َأ 
لعَلَامَ القَقِيْه المْيْخْ 
محِي لين خحَيَدِيّن إلياسالشَّهِيْد 
المشهُوّرب (جوي زاده) 


الوق صكة مكم 


صَحسَداهْدتسَال 


الجر ءالاول 


ا 
ان 
إسطنبول 


الدراسات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الناشر 

جميع الحقوق محفوظة. لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أوأايَ جزء منه أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات 
أو نقله باي شكل من الاشكال أو رفعه على شبكة الإنترنت دون إذن خطي مسبق من الناشر. حقوق الملكية 
الفكرية هي حقوق خاصة شرعا وقانونا, وطبقا لقرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة فإِنَ حقوق 
التأليف والاختراع مصونة شرعا, ولأصحابها حق القصرف فيها فلا يجوز الاعتداء عليها. 
متلء))تسعصدى عه لععسلمعطءء عط بردح مملاهء تاطتام ختط) أه غمدم هآ .لع صعوعء غطوةه لله 
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الطبعة الأولى 


أخرظ 22 ش ارين م 


ككااقة 2 رمك (1]موم] 
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اهرك 


طٍِ 
00 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعهم من العلماء العاملين المخلصين بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد» فإن من المتون المعتبرة عند سادتنا الحنفية: «المختار للفتوى» للإمام العلامة 
الأصولي الفقيه الحنفى مجد الدين أبي الفضل عبد الله بن محمود بن مودود المَوْصِل مولدًا 
ووفاة(99ه ه - 54817 ه)» رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وجزاه خير الجزاء. 

وشرح المؤلف متنه» وسم|ه «الاختيار لتعليل المختار»» وشرحه أيضًا محيى الدين محمد 
بن إلياس الشهيد المشهور ب١جوي‏ زاده) (4 46 ها وأحسن في شرحه وأتقن. 

قررت أن أخرج نص الكتاب بدون تخريج الأحاديث؛ لأنه مع تخريج أحاديثه يكون 
الكتاب ضعفين» وبيذلت قصارى جهدي بعنايته واهتمامه. 


أسأل الله تعالى أن يجعله في ميزان حسناتناء وينفعنا وطلاب العلم بعلومه. آمين. 


إلياس قبلان 
تركيا 4١١5م‏ 


ترجمة الماتن الإمام المَوصِلي 


أبو الفضل مجد الدين عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي. 

وولد في المَوْصل بالعراق سنة 9ه (7١١1م).‏ 

وتوف ببغداد سنة 5417ه (17814م). 

تلقى الإمام الموصلي مبادئ العلوم عن والده الإمام شهاب الدين أبي الثناء محمود 
الموصلي» ورحل إلى دمشقء» فأخذ عن جمال الدين الحصيري. 

وحدث عن ابن طيرزد. 

كان فقيهاً عارفاً بالمذهب. 

ولي قضاء الكوفة» ثم عزل. 

ورجع إلى بغداد» ودرّس بمشهد الإمام أبي حنيفة. 

وأفتى حتى مات يوم السبت تاسع عشر المحرم سنة ثلاث وثانين وستمئة. 
ومن تصانيفه: 

١‏ المختار (ألفه في عنفوان شبابه). 

؟- الاختيار لتعليل المختار (شرح المختار). 

* المشتمل على مسائل المختصر. 

5 شرح الجامع الكبير'' . 


)١(‏ كشف الظنون 197-171/1؛ الأعلام 4/ 155-1128؛ الجواهر المضيئة ؟/ 0-849 80؛ تاج 
التراجم ص 17/5-//17؛ الفوائد البهية ص .181-١8٠9‏ 


تر حمة الشارح جحوىقر, زاده 


محمد بن إلياس الحنفي الروميء محيي الدين» المعروف بجوي زاده. 

قاض تركي الأصل والمنشأء عربي الآثار. 

ولي القضاء بمصرء فقضاء عساكر الأناضولية. 

وأنكر على الشيخ محبي الدين ابن العربي بعض أقواله. فعزله السلطان من الإفتاءء 
فأقهها ‏ عالعلارسن: 

وأعيد إلى القضاء في عساكر الروم إيل» فيات فيها. 

قال ابن العماد: كان غزير العلم بالفقه والتفسير والأصولء مشاركاً في سائر العلوم» 
سيفاً من سيوف ا حق قاطعاً. 

قال اللكنوي في الفوائد البهية ص ؟7١7:‏ «محيي الدين بن محمد الشهير بجوي زاده 
كان إماماً محتقاً مدققأ محدثاً مفسراء أصولياً فروعيّاء ماهراً في الرياضيات والطبيعيات. 
تلميذ الحاج حسنء تلميذ محمد بن أدمغان؛ تلميذ خضر بيك؛ وصار مدرساً بقسطنطينية 
وأدرنة. وقلد منصب الفتوى بعد وفاة سعدي جلبي سنة 445» ومات سنئة 184 حين 
كونه قاضياً بالعسكر بولاية روم إيلي. وله تعليقات على الكتب المتداولة» منها: التلويح. 
ومن تلامذته علي ابن القاضي أمر الله الشهير بعتابي زاده محمد شاه جابي. 


٠١‏ الإيثار خل المختار 

قال الجامع: ذكر صاحب الشقائق اسمه محبي الدين محمد بن إلياس المشتهر عجوي 
زاده؛ وقال: كانت له مشاركة في العلوم؛ ويد طولى في الفقه والحديث والتفسيرء انتهى») 

قال أ. د. سائد بكداش: «الإيثار لحل المختار» للإمام محيي الدين محمد بن إلياس 
الشهيد» والمشهور ب١جوي‏ زاده)» المتوفى سنة *9401هه وقيل: 5 9ه أثنى عليه مترجموه 
ثناءً بالغآ» وصفوه بأنه إمام حقق مدقق» محدث مفسرء أصولي فروعيء ماهر في الرياضيات 
والطبيعيات» كان مفتياً وقاضياًء وله تعليقاتٌ على الكتب المتداولة في المذهب الحنفي» ولم 

وهو شرح نفيس للغاية» من ناحية حل العبارة وإيضاحهاء ومن جهة التدليل 
والتفريع» وذكر الخلاف بين أصحاب الإمام» مع الضبط للكلات المشكلة» وقد وضع 
فوق نص المختار خطأء تمييزاً له عن شرحه. 

وبقي المؤلف في إتقانه لشرحهء بقوة واحدة من أوله إلى آخره. ولم تفتر عزيمته» وقد 
استفدث منه كثيراً في تعليقي على المختار لحل ألفاظه وعباراته. وضبط المشكل منه)"1). 

وإنه توفي سنة 4 5ه وعلى هذا فقد عاش المؤلف بعد كتابته للإيثار لحل المختار 
5 سئةء ويظهر من هذا أنه كتب في أول شبابه» وأنه عمّرٌ. 

قال أ. د. سائد بكداش: الإيثار 
تصانيفه: 

١-تعليقات‏ (لم تشتهر). 

"- وفتاوى جوي زاده. 


*- وميزان المدعيّين في إقامة البينتين. 


( لمختار للفتوى ص .77-١‏ 


5 حاشية على الدرر. 


ه_رسالة في الحدود والتعزير. 


5 رسالة في وقف الدراهم والدنانير على رسالة أبي السعود. 


رسالة في المسح على الخفين. 
8 رسالة في حق الدوران. 


٠‏ _الإيثار لحل المختار. 


١_رسالة‏ في تحرير دعوى الملك237. 


6 الأعلام ١5‏ 5؛ 245-246 :5 بألة استلخ طمارظ أعمةلز 


١١ 


لذلا 


شبح امارج ل الخرج 


يبين الشارح في المقدمة منهجه في شرحه بأنه: 

١‏ أزال صعاب التراكيب. 

"١‏ كشف عن معاني الكتاب نقابها. 

# شرح الكتاب شرحاً لا يحتاج إلى بقية الشروح. 

5 شرحه شرحاً متوسطاً بين الإطناب والإيجاز. 

5 زاد عليه بعض مسائل الفروع التي كثر وقوعهاء ودعت إليها الضرورة. 
وهذا ما أفاده المؤلفء وأما ما لاحظته أنا في الشرح فهو كا يلي : 

-١‏ قام بذكر معاني المصطلحات الفقهية التي تُعِين على فهم الموضوع. 

؟ دلل على المسائل بالآيات والأحاديث. 

ناقش الآراء مع أصحايبها. 


5- قام بتطبيق القواعد الأصولية والقواعد الفقهية على الفروع» واهتم اهتماما بليغا 


ببيان وجوه القياس واللااستحسان فيها. 


ع 


قام بتحليلات نحوية وصرفية ولغوية عند الحاجة إليها. 


“2ك هن النقل عن شرح المؤلف على «المختار» بذكر مصدره تارة» وبدونه 


اخرى. 


مده - الايثار لحل المخى, 
علق فيما بين الأسطر وال هوامش من شرحه بتعليقات مفيدة. 
أكثر ما استفاد المؤلف في كتابه من المصادر: «شرح الوقاية» لصدر الشريعة 
واشرح مجمع البحرين» لمق ملك» و«الاختيار». 


4 أرى أنه شرح الكتاب في شبابه. 


١ه‎ 


منهجي في التحقيق 

١-حاولت‏ أن أخرج نص الكتاب نضّاً صحيحاً» وبذلت فيه كل مجهود. 

"- عزوت الآيات الواردة فيه إلى سورها. 

وضعت العناوين التي أضفتها بين معقوفين [ ]. 

5- وضعت تعليقاتٍ المؤلف مما كان بين الأسطر وفي الهوامش في الحواشي السفلية» 
ورمزتها في آخرها بلفظة ١منه).‏ 

ضبطت بعض الكلمات لتسهل على القارئ قراءتها وفهمها. 

5 اعتمدت في التحقيق على نسخة المؤلف. 


٠‏ واو 
لضا هه 6ه 
«١ 2:2‏ 


٠ ال‎ ٠ و‎ 

-١‏ النسخة الأولى: داماد إبراهيم باشا .551١‏ وتقع هذه النسخة في 6٠‏ ورقة» وفي 
كل صفحة 7١9‏ سطراً. 

وهذه نسخة المؤلف. يقول في آخر الكتاب: ١تمت‏ هذه النسخة الشريفة» بعول الله 
تعالى وقدرته العميمة» على يد مؤلفه أفقر العبيد محمد بن إلياس الشهيد» تغمدهما الله تعالى 
بغفرانه يوم التناد» بخرمة النبي محمد خير العباد. ولجميع المؤمنين والمؤمنات. آمين. يا 
بجيب الدعوات. في بلدة قسطنطينية» في ليلة الثاني عشر من شهر شوالء عَصَّمَمَا الله تعالى 
وإياكم من الفتنة وبال لسنة ثأنٍ وثئانين وثانمئة». 

"-النسخة الثانية: ولي الدين أفندي 4 »١77‏ وتقع هذه النسخة في 64" ورقة» وني 
كل صفحة ه" سطراً. وهذه النسخة أهداها المؤلف إلى السلطان بايزيد بن محمد خان. 
يقول فى مقدمة الكتاب: «فل] برز بعون الله تعالى تمامه» وألقى عن الوجه لثامه» أحبيت 
أن يقع عليه نظرة المعارف» ومعدن العوارف» والعواطف» من نصب لأهل الفضل ميزان 
النوائل» ليجاري طبقه رفد الفواضلء وهو ال ميصم الكرار» والصبير الدرارء أبو الفتح ناصر 
دين الله قامع أعداء الله السلطان ابن السلطان سلطان بايزيد بن محمد خان» نصره الله 
نصراً عزيزأً» وفتح له ما أراده فتحاً مبيناء والله تعالى جيب السؤال» وإليه المآب والمآل». 

ويقول في آخر هذه النسخة: «تمت هذه النسخة الشريفة» بعون الله تعالى وقدرته 
العميمة» على يد مؤلفه أفقر العبيد محمد بن إلياس الشهيد. تغمدهما الله تعالى بغفرانه يوم 


التناد. بحرمة النبى محمد خير العباد» ولجميع المؤمنين والمؤمنات. آمين. يا جيب الدعوات» 


١ 
في بلدة قُسطنطينية حماها الله تعالى عن الآفة والبلية» في ليلة الثانٍ عشر من شهر شوالء‎ 
عَصَمَنَا الله تعالى وإياكم من الفتنة والحَبّال لسنة ثانٍ وثانين وثانمئة» تمت».‎ 


نماذج من صور النسخ الخطية 


سمدم 7 
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أول نسخة داماد إبراهيم باشا ١ه‏ 
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قال النبوصف اندر عليم 
عليم لالم الآ ثلاث امسر 
عن منكر | و دكا 


و 


نمع وجل نسب 
نصو ل الإسروشىق 
5 الفصلالاول 


عن بن ناس رضى ازا عن اندي تاجح جلا 
قرأنا قله اوم يغرا» عل بماى ل بعللتب اتن كليوم و ليلتيع شرجسنات. 
دعن دونو يع هبدلا تخم الاب كسس وان كان بسرمو ذرفا(د أ نكان بسرسواتم 


سا كل 
أمر حداف 


م 


ابوادم- 
أو عىة 


آخر نسخة داماد إبراهيم باشا ١5ه‏ 


01 


ل الإيثار لحل المختار 


حتاب الاين رت سَْ الخو 0-9 ا اه 2 
21.0 
59 لسعمنين لاسرا لمي رات ١‏ عام ىى_ رمرالت! 


كس ره 


راح مها واي يت فسن . اق ا 


1-8 ريا 00020 
كنار اوز ,مسلاا 2000 كت 2 
2000 روخ ط رار لقم وه 


غلاف نسخة ولي الدين أفندي ١١75‏ 


دانع تق اللخطوط لتم ف اللسفيق. تسب 


الحمذ ها لذىعداللد لشع لمق ولق لون ليوو » ونِسَوَلنا امداء! لملاء مصا. 
9 العلل حيد لايد و ولا كمي م بيلح موا شانان» ال لاله وسله لشم : 
ا ساون رجيّد وفطياه 2 واد بيجا وبق دوكمة ءواشهدازء جا 
0 « الذئامع َيه 2 35 جد ته رامل بالل ب هتبيه 
يآ الددعطه وتو ع] له وامعَابه* واتبَاعيمسلرة اه بدوا امه ناقة مواد اعد 
فول 'لسِذ' نهر ره الحمير» فعا كارن !لاا هيد ء: ناه لرولوا لد 
يلىاحرنا لمهم دجاه ف 5 ما تارك اال الاجرى” وجديا انا 
والمتاو» إن ادي والمياني د جد د حتمرجل/ ا لمصر؟ بللرنضل الْوَهر سن 


مشا -د. ل 1 غ2 شك ليا « فحت يغد ما سيا ننه شال مانا ده . 
مان ' ٠‏ معترنابتله بصاععى» وسترارييدق لهال . حبد الم بوم هدارأ 


اموه اح 


حار لعن رحنه: تاكبد مام مع + وبكه ص وج د معاته 'نقار» معن 0 
2 بساحم أعناء ١‏ بمعرنالمصباح #عا اربأعر لاطناء بامل» ونا كاعر اها ز امحل 
مهمكاعاجاء !حادس و5 تأافّلة حي اكلم ماقلةة »وا ارو تيطعا نهنا / 
كنال »)يما حنتيوش. رووعهاعلها © وَدْصَلإٍ لصضرورة اليها حَلة له هال 
طيِالمرضاته مول عي ناير و سينا * موسو ملاتا للا انال 
سه هال( نيف دام #مسله لابراضم!- ا ْنَم“ مسيله الللتتصودالتا 4 واستعين. 
: اس .مدر وهودنيئم وكاجما- راد عه سا ده جدود ين رز نعود اله تمأ لقا ارتبوا 

,الوجد لثامه حيست انشع لطر الملعارف وعدا لموار ف #هوالتواشلن 
تصبعلام] | نينا والتوايل كبارقاطبقه رذد التواعت له و مو يدهم 

ا ار» وا لسبيال .رارف ابو ا يي ماقا تلطا 

اتا 


ا نيا برد رن جهد طان* نصروا تراء يا وله ما راد ححا م : 
: 0 
اطي محغئن جح يال كيت التو سب و ار 


8 5 3 ل+ وذلمه اللن)ءم والمال ا 
َ تار لكا ب علا : 


أن ؤم لطهارة لاا 
نا سج دكش جميعا لزاحي أذاء هاو خَهَرا بأدة شين 


أول نسخة ولي الدين أفندي ١775‏ 


هي 


ام 


ومن البينٍ المسسلة ارضّا سن 


١‏ انا طبرج دضيب ١‏ / مها بو حمس ةن 
/ لابدوح واشتان نلأ ك5 نفج و ؟ فلوج 

ولخد خايكلا نان مان ايت ال على تهج من المَرَلِرَ 
1 وحرججت من الب كانت ١‏ المكله يفا مجن ١‏ 2 0 
فاطو مسنهاسسيهسما ن للدي ب |ديحة د ش 


/ راسافمنالرا #امناعا ثلنتتهتا 


ع سو 0 : 


ومزربية ! 
|العمنهه © عل يَوٍموُلِنَهٍ نسي المبيد 3 رياس ١‏ 


الشّيد # تيد اا نه شحالمبعمرا ترئوء الشعاح م| 
رما لي حم يرا لعبّاد بيع ال 0 ١‏ 
والمؤسكات »+ سين بايجيب! لِدّمْوَات 2ه فى بارا 
زسطنْطِنيكه » 1 لس  <‏ 


آخر نسخة ولي الدين أفندي 5 ؟؟١‏ 


اي لكا د سه لس يح ف يميه ف 


رب تم بالخير 


الحمد”'' لله الذي هدانا إلى الشرع”" المستقيم» ووفقنًا لنهج"" الدين'؟' القويم» 
2 - “ و2 و 4 
ويَسَّرَ لنا اقتداء العلماء مصابيح الدجى””"' والظلم» حمدا لا يَعَدْء ولا يُخْصَى بِنَمَقٍ القلم. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده» لا شريك له» شهادةً أرجو بها وصول رحمته وفضله. 


ع وع غ , خز 
واستدير مها وفورٌ نعمه وكرمه. 


على اايك. و ع الي ع ا م ا مي 10/0) 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ الذي جمع ببعثته شمل الحق بعد تشتته »ورهق 


أهلٌ الباطل بعد تغليه. 


)١(‏ فإن قلتّ: ما الفرق بين الحمد والمدح والشكر؟ قلنا: إن الحمد هو الذي يستعمل بعد الإحسان فقط. 
والمدح أعم منه؛ لأنه قد يستعمل قبل الإحسان وبعده. والشكر أخص منها؛ لأنه لا يستعمل إلا في 
النعم» وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم|: الحمد كلمة كل شاكر. 
إذا كان شكري نعمة الله نعمة يحددةً كيف السبيل إلى الشكر؟ 

(؟) الشريعة: ما شرع الله تعالى لعباده من الدين» كذا في الصحاح. 

(2) طريق. 

(5) الدين الطاعة» كذا في الصحاح. وني تفسير المولى المحقق أحمد الكوراني سلمه الله: وما شرعه الله تعالى 
على لسان الرسل يسمى دينئاً وإسلاماً باعتبار الانقياد» وملةً باعتبار الاجتاع عليه» وشرعاً وشريعة 
باعتبار وصول المتمسك. 

(5) جمع دجية» وهي ظلمة الليل. 

(5) أي تفرقه. 

11 سكل 


117 «مينبحف وب نيبي سحيسيعهد ‏ ا ستحمت !لا ناوي الها 
صل الله عليه وسلم» وعلى آله وأصحابه؛ وأنُبَاعهِم صلاةً دائمة بدوامهه باقية ببقائه. 


اها يعن 


فيقول العبذ المفتقرٌ إلى ربه الحميد أذ فقرٌ الناس محمد بن إلياس الشهيد. » غفر الله له 
ولوالديه؛ ولمن أَحسَنَ إليهم؛ وجاد لهم بدعائه: لما رأيثٌُ(١؟‏ «المختارٌ» متداوّلا في الأيدي. 
0 الألفاظ 1 والمباني؛ أنيقٌ'' الفَحَاوِي والمعاني! “6 ول د يشْرّحه أحدٌ من علماء 
العصرء ولا من فضلاءٍ الدَّهْرِ ' قري1"1 2 سفكلوانه وماق مقكاذ تف ورك معاقائة 
فَشَوَحْتٌ '' ) بعد ما استخرت الله تعالى أنا وبعضٌ أصحابي» معترفا” ") بقلة بضّاعتيء ومقرًا 

00 7 

بنزر”" عَدَّتِيء عملا بها قيل: الجُهدُ المْقل حَيْر من عذر المّخِلٌ) شَرحاً”' يُزيل عن 
ه777 تزاكنية ستغابف و كقيكن 1١١!‏ فرق وج ة فعا ننه نقانه ةن ' ")عن بقيةٍ الشروح في 
الإيضاحء إغناءً الصَبْح عن المصباح» عارياً عن الإطناب”5' الممل» وناكبا”؟ '2 عن الإيجاز 


)١(‏ مقول القول. 
(0) المختصر. 

(9) أي عجيب. 
(:) عطف تفسير. 
(0) تمييز. 

(”) جواب «لا». 
(0) مقرًاً. 

() أي قليل. 

(9) مفعولاشرحت1. 
١‏ )الوجنة الخد. 
)١١(‏ صفة بعل صفة. 
(0)حال. 

() إكثار. 

)١5(‏ أي معرضاً. 


مد مة الكتانت معي ع 4 
الْمَُخِلٌ مُسْتّمسِكاً بب) جاء في أخبار صادق القول: «خير الكلام ما قل ودّلّه والزوائد') 
على ما فيه'' هرباً عم كثر وأْمَلٌ» إلا ما(" حملَيْنِي كثرة وقوعها عليهاء ووَعَثَنِي الضرورةٌ 
إليهاء حِسْبَة لله تعالى» وطلباً لمرضاتّه. يوم يُْرّى كل شخص بحسناته وسيئاته» موسوماً 
ب«الإيثار لحل المختار». 


وأسأل الله تعالى أن يُوَفْقَنِي للإنَّام» ويْعَلَهُ للخواصٌ والعوام» وسيلة إلى المقصود 


الام وأستةغل إقامة بالخير. وهو نصير» وبإجابة أدعية عباده ا 


)١(‏ عطف على الإيجاز. 
(؟) محختار. 
(*) عبارة عن الزوائد. 
(1)لاتى. 


١ 


00 ل ١اكتاب»‏ عل «باب»)؟ لآن فيه معنى الجمعء يقال: طسبت الْخَيْل) 
أي سَمَعْتَء وكان الغرضٌ بيانَ أنواع الطهارة» لا نوعاً. 

واكتفى بلفظ الواحدٍ مع كثرة الطهارات؛ لأن الأصلّ في المصدر ألا يَُنَى ولا 
جْمَعَ» لكونها اسم جنس يشمل جميمَ أنواعها وأفرادها. 

وخصٌ الطهارة من بين شروط الصلاة» لكونها أهم؛ لأنها لا تسقط بعذر 
بخلاف سائر الشروط من استقبال القبلة» وستر العورة. وغيرهما. 

ثم إنَّ الطهارةً لغدّ: مطلقٌ النظافة. 

وقررعا: النظلافة عي النتعا تائف ادفيةة والذكمية. 

(مَنْ أَرَادَ الصَّلاءَ وَهْوَ تُحْيِتُ) الواو للحالء أي: والحال أنه محيث. 

ويدخل كلمة امَنْ) في صفة من يعقل''1» مفرد اللفظ ومجموع المعنى. 
(مَليتَوَضَّأْ)؛ لأن سبب فرضية الوضوء: إرادة الصلاة! ". لقوله تعالى: 9إدَا هُمَُمَ 


)١(‏ مصنف. 
(؟) بل لذوات من يعقل» والذي لصفات من يعقل هو لفظ (ما». كما في المرقأة. 

(*) انظر الإزميري» (7/ 07378 وفيه بيان أن سبب فرضية الوضوء هو الحدث عند القيام إلى 

الصلاة. وأما إرادة الصلاة» فليست بواجبة» لأن للعبد أن يريد الصلاة» ولا يقيم إليهاء فلا تجب 


ااا اس يسبب اينار لجل المختار 
ِلَ ألصَلَوةَ مأَعْسِنُواْ 204. قال ابن عباس رضى الله عنهم|: معناه: إن أَرَدْتَمِ القيامَ إلى 
الصلاقق وأنتم'"' ممحيثون. ْ 

الوضوء في اللغة: عبارة عن الحسن. 

وفي الشريعة: عبارة عن عُسلٍ الأعضاءٍ المخصوصة. 

(وَفَرْض الْوْضوء): 

١‏ (عَسْلٌ الْوَجِْ) وفرضيته با تلوناه آنفاً. 

وَالكما افو الاضاله. 

والوجه: بوساس حي عوهو ضاي 3 الشعر غالبات إن أستلن 
لذن طولا وما بين شّحمتي الْأَدّْين عَرْضاً. 


وسافكظ عن امناطة الفيقو لعا فيضدين القاة 4و نه الصو بوره 
سقط العهار : 

رفن عند ماد العذازوالأدن» اسمن الرتجم ادها لآ يوسقته ويه انه 
يغداتنات اللحنة لقو ما تحت العذان :وهو أقرث :مت فنا هو أبعد أول. 


ثم إن الفرض: ما ثبت بدليل قطعي من الكتابء أو السنة المتواترة» أو الإجماع. 


والواجب: ماثبت بدليل ظنى من الآية المؤوّلة» والحديث المأوّلة» وخبر الواحد. 


5 سورة المائدة:‎ )١( 

(0) حال. 

() جملة معترضة. قصاص الشعر حيث ينتهي نبتته» وفيه ثلاث لغات والضم أولى. 
(6) حال. 


والسنة: ما واظض'() عليه النبى علد مع تركه أحياناً. 

فإن كانت مواظبته على سبيل العبادة» فسئن امُدَى» وتركها ضلال. 

وإن كافك هغل سبال العادق فيان الررؤ اند وتركيا لآ بأسبيةة كلنين القيانبة» 
والأكل. وغير ذلك. 

"١‏ (وَالْيَدَيْن مَعَ الْوِرْفْقَيْنَ وَمَسْحْ رُبُع الرّأسِ)؛ لأن ذكر الآية مجملة في 
مسح الرأس» يحتمل'”" إرادةً الجميع» ك! قاله مالك رحمه الله» ويحتمل إرادة ما تناوله 
اسم المسح؛ لأن المسح هو الإصابة» ى| قاله الشافعي رحمه الله» ويحتمل إرادةً بعضه. 
ك) ذهب إليه أصحاينا رحمهم الله'" . 


وقد فم أن النبي ككل توضأء فمسح بناصيته. فكان 08 للاآية. يل 
ع1 150 

والمختارٌ في مقدار الناصية ما ذُكِرَ في «الكتاب2*06» وهو الرّبعٌ» ولا يزيدٌ على 
مرة واحدة””2؛ لأن بالتكرار يصير غَسِلاء والمأمور به هو المسح. 


وو ا وقح كد عرض لمعيه 5 : 
4- (وَغْسَل الرجلين مَعْ الكعبيْن) والكعب في رواية هشام عن محمد رحمهما الله: 


)١(‏ أي ذَاوَمَ. 

(؟) خبر «أن1. 

(77) وهو قدر المسح. 

(:) أي على الإمام مالك والشافعي رحمهم الله. 

(5) أي مختصر القدوريء الذي أصبح لفظ «الكتاب» اسسًا وعلً)ا عليه. إذا أطلق لفظ «الكتاب» عند 
الحنفية: فالمراد به مختصر القدوري. 

() حدة. 
واحتراز عن قول الشافعيء فإن عنده السنة أن يمسح ثلاث مرات كما سيأتي. 

(10) حال. 


اتلس لبه بابب )قا وخ البجدار 
هو المفصل الذي في وسط القدم عند معقد الشّرَّاكء لكن الأصمّ أنها العظم 
الناتى''2» الذي ينتهي إليه عظم الساق» كذا في «شرح الوقاية» لصدر الشريعة. 
خلافاً لزفر رحمه الله. فإن عنده لا يدخل المرفقان والكعبان في العَسل؛ لأن «إلى» 
للغاية» وهي لا تدخل تحت المغياء كالليل ذ في الصوم. 

قلنا: إن هذه الآيةَ لإسقاط ما وراءها؛ إذ لولاها لاستوعبت الوظيفةٌ الكلّء 
وفي باب الصوم لمد الحكم إليها؛ إذ الصومٌ يَُطْلَقّ على الإمساك ساعة. 

(وَسْنبَةُ) أى'اشئة الواضوع: 

-١‏ (تَسْيِيَة الله تَعَالَ في ابْتِدَائِِ) أي: في ابتداء الوضوءء لمواظبة النبي َل 
عليها. 

والأصح أنبا مستحبة» وإن سماها في «الكتاب)”'' سنة» كذا في «الهداية». 

والتسميةٌ المروية عنه يلل : البسم الله والحمد لله على الإسلام». 

-١‏ (وَالِسّوَاكُ) أي: استعماله؛ لأن النبي يك واظب عليه. 

وفي «المقدمة الغزنوية»: قال ك: ‏ الوضوء صََطْرٌ الإيمان» والسواك شطر 


الوضوء). 
وقال يَب: اركعتان يستاك فيها خير من سبعين ركعة؛ لا يستاك فيها" إلى 
هنا كلامه. 


والأصح أنه مستحبء كذا في «الاختيار». 
وهو: من شجر مُّرٌ في غِلّظٍ الخنصر في طول الشبر» وعند فقده يعالج باللأصبع. 


)١(‏ أي المرتفع. 
(0) أي في مختصر القدوري. 


كتاب الطهارة 2 هم 

وفي «الخلاصة»: ينال بالأصبع ثواب السواك. 

أما وقته» فقيل: قبل الوضوء. 

وفي (زاد الفقهاء»: إنه سن حالة المضمضة. تكميلاً للإنقاء. 

وفي «التوفيق»: وكيفيته: أن يأخذه بيده اليمنى» ويبدأ بالأسئان العليا من حانب 
الأيمنء ثم بالأيسرء ثم بالسفلى من جانب الأيمن. ثم بالأيسر. 

*» 5 (وَالْمَضْمَضَة وَالاسْيِنْشَاقٌ تاثا تلاثاً) يأخذ لكل مرة ماءً جديداً 
م ل ل ا 
يمَضْمِضص ويَسْتَنشِقٌ بغرفةٍ واحدق ثم هكذاثم هكذاء ومتمسّكه فِعْله يلل 
هكذا. 

ه- (وَمَسْحُ بجبيع الرّأسٍ(١))‏ لما روي أنه يكل توضأء ومسح بجميع رأسه. 

وقد تقدم أنه مَسَحَ بناصيته» فكان فرضاً» ويكون م مسح الجميع سنة. 

وقال الشافعي رحمه الله: السنة في مسحه التثليث؛ اعتباراً بالمغسول. 

ولنا: أن أنساً رضي الله عنه توضاً ثلاثاً ثلاث ومسح برأسه مرة واحدة» وقال: 
«هذا وضوء رسول الله عدا . 

اك يتعاء وجرا يهةا لشاف ركه الم تمد در 
لأنه يكيةِ «أخن للأذنين ماء جديداً». 

قلنا: إنه يِةِ اغترف عَرفة من ماء» فمسح بها رأْسّه وأذنيه» فيحمل ما رواه على 
أنه لم يبق في كفه يكل يها" . 


(؟) البلة بالكسر التداوة. 


م يمييجي لس سسيبمي ينيص نابي لما 

"- (وَتَخْلِيلُ اللّحيه) لا روي أنه كَل إذا توضأ شئّك أصابعه في لحيته كأنها 
أستانٌ المشط. 

وقيل: هو سنة عند أبي يوسف رحمه الله جائز عندهما رحمه] الله؛ لأن السنة إكمال 
الفرضي في محله» وباطنٌ اللحية م يَْقّ محلاً للفرض» فيحمل ما روي على الفضيلة. 

ووقته: بعد تثليث العْسّلء كذا في «الاختيار». 

4 (وَالأصَابع''')؛ لأنه إىال الفرض في محله. 

4- (وَتَْلِيتُ العَسْلٍ) لمواظبته يك عليه. 

فالواحدة فرضء والثالئة سنة» والثانية دونها في الفضيلة. 

وقيل: الثانية سنة» والثالثة إكىال السنة» كذا في «الاختيار». 


رشني 


00 5-5585 5 الصلاة. 

ولوقوعه قربةٌ فرض اتفاقاً كذا في «التوفيق». 

له: في «الخلافية»: أن الوضوء طهارةٌ حكميةٌ» فلا يصح إلا بالنية كالتيمم. 

ولنا: أن الوضوء شرطً الصلاق فلا يفتقر إلى النية؛ قياساً على سائر شر وطهاء 
وقياسٌه على التيمم غيرُ مستقيم؛ الأن الا خلق فظو وك كان اماتسال : 9# وَأَندلسَامنَ 
ألتَمَ ماه ورا 34" والتزات لين كذلك؛ لأنه ملوث:, 


)١(‏ أي تخليل الأصابع. 
(؟) سورة الفرقان: 4ل. 


لالت لّالسبوبسجسلسلسب- ورج ؟أ؟أأ ‏ 11/2 

؟- (وَالمريِبٌ) وهو البداية بالوضوء بم بدأ الله تعالى بذكره. 

وعند الشافعي رحمه الله: هو شرطً صحةٍ الوضوء. 

أما عسل اليسرى قبل اليمنى جائز اتفاقاً. 

وكذا عسل اليدين من المرفقين جائز إجماعاء لكن خخالف السنة» كذا في شرح 
المجمع» لابن ملك 

له: الأمرٌ بعَسل الوجه عقيب القيام إلى الصلاة بالفاء يمنع البدايةً بغيره؛ تحقيقاً 
للوصل» وعطففٌ سائر الأعضاء عليه يقتضي أن يكونً غَسلٌ ذلك على الترتيب؛ لأن 
العطف يقتضي المشاركة في الحكم المذكورٍ. 

ولناء ال لخي اه عر ار بيو تراه قال : #ومن ككل مُؤْمِنًَا 
حَطَكَا محر ربق مُؤْومَةَ وَدِيَةُ قُسَلّمَة إل أَمَلوء 204. 

وفنهة قال لاخر : إذالا هيت إلسكان كذل ناف حنه ا ونفء وناكية فكد اهنا 

وقيل: إنهها سنتان» وهو اللأصح. لمواظبته يَلِدِ عليهماء كذا في «الاختيار». 

* (وَالَيَام من ) لقوله عَيِنَ : «إن الله يحب التَيَامُنَ في كل شيء». 

4 (وَمَسْحٌ الرَّقبَةِ) يبدأ من قفاه إلى الحلقوم» ولا يمسحه؛ فإن مسحه بدعة؛ 


لأنه ف مسح” عليها مع الترك أحياناً. 
وقيل: إنه لسن : 


)1 سورة النساء: ؟5. 
0 دون الحلقوم. 


8 - الإيثار لحل المختار 


2 َنْقضْهُ) أي : ينقض الوضوء. 
الفح ارلا ووو الام رق ينا رجز جرخو الطار بهي 


فر سوسوي شي ) أ : سبيلي الحدث؛ لقوله تعالى 0 
يدك يِنَالْمَآيِطٍ 427”'» ولقوله يل حين قيل له: ماالحدث؟ مايخر 


من السسيلين):. 
وكلمةٌ «ما» عامة يتناول المعتاد وغيره» كخروج الدودة من الدبر» والحصاة 
من الذكر: 


وأما الدودةٌ الخارجةٌ من الجُرحء فغير ناقضة؛ لأن النجس الذي عليها من 
الرظوية تورف سات وز اخ سه ين النبذ اق علبياامرع الففن ينا كان 
قليلاً» فَحَدَتُ بالنص. 

فإن قلت: قوله: «كل ما خرج» كيف يتناول غير المعتاد. وول قالوا: الريح 
الخارجةٌ من قُبّل المرأة وذكر الرجل غير ناقض؛ لأنها لا تنبعث من محل النجاسة» وإن 
خرجت ريج من المفضاة؛ وهي التي صارت سبيلاها واحداًء فإن كانت منتئة ينققض 
وإلافلا؟ 


)١(‏ والغائط حقيقة: لمكن المطمئن» وليست حقيقئه مرادة فيجعل مجازاً عن الأمر المُحْوج إلى المكان 
المطمئن وهذه الأشياء تحوج إليه لتَفْعَلَ فيه تسترا عن الناس» على ما عليه العادة. 

() سورة النساء: 47» سورة المائدة: ". 

(7) مقول قول النبي بثثة. 

() وصل. 

(6) حال. 


كتات ! الطيارة عمس ميات سس دس نا ب ع ع بصي بتي 4 

قلت: المراد أن كل ما خرج من السبيلين بعد ما يكون الخارجٌ نجساً يتناول 
المعتادَ وغيرّه. 

(وَمنْ غَيْرِ السَّبيلَيْنِ) أي: وينقض الوضوء الخارج من غير سبيلي الحدث. 

(إِنْ كَانَّ جساً) أي: إن كان الخارجٌ نجساً وإن ل يكن نجساًء كالدمع وغيره 

وفي «التوفيق»: ما يخرج من بدن الإنسان, كاء الفمء والأذن» والعين''2» والقيء 

(وَسَالَ عَنْ رَأْس الْجرّح)» خلافاً لزفر رحمه الله فإنه لم يّشترط السَّيّلانَ قياساً 
على الخارج من مَسْلَكِ الحدث. 

2 لاه ' ' من لو ال ا نو ل لل 

ولنا: أن ناقض الوضوء خروح النجس. فلا يحصل الخروح بدون السيلان؛ 
لأن بدونه يكون ظهورا لا خروجاء بخلاف مسلك الحدث؛ لآن رأسٌ العورة ليس 
محلا للنجسء. فيكون ظهورٌ النجس خروجاأء وإذا عَصَرَهاء فخرج بعصره لا يَنقض؛ 

وعند الشافعى رحمه الله: لا ينقض بالسيلان. 

له: ما روي أنه يَكِيةٍ احتجم. ول يتوضاً. 

ولنا: قوله يثْةّ: االوضوء من كل دم سائل». 

(وَالْقَىْءُ مِلْءِ الْمّم) أي ينقض الوضوء القيء ملء الفم. وهو أن يكون مانعاً 


)١(‏ وفي البزازية: إن الأعمى أو من به رمد إذا سال الدمعٌ عنه يتوضأ لوقت كل صلاة» لاحتمال كونه 


3 الإيثار الخل المختاء 


من الكلام» خلافاً للشافعى رحمه الله فإن عنده لا ينقض القيء الوضوء؛ لأنه روي 

ولنا: قوله يَكةِ: «القَلْسٌ 7" حَدَتُ). 

وقال زفر رحمه الله: ينقض مطلقاًء لإطلاق الحديث من غير فصل بين 

ولنافعا نه[ وهل زفي اللاعنه أنهقال بحن عد الكشدات :أو دشكة بعلا 
الفم». الدسعة: القيئة. 

(إلا الْبَلْمَمَ) أي لا ينقض الوضوء قيء البلغم وإن ملا الفم. 

وقال أبو يوسف رحمه الله: إن كان صاعداً من الجوف ينقض؛ لأنه محل 
النجاسة» فأشبه الصفراء. 

قلنا: البلغم طاهر؛ لأنه يِةِ كان يأخذه بطرّفٍ ردائه وهو'"' في الصلاة 
ولهذا الا يعفى التازل فى لزاني إجباعاء وير" روعي له تداخله النطامة 

و 

بقى ما تُجَاورٌه من النجاسة» وهو قليل» والقليل غيرٌ ناقضء؛ بخلاف الصفراءء 
فإنها تمَازِجَهًا. 

روم 5 . 5 اي 8 ع 9 7 را هاس 

(وَيَنْقَضْهُ) أي الوضوء (الدَمُ وَا بُحُ) أي قيء الدم. والقيح (وَإِنْ لَمْ يَمْلاً 
الْقَم) «إن» هذه للوصل» يتصل إلى نقضه» أي ينقض الوضوء قيئها وإن'* لم يملآن 


)١(‏ القلس بالسكون: واحد القلوسء وهو الحبل الغليظ. والقلس أيضاً: مصدر «قلس» إذا قاء ملء 
الفم. ومنه: ؛القلس حدث». وأما القلس محركاً فاسم ما يخرج. المغرب في ترتيب المعرب (قلس). 

(؟) حال. 

ف أي البلغم. 

(4) وضلء 


ككاييه الطو ا ب و 77ت ا عي للطوسابتت 51 
الم خلافاً لمحمد رحمه الله فإن عنده لا ينتقض مالم يملاً الف كغيره من الأخلاط 7 

ولنا: أن الْمَعِدَةَ ليست موضع الدم» فيكون من قرحة في الجوف» فينقض ما 
يسيل منهاء حتى”" لو قاء عَلَقَاً لا ينتقض مالم يملأ الفمّ؛ لأنه يكون في الْعِدَةِ. 

(وَإذَا احْتَلَطَ الدّمُ بالْمُصَاقٍ؛ مَإِنْ غَلَبَهُ) أي غلب الدمٌ البصاقٌّ (أَوْ سَاوَاةُ) أي 
ساوى الدمٌ البصاق (تَقَض) الوضوء. 

وإن غليه البصاقٌ لا ينقض؛ لأن القليل مستهلّك ف الكثير» فيصير عدماً. وإذا 
اصفرٌ البزاقٌ من الدم لا ينقضء وإن احمرٌ ينقض» كذا في اشرح الوقاية» لصدر الشريعة. 

(وَالإِغْمَاء وَالْحْنُونُ) الإغاء: كون العقل مغلوبأء فيدخل فيه السكر. 

والجنون: كون العقلٍ مسلوياً. 

(وَالنَومُمُضطّجعاًء أو مُتَكِئا أو مُستَِدايَنْقضُ) الوضوء, لقوله كيه «العينُ 
وكَاءُ السّه فإذا نامت العينُ انحل الوكَاءٌ». 

وينتقض بالإغاء والجنون؛ لأنهما فوق النوم في الغفلة. 

(وَالنَوْمُ كايا وَرَاكِعاًء وَسَاجِداَ وَقَاعِداً) وقال مالك رحمه الله: ينتتقض بطول 
الققووة الآآنا يظواله اش شيف نا صل 

وفي حد الطول: الحاكم هو العْرْفٌ. 

ولنا: إطلاق قوله يَيلِ: «ليس الوضوءٌ على من نام قائأء أو قاعداًء أو راكعاً 
أو جد 


)١(‏ أي الصفراء والسوداء وغيرهما. 
)١(‏ أي الصفراء والسوداء وغيرهما. 


الملسجم يسبيب ب يس دسب كه الاتار ين اهار 


(وَمَسٌ الْمَرْأَةِوَالذَّكر: لا يَنْقَضُ) الوضوء» خلافاً للشافعي رحمه الله فيهماء فإن 


عنده ينقضء لقوله تعالى: #أو لج أَعَدوَدَي ين الْتَابط أو لْمَسَك التسآء مَلَمْ يَحَدُواأ 


مَك قََمَسّمُوأْ 2174 فإن قوله تعالى: الامستم» على قراءةٍ معطوف على «جاء»؛ فيكون 


وقوله وك امن مس فرجحهء فليتوضاً». 

ولنا في الأول: ما روت عائشة رضي الله عنها: «أن النبي وَل كان يُعَبّل بع 
نسائه. ثم يخرج إلى الصلاة» ولا يتوضأ». 

وأما اللمسٌ في الآية» فكناية عن الجماع» كما قال تعالى حكاية عن مريم: #إولم 
يَمَسَسَنى بَسَيٌّ 74" والَمْل عليه أولى» ليكون بياناً أن التيمم رافع للحدث الْأصعْرِ 
والأكير» مع احتياج الناس إلى بيانهما. 

وفي الثاني: ما روي أنه كَل قال لمن سأله: «أنتوضاً من مس الفرج؟ قال: لا», 
وما رواه محمول على عسل اليد؛ لآن عدم الاستنجاء بالماء كان من عادتهم”". 

تقال الاق وه انط فس لمر أء يتفي الوضوة :إن كانة بشهوة؟ لأف امس 
بشهوة مَظِنَةَ خروج المذي» فيقام مقام الحدث. 

ولنا: ما تقدم من الدليل. 

(وَالْقَهمَهَةُ) وهي: ضحك يكون مسموعاً لصاحبه ولجيرانه (في الصَّلَاة: 
تَنْقَضُ) الوضوءًء خلافاً للشافعي رحمه الله فعنده: لا تنقض؛ لأنها ليست بخارجة 
نجسء | لا تنقض خارج الصلاة. 
١(‏ ) سورة النساء: *«4» سورة المائدة: ". 


() سورة آل عمران: /ا4» سورة مريم: .7١‏ 
() عرب. 


ولنا: قوله يكِ: «من ضحك منكم قهقهة. فليّعِدِ الوضوءً والصلاةً جميعاً». 


* 0 و 0 ع 
وهذا حديث عمل به الصحابة والتابعون» وبمثله يَثَرَك القياس»ء فالآثر ورد في صلاة 


أما الضحك: فهو الذي يسمعه صاحبه فقطء يبّطِل الصلاة فقط. 

والست :وهو ها لا ضبوتالهه لا ينطل غ215 

ولا القهقية في صلاة الجنازة» وسجدة التلاوة. ولاكيقه الصبي» والنائمء 
والمغتسل”"'. كذا في (شرح المجمع» لابن ملك. 

وإن شك في بعض وضوئه؛ فإن كان أولّ شكه أعاد؛ لأنه يمن بالحدث» وشك 
في زواله. وإن كان يحدث له كثيراً لم يُعِذُ دَفعاً للحرج. 


ومن أيقن بالحدث7") وشك ُْ الطهارة أو بالعكس» 1 باليقين» كذا فى 
الاختيار). 


)١(‏ أي لا الوضوء ولا الصلاة. 
)١(‏ يعني إذا صلى بطهارة العْسلء ثم قهقه في صلاته لا تنقض الوضوء؛ لأن الخبر ما ورد في مثله بل تبطل صلاته. 
("') أي أيقن بالطهارة وشك في الحدث. 


5 تلكو اي ١‏ سصخصيحصجمجعبس ب سب لحار جار ا الجتار 
فصل [ني أحكام الغسل ] 


(مَرْض الْغْسْلٍِ) أي متزروقية؟ (المُمعفك: والاشكتتاق) وهعنا سخان عند 
الشافعي رحمه الله ى) هما في الوضوء. لقوله كلة: «عشر من الفطرة)7' أي من السنة 
وذكر منها المضمضة والاستنشاق. 

ولنا: قوله تعالى: #وَإِن كَُمّمْ َنبا فَأطهرُوا ,"١4‏ وهو أمر بتطهير جميع البدن. 
له اهيا يك رسال الكاء لسار © ملو الشني يخلاف !لوصوو الا الزر حت ل 
عسل الوجه. والمواجهة فيه| منعدمة. والمراد بها رَوَى حالةً الحدث. بدليل قوله يلللة: 
«(إنهها فرضان في الجنابة» سنتان في الوضوء». 

(وَعَسْلٌ يبع الْبَدَن) أي: ظاهره؛ حتى لو بقي العَجِيِنُ في الظفر» فاغتسل؛ لا 
يجزئ؛ وفي الدَّرَن يجزئ) إذ هو متولد من هناك. وكذا الطين؛ لأن الماء ينفذ فيه» وكذا 
الصبغ والحنّاء كذا ف شرح الوقاية» لصدر الشريعة. 

وَسنحُه) أي سن اسل (أنيَفيلَ) المغتيل (يد هه وَكَرْجَهُ وَيُزِيلَ تجَاسَة 
عَنْ بَدَنْه ظ يتَوَضَّأْ للضّلاة”") أي: وضوءه للصلاة» إلا رجليه إن كانتا في 
مستنقع'* الماء؟ لأنه لا يفيد الغسل» وإلاء لا يؤخره. 


(1) وقد جمع الشاعر العشر التي هي من الفطرة بقوله: 
فهن فرق وقص ثم مضمضة والاستياكوالاستنشاقفيالرأس 
قلم وختن ونتف الإبط رابعها أن تستحد وتستنجي منّ ارجاس 
(7) سورة المائدة: 5 
(9) لقوله يِةِ: «من لم يتوضأ قبل الاغتسال؛ فليس مني». 
() أي مستجمع. 


وفي ااشرح الإيضاح»: من اغتسل من الجحنابة» ثم أراد أن يصلي» فله أن يتوضاً 
بعد الغسل؛ لأن الوضوء قبل | لعمل من زيعة لغسل فريضة للصلاة. 

نم يُفِيضٌ الْمَاءَ عَلَ عَبيع بَدَيْهِ تا هكذا حكت ميمونةٌ رضي الله عنها 
اغعكينال مول الله ع 

أما الدلك: فليس بشرط عندنا. 

وقال مالك رحمه الله: هو شرط في العْسل؛ لأن الدلك كان شرطاً في تطهير 
الثوب عن النجاسة الحقيقية» فيكون شرطأً في تطهير البدن عن النجاسة الحكمية. 

ولاه أن الذلاك متيو » نككوة مداو لسن اليلان كالفون» لآن الات 
تخللت في الثوب. فلا يزول إلا بالعصر والدلكء» كذا في «المبسوط». 

ويه سب يي 

وَيُوجبْهُ) أي الغسل (عَيِ عَيْبُوبٌَ اْحشَفَةِ('“في قبل أوْدُيرء عل الْقَاعِلِء وَالْمَفْعُولٍ 

به 0 لد «إذا التقى الزتانان بحي اتنس أنزل أو لم ينزل». 

وكذا الإيلاجٌ في الدبر؛ لأنه محل مشتهى مقصوةٌ بالوطء كالقيّل. 

وغل المفغول :يه اعغياطاء بكتلافك النهيمة» لآن السبيية تاقضنة كذ 
في «الهداية». 

(وَنْرَالُ الْمَبَِىٌ عَلّ وَجْهِ الدّفْقَ وَالشَّهُوَةِ) خلافاً للشافعى رحمه الل فعنده 
يجب العُسلٌ بخروج المني كيف ما كان("» لقوله يِِ: الما من الماء) أي العُسلٌ من 
الم 


)١(‏ وهو بالحاء المهملة رأس الذكر. 
)١(‏ كما إذا ضرب على ظهره.؛ أو سَقَط من علوء فأنزل. 


5 لدفم بخ يتاي ا اه الايثار حا المختاء 

قلنا: إن الأمر بالتطهير يتناول الجنبّ. 
والجنابة في اللغة: عار كن عرو الي كلو الشهوة» يقال: «أَجْنْبَ 
الأخل 4 إقا قم شبهو تدفيق المرأة»ومانووا مضيو لعا كروب آلنى عق شهوة: 

ثم الشرط انفصاله عن موضعه عن شهوة؛ لأن بذلك ب يوق كواتة مناء لا غنك 

خروجه عن العضو. 

وعند أبي يوسف رحمه الله: خروجه عن العضو بشهوة شرط؛ لأن حكمّه إن) 
يثبت بعد الخروجء فيعتبر وقتئل. 

ولهما: أن انفصال المني يوجب الاغتسال» لكونه بشهوةٍء وخروجّه لا يوجبه. 
لكونه بلا شهوة» فيجب احتياطاً. 

وَثمِرة اناك : تظهر' ف موضعين: 

-١‏ فيمن أمسك ذكره؛ حتى سكنت شهوته» ثم خرج المني بلا دفق» يجب 
العْسلٌ عندهماء مخلافاً له. 

"- فيمن أَمْنَى» واغتسل من ساعته قبل أن يبول أو ينامً» أو يمشي» ثم سال 
منه بقية المني بلا شهوة» يعيد العْسل عندهماء خلافاً له. 

ولو اغتسل بعد ما بالء أو نام» أو مشىء ثم خرج المني لا يجب الغسل اتفاقاًء 
كذا في «المحيط). 

(وَانْقِطَاعٌ م الحَيْضٍ وَالنْفَاسِ) أما الجيضء فلقوله تعالى: موحي بهد 5ه (1) 
بالتشديد. أي يَحْتَسِلنء مَنَمَ قرباتهن بغير غسل» ولولا وَجُويه لا مَنَعَ. 

وأما النفاس» فبالإجماع. 


() سورة البقرة: 777. 


كتاب الطهارة بي يوي وي و و 1212 1 1 121|[ز1ز1ز[ز[ز[ز1[ز[ز[ [ زا 20 

وكذا يجب على المستحاضة إذا كملت أيامٌ حيضها؛ لأنها في أحكام الخيض 
كالطاهرات» كذا في «الاختيار»). 

(وَمَنِ اسْتَبْقَظ فَوَجَدَّ في ثِيَابه ميا أو مَذّيا) وهو: بسكون الذال المعجمة الماءٌ 

2 ع م و اس 000 0 و 

الرقيق الأبيضٌ الخارح عند ملاعبة الرجل أهلّه (فَعَلَيْهِ الغسل). 

أما المني» فلقوله يلد «من ذكر حُلماء ول يَرَ بللأ» فلا عسل عليه» ومن رأى 
بللأء ول يذكر حُلماء فعليه العُسلٌ». 

وأما المذي» ففيه خلافٌ أبي يوسف رحمه الله؛ لأن المذيّ لا يوجب الغسلّء كى| 
في حالة اليقظة. 

فلناة إن الساهر الى قد ر واتيين لكي لجان 

قيد ب«الاستيقاظ»» لأن المغشي عليه لو أفاق» أو السكرانَ لو صحاء ثم وَجَدَ 
عليه بللآ» لا عسل عليه اتفاقا كذا في «الخلاصة». 

وقيد بالوجدانى]|١2»,‏ لأنه إن ل يجد بللّاء فلا عسل عليه اتفاقاً وإن© تذكر 
احتلاماً» من «الحقائق). 

وفي «الخانية»: إنها يجب الغسل عندهما في المذي إذا كان ذكره ساكناً حين نام. 
أما إذا كان منتشراء فيا وجد من البلة بعد الانتباه يكون من آثار ذلك الانتشار» فلا 
دلوت الخيال »للا أن يكوف كك أيه :انه سس دبلزسه العينرة: 

وفي «الاختيار»: والمرأة إذا احتلمت» ول تر بللاً؛ إن استيقظت وهى على قفاهاء 

و 2 1 > عرد 
يجب الغسل؛ لاحتمال خروجه. ثم عوده. لآن الظاهرٌ في الاحتلام الخروجح» بخلاف 


)أي المني والمذي. 
(0)وصل. 


2420 حم ساي 222000000-7..ل الإيثار خل المختر 
الرجلء فإنه لا يعود لِضِيق المحل. وإن استيقظت وهي على جهة أخرى. لا يجب. 

١ 2‏ ار ا ل 5 8 و 

(وغسل الجمعة وَالْعِيدين. وَالإحرام: سنة). 

وكذا العْسل في عرفةً. 

2 . ع و 6 ع 

وقيل: هذه الاربعة مستحية؟ لآنه يوم ازدحام, فيستحب لغلا يتاذى البعضن 
برائحة البعضص. 

وسمى محمد رحمه الله الغسلّ في يوم الجمعة حَسَنا في «الأصل)”". 

وقال مالك ر حمه أله : هو واجب» لقوله فا : لمن أتى الي فليغتسل). 
الأمر للوجوب. 

5 310 ِ عِِ و 

ولنا: قوله يَيِةّ: امن توضاً يومَ الجمعة» فبها ونعمت. ومن اغتسلء فهو أفضل»)!". 

ومبذا يحمل ما رواه على الاستحباب؛ أو على النّسخ. 


5 3 4 و ع 
ثم هذا الغسل للصلاة عند أبي يوسف رحمه الله» وهو الصحيح. لزيادة فضيلتها 
على الوقت. واختصاص الطهارة ها. 


وعنلدك الحسن رحمه الله لليوم» كذا في «الحداية». 
وأدنى ما يكفي من الماء في الغسل صاعء وني الوضوء مُد. 


والصاعٌ: ثمانية أرطال؛ والمد رطلان”"» لما روي أنه يك كان يَغتسلٌ بالصاع» 


(1) .أي في المبسؤط. 

)١(‏ وروى الإمام التعلبي في تفسيره عن أبي بكر الصديق وعمران بن الحصين رضي الله عنهما قالا: قال 
رسول الله يَتي: «من اغتسل يوم الجمعة كفرت عنه ذنوبه وخطاياهء فإذا أخذ في المئي كتب له لكل 
خطوة عمل عشرين سنة» فإذا فرغ من الجمعة أجيز أي أعطي ‏ بعمل ما في سنة". 

() والرطل: مئة وثلاثون درهما. 


كداهخ الطفارة مكتحمسة بج ا 54 
5 5 عو ماس و 3 0 
ويتوضاً بالمد» وهذا ليس بتقدير لازم» حتى لو أسْبَعْ الوضوءً» والغسل بدون ذلك 

جاز مالم يسرف. فهو المكروة» كذا في «الاختيار». 

(وَلا عور اليحدك: وَالْجْنْبِ مَسٌ الْمُضْحَفٍ) لقولة تنال :98 لا يمشمة لا 
لْمُطَهَرُوتَ 0174 (إلآبغِلفِه) المراد به: الجلدٌ المثء ز؛ لأن مسه ليس مس القرآن حقيقة. 

وقيل: المراد به: ما يكون متجافياً عنه؛ لأن المتصل به تبع له» وهذا أقرَبُ إلى 
التعظيم, والأوّلُ أقْرَبُ إلى القياس. 

وأما مسه بالكم: 

فقيل: إنه ممنوع؛ لأنه تابع للحامل» فلا يكون حائلا. 

وقيل: لا بأس به؛ لأن المس هو المباشرة باليد من غير حائل» كذا في اشرح 
المجمع» لابن ملك. 

ولا بأس بدفع المصحف إلى الصبيان؛ لأن في المنع تضييمَ حِفْظٍ القرآن» وفي 
الأمر بالتطهير حَرّجا لهم كذا في «شرح الأكمل»). 

وحص لأهل الكتب الشرعية مسّها بالكم؛ لأن تكررٌ الحاجة إليها يورث 
ضرورةً مُرَخصةً في الأخذ بالكمء كذا في "التوفيق». 

0 و ع لومم 0 ا 5 6 2 و 7 

(وَلا مَجُورْ للحتب قَرَاءَةَ القرآن) لقوله جَلِةِ: «لا يقرأ الخائض» ولا الجن 
شيئاً من القرآن». 

وقيدها الطحاوي بالآية التامق وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله وعليه 
الأكثرٌ؛ لأن النّظمَ والمعتّى يَقَضُرٌ فيم| دونها. 


ب ب 77 


./4 سورة الواقعة:‎ )١( 


سس لح الإيقار لحل المختار 

ذكر صاحبٌ «الحداية» في «التجنيس»: الآية وما دونها مساويةٌ في الحرمة» وهو 
الصحيح؛ لأن ما دون الآية شيء من القرآنء وقد دَلَّ الحديث على منعه. هذا إذا قرأ 
على قَصّدٍ التلاوة. ولو قرأعلى قصد الثناء أو الدعاء لا يأس به. 

ولو تمضمض الجنبٌء أو غَسَلَ يديه: فعن أبي حنيفة رحمه الله: أنه لا بأس يمس 
المصحف وقراءته» كذا في اشرح المجمع» لابن ملك. 

(وَيِجورُكهُ) أي للجنب (الذَّكُرٌ وَالسسِيحٌ» وَالدّعَاءُ) وكذا الصلاةٌ على النبي علا 
لأن المنم وَرَدَ عن القرآن خاصّة. 

(وَكَايَدْخُلُ) الجنبٌ (الْمَسَجِدَ إلا هر ورَة) لقوله ييةه: ١لا‏ أُحِلٌ المسجدٌ لجنب 
ولا حائض»»؛ فإن احتاج إلى ذلك تيمم وَل (7؛ لأنه طهارة عند عدم الماء. ْ 

وإن نام في المسجد فأجِنبَ: 

قيل: لا يباح له الخروح» حتى يتيمم. 

وقيل: يباح» كذا في «الاختيار». 


2 م 5 م 9 وو 3 8 ب 
(وَالْكَانْضَء وَالنْفْسَاة: كاخنت) أئ :ل المسّ وتو القراةة) وؤقفول المسحده 


)١(‏ بأن كان عابر سبيل. 


كعاتب الطهارة جد من" بعك ند ماج يي ري ونون د تم لجن د لام للد آم 


فصل [فيا يتطهر به] 


(تجُورُ الطَهَارَةٌ بمَاءِ طَاهِر في تَفْسِو مُطَهرلِعَبِِْ) أي: لغير الماء (كَالْمَطَرء وَمَاءِ 
الْعيُونِ قا أن وما اكنال عقاماة ارده وامجار زو 1 "تقر )و دفن 
للوصل أي الماءٌ (بطُولٍ الْمْكْثْ) لقوله تعالى: #وَأَئرمَامنَ السَماءِ مآءٌ طهُويًا 74" . 


وتوضاً رسول الله يك من آبار المدينة» وقال: «الماءٌ طهورٌ لا يِنَجْسَهُ شيء. إلا 
ماغَرَ طعمّه؛ أو لونّه أو ريحّه)» ومطلق الاسم رطان عن نوا لاك نوطو الكت 
لا ينجسهاء فتبقى طاهراً. 

ريع و 


(وَتَجُورٌ) أي وتجوز الطهارة (بماءٍ خَالَطهُ) أي خالط ذلك الماءَ (شَيْءٌ طَاه هل 

عير أحَدَ أوْصَافِهِ) أي: أوصاف الماء» وهى”*؟2: طعمه. ولونه» وريحه. رت 
ىس ا 007 0 

(كَاللَبنَ) وفيه روايتان (وَالرْعْفْرَانِ وَالأشتان) وهو الحرض (وَمَاءِ المّدُ) وهو السيل. 
المختلط» ويقال: ماءٌ زعفرانٍ مثلا. 

ولنا: ما روي أنه يَكِةٌ اغتسل باء فيه أثر العجين. 

والاختلاف في) إذا كان المختلط من غير أجزاء الأرضء وإن كان منهاء فالوضوء 
جائز اتفاقاً؛ لأن الماء لا يخلو عن مخالطتها غالبا ولا يزول بها عنه اسم الماء المطلق. كذا 
في شرح المجمع" لابن ملك 
)١(‏ وصل. 
(1) سورة الفرقان: 54. 
(”) قيل: المطلق: ما لا يحتاج في تعرف ذاته إلى شيء آخر. والمقيد: ما لا يتعرف ذاته إلا بالقيد. منه. 
(:) أي الأوصاف. 


بك مجسيسبي م .سكن : حت الاذان ان المجماء 

(وَكَا تجُورٌ) أي ولاتجوز الطهارة (بماءِ غَلَبَ عَلَْهِ عَبدْهُ أي غلب على الماء غير 
لماء (قَأَرَالَ عَنْهُ) أي عن الماء (طَبْعَ الْمَاءِ) وطبعه: كونه سيالاً مُرَطْبَاً مُسَكُناً للقطخش 
(كَالأَسْرِبَة وَالْكَلٌ» وَمَاءِ الْوَرهِ). 

(وَتعْتَبْرٌ الْملبَةُ: بالأجْرَاءِ) لا باللون”"» وهو الصحيح. 

فكل ماعَلّبَ على الماء» وأخرجه عن طبعه. ألَْقَنَاهُ بالخل» وماغلب عليه الما 
وطبعه باق ألحقناه بالماء المطلق؛ لأنه على حكم الإطلاق» وإضافته إليه كإضافته إلى 
العينٍ والبئر» وإن تبر بالطبخ كالْمَرَقٍ لايجوزء إلا ما يُقصَدُ به التنظيف» كالسّدر””" 
وارّضٍ والصابون ما لم يَمْحْنْه فإنه يجوز لورود السنةٍ في عسل الميت بذلكء كذا 
2 «الاختيار). 


سو ير 


(وَالْمَاءُ الرَاكدٌ) أي الواقفٌ (إذَا وَقَعَتْ فِبه نَجَاسَة: لا تجُورُ الْوْضُوءٌ بو) أي 
لقالا 

وقال مالك رحمه الله: يجوز مالم يتغير أحدٌ أوصافه. لما رويناء وهو قوله كلله: 
«الماءٌ طهور» الحديث. 

وقال الشافعي رحمه الله: يجوز إن كان الماء قُلَتَدنِ لقوله #َلِ: «إذا بلغ الماءُ قلتين 
لم يحتمل حَحَبَثاً». والقلة: اسم لجرة يسعها مائتان وخمسون رطلا. 

ولنا: حديثٌ المستيقظ”" من منامه» وقوله عَلله: «لايبولن أحدّكم في الماء الدائم؛ 


)١(‏ وغلبة غير الماء عليه تعرف بالكتابة» أعني إذا كتب بذلك الماء» فإن لم ينتقش يكون الماء غالبا وإن 
انتقش يكون ذلك الشيء المخلوط غالباً. 

(؟) وهوورق شجر النبق ينظف البدن كالحرض والصابون, منبته نواحي المصر. 

(1) وهو قوله يَاينة: «إذا استيقظ أحدكم من منامه؛ فلا يغمسن يده في الإناء» حتى يغسلها ثلاث فإنه لا 


يدري أين بانت يذه؟. 


كتاسبة الطهارة حي جدهكه .: ش' - ذه + حينم ديي اه 


ولا يغتسلن فيه من الجنابة» من غير فصل: والذي رواه مالك وَرَدَ في بئر بضاعة عةنكي 
وفاكه"" كانتحانا إل السانيةوؤوماترواء لشاف فيكنة أبودازة: 

ومعنى عدم احتماله: أنه”" ضعيف لا يقاوم النجاسة؛ بل ينجس. كذا 
في «المداية). 


(إلا أن يكُونَ) أي ذلك الماءُ ( َشرَة أذوُع في عَشْرَةٍ) بذراع الكرباس'* أ» وهي 
أربع وعشرون أصبعاً” مرا ال أمع ست صر يصو ارد بق 
ببعض. لا ذراع المساحة' أ» وهي بع قبضات بأصبع قائمة في كل قبضة» وهو 
الصحيح؛ 3-0 أقصرٌء وفيه 0 للناس.» 0 ل لابن ملك؛ 
أن العلناءالتفقو عل أناماء الود ل سهد لذاذا غكات النشاسة الجن أرضاقه, 

واختلفوا في حده؟ 

فمنهم من اعتبر تحرك طرفه بتحريك الآخرء وهو قولٌ المتقدمين. 

ومنهم من اعتبر المساحة» وهو قول المتأخرين» بحيث يكون كل جانب من 
جوانبه الأربع عشرة أذرع؛ حتى لو فرش فوقه مئة لبن طول كل لبن» وعرضه ذراع 
لَوَسِعَهه وإن) قَُّرَ هذا بعشر في عشره بناءً على قوله يله «من حفر بئراً فله حولها 
أربعون ذراعاء فيكون له حريمها من كل جانب عشرة»» ففهم من هذا أنه إذا أراد 
آخر أن يحفر في حريمها بثراً يمنع منه؛ لأنه ينجذب الماء إليهاء وينقص الماء في البئر 


)١(‏ بكسر الباء لاغيرء كذا في المغرب. 


(5) يسقى منه خمسة بساتين. 

(؟) الماء. 

(؛) وذراع الكرياس سبع قبضات. وعند الحساب ما قاله في الشرح. 
(5) وجملتها شبران وثلاث أصبع. 


(10)وهي ذراع البناء. 


65 0 ا الف ا ا 000 
الأولى» وإن أراد أن يحفر برا بَاُوعة يمنع أيضاً؛ لسراية النجاسة إلى البكر الأولى؛ 
وتنجيس مائها. ولا يمنع فيا وراء الحريم» وهو عشر في عشر. فعلم أن الشرع اعتبر 
العشر في العشر في عدم سراية النجاسة؛ حتى لو كانت النجاسةً تسري لَحْكِمَ بالمنع» 
كذا في «شرح الوقاية» لصدر الشريعة. 

والمعتبر في مقدار الحوض وقت الوقوعء حتى لو انتقص بعده لا يتنجسء وفي 
عكسه"'' لا يطهر. والظاهر أن ذلك مفوّض إلى رأي المستعمل» كذا في «التوفيق». 

وإن كان له طولٌ ولا عَرْضَ له فالأصح أنه إن كان بحالٍ لو صم طوله إلى 
عرضه يصير عشراً في عشرء فهو كثير» كذا في «الاختيار». 

وفيه إن كانت النجاسةً مرئيةٌ لا يتوضأ من موضع الوقوعء للتيقن بالنجاسة 
برؤية عينهاء وإن كانت غير مرئية» فلو توضأ منه» جاز لعدم التيقن بالنجاسة. 
لاحتال انتقاها. 

ومنهم من قال: لا يجوز أيضا”"؛ لأن الظاهر بقاؤها في الحال. 

وفي «شرح الوقاية» لصدر الشريعة: وإن كانت غير مرئية يتوضأ من جميع 
الجوانب» وكذا من موضع عَسَالتِه. 

(وَعْمْقَهُ) أي عمقٌ ذلك الماء (مَا لَا تَْحَيِمٌ ) أي لا تتكشف (الأرْض بالعَرْفٍ) 
بفتح الغين المعجمة مصدرء وهو أخدٌ الماء باليد. والمراد به: العَرْفٌ للاغتسال. وهو 

وقيل: للتوضؤء وهو مروي عن محمد رحمه الله» وهو الأصح؛ لأنه هو اللأوسطء 
كذا في «شرح المجمع» لابن ملك. 


(1) أي لو زاد بعد الوقوع حتى صار عشراً في عشر لا يطهر. 
(0) أي كا لا يجوز في المرئية. 


كتاب الطهارة 2 رام ل ا 3 00١‏ : لالع 
(وَإِذَا وَكَحَتِ النَّجَاسَة في الْمَاءِ الْجَارِي وَلَايرَ لَّهَا) أي لتلك النجاسة (أَثْرْ: جارَ 
الْوْضُوءٌ مِنْهُ) أي من ذلك الماء من أي موضع شاء. 
(وَالأَئْو: طَعْم أو لون أو ريح)؛ لأنها لا تبقى مع الخريان. 
والحاري: ما يذهب بتبنة. 
وقيل: ما يَعْدُه الناسٌ جارياًء هو الأصح. 
: ع ع و 
ولو وقعت جيفةٌ في مر كبير لا يتوضأ من أسفل الجانب الذي فيه الجيفة. 
ويتوضاً من أسفل الجانب الآخر. 
وإن كان النهرٌ صغيراً إن كان كَخْرِي أكثْرٌ الماء عليها لا يجوزء وإن كان أقله 
0 و 
يجوزء وإن كان نصفه يجوزء والأحوط الترك. 
وعن محمد رحمه الله في ماء المطر إذا مر بالنجاسة» ولا يوجد أثرها يتوضاً منه؛ 
لأنه كالجاريء كذا في «الاختيار». 
3 ساء ساربن 0 5 0 - 5 2 
ولو كانت العَذِرّة على السطح في مواضع لا تنجس ماءً المطر؛ لأنه بمنزلة 
الماء الجاري. 
ول كانك عفد لزانت بتحس» 
ولو تَنِكَّسَ حوضٌء فدخل الماءٌ فيه» وخرج منه» فالأصح أنه يطهر؛ لأن الماءَ 
وكذا حوضٌ الحام إذا انصّبّ فيه الماء» واغترف الناسٌ منه» كذا في شرح 
(وَمَا كَانَّ مَائْيَ المولِدِ مِنَ الَيَوَان: فَمَوْتَهُ) أي موث مائي المولد (في الماءِ لا 
يُفْسِدٌهُ) أي الماء كالسمكء والضفدع. والسرطان. 


كه ش لاس سس بسيو .ل لحب الإيثار لحل المختار 

وقال الشافعى رحمه الله: يفسده إلا السمكٌ؛ لأن التحريم لا بطريق الكرامة 
أية النجاسة. 

ولنا: أنه مات في معدنه فلا يَعْلَّى له حكم النجاسة» كبيضة تغيرت صفرتها 
دماً؛ ولأنه لا دم فيها؛ إذ الدموي لا يسكن الماءَ» والدم هو المنجّس. 

وفي غير الماء:قيز وغ النسمكك بهد لانعدام المعدن. 

وقيل: لا يُمْسِدُهُ وهو الأصح. 

وقيل: البري مفسِدٌ» لوجود الدم فيه وعدم المعدن» كذا في «الهداية». 

(وَكَذَا) أي كائي المولد لا يُفيِد الماء موث (مَا لَيْسَ لَهُ نَفْسٌّ) أي دم (سَائِلَةُ 

كَالذْيَابء وَالْبَنّ) وهو كبير البعوض» كذا في السامي؛ وكذا الزنبورٌ» والعقربُ» ونحوّهما. 

وقال الشافعى رحمه الله: ينجسه لما مر آنفا بخلاف دود الخل وسوس الثار؛ 
لأن فيهها ضرورة. 

ولنا: قوله يكِ: اموت ما ليس له نَفْسٌ سائلة في الماء لا يُفسده»» وحرمة الأكل 
قد يوجد في الطاهر كالطين. 

وكذا الحكم فيا مات في الخارج» فألقي في الماء في الصحيح. 

والثوب لا ينجس با ليس فيه دم سائل وإن'' كثر. كذا في «شرح المجمع' 


(وَمَا عَدَاهُمَا) أي موت ما سوى هذين النوعين: 


)١(‏ وصل. 


كتاب الطهارة مامت مسجو دح كع عند توصس وف :1 ل فا عع و ال ودر معن كج مكف 613/7 
أحدهما: مائي المولد. 

والثاني: ما ليس له نفس سائلة. 

(يَفْسِدٌ الْمَاءَ الْقَلِيلَ) وهو ضد الكثير. 


9 ع سس يي لا لد م 2 
وعد الكقيويها فوزناة4 لأنة دمو تسيب بالمرك» بحس بها كار ره 


الآدمي اميت إذا وقع في الماء ينجسه؛ لأنه تنجس بالموت» وإن وقع بعد الغسل 
فكذلك إن كان كافراً» وإن كان مسلا لا ينجسه؛ لأنه لما كم بجواز الصلاة على 
المسلم حَُكِمَ بطهارته» ولا كذلك الكافر فافترقاء كذا في «الاختيار». 

(وَالْمَاءٌالْمُسْتَعْمَلٌ: لَايِطَهرْ الأخْدَاتٌ) خلافاً لمالك والشافعي رحمهم الله؛ لأن 
الفلؤؤوما لور دمر بعد اخرم)اكالتطرن: 

وقال زفر رحمه الله وهو أحدٌ قولي الشافعي -: إن كان المستعمل متوضكئاء 
فهو طّهورء وإن كان محيئاًء فهو طاهرٌ؛ لأن العضوًّ طاهر حقيقة» وباعتباره يكون 
اله طاغرا وطهوراء لكل قحو نك "أ عونا ععاوه يكون اماه قحسا فقلكا اماه 
الطّهورية» وبقاء الطهارة عملا بالسَّبَهِين'". 

وقال محمد رحمه الله: وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله هو طاهر غيرٌ طهور؛ 
لأ مالقا الذاهر اللاعة لا روني التسكي إلآإذا انيقب قر هتقرف ضف 
كال الصدقة”". 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهم الله: هو نجسء لقوله يلد : ١لا‏ يبولن أحدكم 
)١(‏ أي بالحدث. 


(؟) أحدهما: كون العضو طاهراً حقيقة» والآخر: كونه نجساً حكمًا. 
(*) أي الزكاة. 


له رمحتي حب مج بد ار ا ل 21 الإيثار تايل المختار 
5 5 و 
لكا الذاف ولا يعشلاج مر اللجابةاةولأنة ناه أزيلتية التعابة اللكبية بتشر 
13 دلكويهاالقواب لق ١‏ 

ثم في رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمههما الله: نجاسة غليظة اعتبارا بالماء 
المستعمل في النجاسة الحقيقية. 
نجاسته'''» كذا في «الحداية». 

(وَهو) أي الماع لمتكم م أرزل 2 خَدَ) بأن توضاً مممدث للترد أو 
للتعليم (أو اسْتَعْوِلَ عَل وَجْهِ الْقَر 8ن سفوا لقو بان ترفبا للصلذة رفن 
المصحف. أو دخولٍ المسجد. أو توضأ على وضوءء ليكون نوراً على نور. 

وقال محمد: لا يصير الماء مستعملا مستعمللا إلا بإقامة القربة؛ لآن نجاسة الآثام تنتقل 
حينئذ إليه. 

لكا أن الحدث نجاسة حكمية» فإدا زالت بالماء تفستكة: 

لواعمل يده للطعام أو منه صار الماءٌ مستعملاً؛ لأنه أقام به قربة المِّنَة. 

> ٍوة>ة©ى >9 ال 


منتَفْكَلة 2 7 


ل لكنّ الصحيح ما 
في «الكتاب)!")؛ ؛لآن سقوط حكم الاستعمالٍ قبل الانفصال كان للضرورة. ولا 
ضرورة بعده. ولمذا قالوا : لوبقيت لُمْعَة على عضو المتوضئء قَبَلَّهَا ببلل عضو آخر لا 


)١(‏ أي اختلاف العلماء. 
فم أي في القدوري. 


كناب الطهارة سد 8 
جاز. ا 0 مي ا 
الجنابة» كعضو واحد. وني الوضوء ليس كذلك؛ لأن بعضٌ أعضائه ممسوح. كذا في 
شرح المجمع) لابن ملك 

(وَكُل إهَاب) وهو جلدٌ الميتة (دُبعَ قَقَدْ طَهْرٌ) لقوله يَكِ: «أيي) إهاب دبغ فقد 
طهرا. خلافاً لمالك ك والشافعى رحمهام الله لقوله يِيِ: «لا تنتفعوا من الميتة بشيء2. 

ولنا: ما مر آنفأء فيكون المنهيٌ عنه الانتفاعَ من جهة الأكل. 

وحد الدباغة: أن يخرج عن حد النتن والفساد. حتى إذا دَبَعْهِ بالتراب أو 
الشمس. فقد دبغه غندنا. 

والدباغة عند الشافعى: لا يكون إلا بالقَرَظ0"©» أو العفصء أو نحوهماء كذا 
ف شرح المجمع» لابن ملك 

(إلا جِلْدٌ الآدَمِيّ؛ لِكَرَامَيِه) فيَحْرُمٌ الانتفاعٌ بشىء من أجزائه. لِمَا فيه من الإهَانة 

(وَالْخِنْزِير؛ ! لَتَحَاسَةَ ماه عَيْنْهِ) قال ا ه32 َإِمَّهُه 2 3 ار رو هو أقرب 
المذكورات» فيِضْرَف | إليه. 

د ار :إذا ذْبحَ الخنزيرٌ يَطْهُرٌ جلده بالدباغة» كذا في ١الخلاصة».‏ 

وعندهما: : ينتفع به ع بالدقاة: 
)١(‏ القرظ: ورق السلم يدبغ به ومنه أديم مقروظ. وكبش قرظي: منسوب إلى بلاد القرظ» وهي اليمن» 

لأنها منابت القرظ. كذا في الصحاح. 


(9)تجنن. 
(5) سورة الأنعام: .١16©‏ 


المي ا بن ل ل ونه الفا مهدا كار 

وعن محمد رحمه الله: إذا أصَلْحَ مَصَارِين”"' ميتة» أو دَبِعَ المَثانة طَهرّت» حتى 
يتَحَدَ منها الأوْتَارُ. 

وما طهر بالدباغ يَطْهُرٌ بالذكاة؛ لأنها تزيل الرطوباتٍ كالدباغ, كذا 
في «(الاختيار). 

فإن قيل: لو كان لحم الحيوان نجساً يلزم أن يكون جلده كذلك ولا يَطْهُرٌ. 

قيل: له إن بينهها جلدا رقيقاً يمنع تنجس جلده بلحمه كذا في «التوفيق». 

(وَصَدْر التعبتة وَعَطمهَاء وَعَصَبهَاة وحار ها وقد ها علاط ) راقن الللت: 
والخفةةوالضو ته والوينة:والويشن» والنيةةةبوالمقا وو الملشلت. 

قال مالك رخاالة:عظ الميك تجسن» وشعره طاهرة الآن الف تخل كيد اليا 
ولهذا يتألم بقطعه. والشعرٌ لا تحله الحياة. 

وقال الشافعي رحمه الله: كل ما لا حياةً فيه من أجزائه""2 نجس؛ لأن الميت 
نجسء فأجزاؤه تكون تابعة له. 

قاذ جا لديل انا لزت ونا شبد وود الس 

وشعر الإنسان وعظمه طاهرء إلا أنه لا يجوز الانتفاع به لما بين" . 

أما الخنزير» ذ فجميع أجزائه نجسة, لما مر!*) 

ا 51000000 
به؛ لأن بالناس ضرورة إلى استعماله. كذا في اشرح المجمع» لابن ملك 


6 المصارين: الأمعاء؛ جمع مصران جمع مصير على توهم أصالة الميم. المغرب (مصر). 
)١(‏ ميتة. 

(*) وهو قوله: لما فيه من الإهانة. 

(:) وهو قوله تعالى: # فَإِنَّهٌُ جَش» (سورة الأنعام: .)١48‏ 


كتامها الطهارة حت حك د ويم م يمر حب جح وين -: عسممم نسي د عد ١ب‏ 
فصل [في أحكام الآبار] 


(إا وَقَعَتْ في الْثْر تَحَاسَةٌ تَأَخْرِجَتْ) تلك النجاسة. فيه إشارة إلى أن 
النجاسة أخرجت أوَّلة ف ْرِحَتْ) ىع نزح ماء البئر» من قبيل ذكر المحل"7١)‏ 
وإرادة الحال7" (طَهَرَتُ) البئر. 

وَالقيانين: آلا تَطْهَرَء لأنه إذا تعس الماء تتحسن الطيرّة فإذا ترح الما بق 
الطينٌ نجسأء فكلا تَبَعَّ الما يُتَجْسَهُ لكنا حَالَفنا القياسٌ بإجماع السلفيء وما روي 
عنهم من الآثار غيرُ معقولٍ المعنى» فالظاهر أنبم قالوه سماعاً. 

(وَإِذَا وَكَعّ في آبَار2" الْمَلَّوَاتِ) جمع الفلاة» وهو الصحراء (مِنَ الْبَعْرِ) وهو 
يُسْتَعْمَلُ في الإبل والغنه (وَالرَوْثْ) وهو يستعمل في الفرس والممار (وَالأَخْتاءِ) 
وهو يستعمل في البقر: (لَا يُتَحسُهَا) أي تلك الآبارَ (مَا َيَسْتَكْيْرْه النَاظِرٌ)؛ لأن آبار 
الفلوات يغير حوا2؟) والدوابٌ تَبْعَرٌ حَوْطَاء والرياحٌ تُلْقِيها فيهاء فكان في القليل 
ضرورة دون الكثير. 

وحده: أن يأخذّ ربع الماء. 

وكيز ااثلنة 

وقيل: ألا يخلو دلو من شيء 1 

والمختارٌ ما ذكر في «الكتاب»» وهو المروي عن أب حنيفة رحمه الله. 


1 
(؟) ماء. 


فو جمع بثر. 
(:) موانع. 
رد أي من البعر. 


ابت بي ل يي مين لمر الجر 

والرطبء واليابس» والصحيح. والمنكسر سواءء لعموم البلوى. 

وآبار الأمصار كذلك. 

وقيل: يعتبر ما ذكرنا من الضرورة؛ كذا في «الاختيار». 

وني شاة تَبْعَرٌ في المحلب بَعْرَة أو بعرتين. قالوا: تُرْمَى البَعْرَة ويشرّب اللبن؛ 
لمكان الضرورة. كذا في «الحداية»). 

(وَخحرْمُ اتام وَالُْصْفُورِ) أي وقوعٌه في البثر (لايفْسِدَا) أي البثره حلاف 
للشافعي رحمه الله لأنه استحال'١'‏ إلى نتن وفساد. فأشبه 0 ءَ الدجاج. 


ولنا: إجماع المسلمين على اقتناء(" الحمامات في المساجد مع ورود الأمْر بتطهيرهاء 
واستحالته لا إلى نتنء فَأَسْبَهَ الحَمْأة. 


(وَِذَا مات في الْيْر كأرَكُ أو عُضْفُورَقٌ أو َحْوّهُمَ) في الحثة كصعوة”". 
وسودانية» وسام أبرص: (نْرْحَ مِنّْهَا) أي من البئر (عِشْرُونَ دلوا إِلَ تَلَائِينَ) دلوا 
وسطأً. وهو من دلاء كل بثر ما يُستقى به كثير» | سيجيء. 

0 ما يسعه صاعء أي تح بعد إخراج الفأرة» لحديث أنس رضي الله عنه 
أنه قال في الفأرة إذا ماتت في البثر» وأخ رجت من ساعتها : ينزح منها عشرون دلواً» 
والعصفورة ونحوها تكاال1؟) الفارةق الح ناخد كمه 


فالعشرون بطريق الإيجاب» والثلاثوت بطريق الاستحبات. 


)١(‏ أي انقلب وتغير. 

(؟) أي إمساك. 

() الصعو صغار العصافير الواحد صعوة. والسودانية العصفور الأسود يأكل العنب والجراد وسام 
أبرص من كبار الوزغ» كذا في «الغاية». 

(4) تساوي. 


كتاست الطهارة محم يل موحد عات د او ا ا ا ا و م وم ا ا ام ا 1 

وعن أب يوسف رحمه الله: في الفأرة عشر ون إلى أربع» وفي الخمس أربعون إلى 
تسع» وفي العشر جميع الماء» كذا في «الاختيار». 

ولو كانت فأرتان كهيئة الدجاج فأربعون. وفي السنورين ينزح كلهاء كذا 
فى «الظهيرية». 

(وف الحَمَامَةِ) أي ونزح في موت الحامة (وَالدَّجَاجَةٍ وَنَحْوِهِمَا) كالسنور (مِنْ 
أَرْبَعِينَ) دلوا (إلى سِنّينَّ) دلواً. 

وفي رواية: إلى خمسين. وهو الأظهرء لما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه أنه قال في الدجاجة إذا ماتت في البئر: ١يُنزح‏ منها أربعون دلوا»» هذا لبيان 
الإيجاب» والخمسون بطريق الاستحباب» كذا في «الهداية). 

وف الآدَمِيّ) أي وترخ 2 موت الأدقى (وَالشَاق وَالْكَلْبٍ: - الماع )؟ لأن اين 
عباس وابن الزبير رضي الله عنهم فيا بنزح ماء البئر كله حين مات زنجي في بكر زمزم. 

2 د د ا ب 0 ير وو ع 29 

(وَإِنِ انتفح الحيَوَان» او تفسح) 0 الحيوان أو كي مرح ريع الماع) لانتشار 
البلة!" في أجزاء الماء. 

وفائدة قوله: «أو تفسخ)» وإن عَلِمَ حكمه من قوله: «انتفخ» دفع توهم أن 
الحكم في التفسخ أزيد من الحكم في الانتفاخ» فذكر دفعاً لهذا التوهم. 

5 و 1 1 مه 2 7 0 25 

ولو وفع الحيوان قِ لكر م اخرج حياء فإن كان طاهرا كالادمي وما 
يؤكل لحمه. فإن لم يكن على بدنه نجاسة لم ينزح شيء» وإن كان على مخرجه نجاسة 
2 سم و 
اه 

0و ملي د 56 و 
وكذلك سباع الطير والوؤحش هو الصحيح. 


)١(‏ البلة بالكسر النداوة. 


55 الل اا 0 الإيثار خل المختار 

وكذلك الحارٌ والبغلٌ لا يصير الماءُ مشكوكاً فيه؛ لأن بدن هذه الحيوانات 
طاهر» وإن وَصَلَّ الماءٌ إلى لعابه أخذ حكمه. 

وذكر «القدوري» إن كان الرجلٌ عدا نرِحَ أربعون دلوأء وإن كان جنباً فالجميع. 

وكا كيه ركف :انه اندوع الني ان الوقوة ضور استعبات يه 
وإلا فلا. 

وعن أبي حنيفة رحمه الله: في الكافر يرح جميع الماء؟ لأنه لا يخلو بدنه من 
النجاسة غالبا كذا في «الاختيار). 

(وَيََُُْ في كُل بر : دَلْوْهَا) أي دلو تلك البئر؛ لآن السلف رضى الله عنهم 
طلقا فينصر ف إلى المعتاد. 

(َإذَالَيْمْكِنْ إِخْرَاجُ جبيع المَاءِ) لكون البئر معيناً(نِح معنا دلو إِلَ تلّاْمئة) 
دلو؛ لآن غالب ماءٍ الأبار لا يزيد على ذلك . وهذا أد يسَرٌ على الناسء وهو المروي عن 
محمد رحمه الله. 

وقال أبو حنيفة رحمه الله: ينزح حتى يغلبهم الماء» ولم يُقَدّرْ فيه شيئاء فيعمل 
بغلبة الظن» فَيُرْجَعْ إلى قول رجلين لما معرفة بذلك. 

اعلم أن البئر إذا طهرت يطهر دلوه ورشاؤه'''» التي نزح كعروة الإبريق يطهر 
بطهارة اليد النجسة في المرة الثالكة» ويدٍ المستنجى تطهر بطهارة المحل» والدنٌ يطهر 
إذا صار خمره خلاء كذا في اشرح المجمع» لابن ملك. 

وإن وجدوا في البئر فأرة أو غيرّهاء ولا يدرون متى وقعت ولم تنتة تنتفخ أعادوا 
صلاةً يوم وليلة إذا كانوا توضؤوا منهاء وغَسَلُوا كل شيء أصابه ماؤها. 


)١(‏ حبل. 


كتاب الطهارة ممت 0ك 56 
ل ا أو تفسخت أعادوا صلاة ثلاثة أيام ولياليها عند أبي 
وقالا: ليس عليهم إعادة شيء. حتى يتحققوا متى وقعت فيهاء وإلا يحكم 

بنجاستها في الحال لا في الماضي؛ لأن اليقين20 لا يزول بالشك» وصار كمن رأى في 

ثوبه نجاسة لا يَدرِي متى أصابته. 
وله: أن الانتفاخ دليل التقادم فيُقَدَّرُ وقوعه منذ ثلاثة أيام؛ لأنها أقل الجمع» 

وعدم الانتفاخ دلبل عل فزنت زمانه» فِيِقَدّرٌ بيوم وليلة احتياطاً؛ لأن المقاديرٌ في باب 


الصلاة يوم وَلبلة”7: 
والكواقية لشون كالكر؛ لأنه بمرئى عينه؛ والبئر غائب عن بصره. فافترقاء كذا 
فى «الهداية». 


١(‏ ) وهو طهارة الماء. 
(0)كانفي سقوط وجوبها بالإغماء. 


0 لجس ووو وي مسصاسخصت هه الطار نه اهار 
فصل [في أحكام الأسآر 1 


(سَؤْرُ الآدمِيّ) وهو: ما بقي من الطعام والشراب (وَالْفَرَسِء وَمَا يُؤْكلُ لَحْمُهُ) 
أي وسؤرهما (طَاهِرٌ)؛ لأن المختلط به اللعابٌ» وقد تولد من لحم طاهرء فيكون طاهراً. 
ويدخل في هذا الجواب الجنبٌ» والحائض. والكافر. 

وعَرَقٌ كُلّ غَيْءِ مُعْتَمسوْرِه؛ لأنهم''" يتولدان من لحمه. كذا في «الحداية». 

ولا ينتقض بعرق الحار؛ لأنه خص بركوبه عليه وَل مُعْرّورياً. 

(وَسُؤْرُ الْكَلْبِء وَالخِِْيرِه وَسبَاع الَْهَائِمِ: نَجسٌُ) وقال مالك رحمه الله: طاهر؛ 
1ن اير ان اشح للذلالة جر قعل ملواارسهو داعسو ارت 

وقال الشافعي رحمه الله: سؤر السباع طاهر؛ لأنه يَكِةِ سئل عن الخياض التي 
في الفلوات يشرب منها السباع؟ فقال: «هو لنا شرابٌ وطهورٌ). 

ولنا: أن لعابها نجسء لتولده من لحم نجسء فيصير سؤره نجساً لاختلاطه 
بالاة ونا وواة عيو لغل الميامن الكيرة: 

(وَسْؤْرُ الْهرّقِ وَالدَّجَاجَةٍ المُكَلَاة) يعني غيرَ المحبوسة (وَسبَاع الطيُور, 
وَسَوَاكِن الْيُوتِ) كالحية: والعقربء والفأرة (مَكْرُوةٌ) كراهة تنزيه في الأصح؛ كذا 
في اشرح المجمع" لابن ملك. لاحتمال نجاسة منقار الدجاجة. 


)١(‏ قوله: لأنها أي اللعاب والعرق» ذكر ضمير اللعاب وإن لم يذكر اللعاب قبله في الحداية» كما أن السؤر 
هو ما خالطه اللعاب وكان ذكر السؤر ذكراً له؛ فصلح لذلك ضميره كقوله تعالى: وَل يُوَاحِدُ أنه 
لنَّاسَ يما حكسَبوأ ماترلك عل ظهرها من دَابَةَ # (سورة فاطر: 15) كان ذكر الناس ذكراً 
للأرض؛ لأن الناس على وجه الأرضء فصلح لذلك ضميرهاء كذا في «النهاية». 


كتاضة اضيا 6 حخبم ب ا و حت ا 

وكذا الإبل والبقر الجلالة''2» لاحتتال بقاء النجاسة في فمهماء ولحرمة لحم 
غيرهاء لكن سقطت نجاسته بعلة الطواف» فبقيت كر أهته. 

وفي سباع الطير لشربها بمنقارهاء وهو عظمء ونجاسته غير متيقنة» وليست 
كسباع البهائم؛ لأنها تشرب بلساهاء وهو رطب بلعابها المتولد من لحمها. 

وقال أبو يوسف رحمه الله: لا يكره سؤر الهرة؛ لأن النبي يَككةٍ يضع”" الإناء 
للهرة» فتشرب منه» ثم يتوضاً به. 

ولنا: ما مر*". وما رواه محمول على ما قبل التحريم. والخلاف في الهرة قبل 
أكل الفأرة. وأما بعده فسؤّره يتنجس اتفاقاً إذا كان على الفور. وإن مكثت ساعة 
لا يتنجس عند أبي يوسف رحمه الله؛ لآأنها عْسَلت فاها بلعابهاء ولعابها طاهرء ولم 
يعتير الصَبَّ هنا للضرورة» ويتنجس عند محمد رحمه الله؛ لآن فمها ينجس بالفآرة» 
والفحنى لاتطية عتلهة لا بالماء: 

حكم الماء المكروه أنه لو توضاً به مع القدرة على ماء آخر يجوز مع الكراهية» 
وإن كان عادماً للماء توضاً به. ولا يتيمم» كذا في اشرح المجمع» لابن ملك. 

(وَسؤْرُ لْمَغْلِ وَالَارٍ: مَشْكُوكُ) في طهارته. 

وقيل: في طهوريته» وهذا هو الأصح؛ لأن سوّرهما طاهرء وهذا قالوا: لو 
مَسَحْ رأسّه بسؤر الحمار» ثم وجد الماء المطلق لا يجب غسل رأسه. ولو كان الشك ني 
طهارته لوجب. 


)١(‏ التي تأكل النجس. 
(؟) يصغيء أصغيت الإناءء أملته. كذا في الصحاح. 
() وهو حرمة لحمها إلى آخره. 


بم 5-5-7 مد عتمي 20ب ا مي حا هر رزلا خاو ين لحار 

والمراد بالشك هنا: التوقف بتعارض الأدلة فيه لما روي عن ابن عباس 
رضى الله عنهما أنه قال: «سؤر الحمار طاهر)». وعن ابن عمر رضى الله عنهما: «أنه 
نجس»» ولم يرجح دليل النجاسة لثبوت الضرورة فيه؛ لأن الحار يُرْبَط في الأفنية. 
فيشرب من الآنية» ولكن ليست كضرورة الهرة؛ لأنها تدخل المضايقٌ دون الحمار. 

وأما البغل» ففيه تفصيل: فإن كان أمه حماراً فبمنزلته» وإن كان أمه رَمَكَة يكون 
سؤره طهوراً لا مشكوكا؛ لأن الولد يتبع الأمَّ كذا في «شرح المجمع» لابن ملك. 

2 ال 2 2 # 

(يُتوضا به» وَيَنَيّمُمِ عند عَدَمِ الماء) احتياطاء للخروج عن العهدة. 

المرادُ بالجمع: ألا يخلو الصلاةً الواحدة عنهما دون الجمع في حالة» حتى 
لو توضأ بسؤر حمار» فصلى» ثم أحدث وتيمم؛ وصلى تلك الصلاةً جاز» كذا في 
«الكفاية»). 

(وَبِأممَا بَدَأجَانٌ) وقال زفر رحمه الله: يبدأ بالوضوء. ليصير عادماً لللاء حقيقة. 

ولنا: أن المهّر منهما غير متقنء فلا فائدة في الترتيب» فإن كان طهوراًء فالتيمم 
ضائع قبله وبعده» وإن كان غير طهورء فالتيمم معتبر سواء كان قبله أو بعده. فلا 


ل ميب ل بي سويت 1 


باب التيمم 

وهو في اللغة: مطلق القصد. 

وفي الشرع: قَصْدٌ الصعيدٍ الطاهر» واستعمالّه بصفة محصوصة: لإقامة القربة. 

(مَنْ َيَقدِر عَلَ اسْتِعَالٍ الماء لِبُعْدِِ) أي لبْعْدِ الماء (ميلاًة')) وهو أربعة آلاف ذا 
(أو لِمَرَضٍ) سواءً خاف ازديادَ المرضء أو طولّه باستعال الماء» أو بالتحرك (أُو بَرْدٍ 

وكذلك الصحيح إذا خاف المرضٌ من استعمال الماء البارد» لما فيه من 9 

ويستوي فيه المصر وخارجه. 

وقالا: لا يجوز التيمم في المصر؛ لأن الغالب قدرته على الماء السخن”"". 

قلنا: لا نسلم ذلك في حق الغريب الفقير على أن(" الكلام عند عدم القدرة» 
فيكون عاجزأء فيتيمم بالنص”* كذا في «الاختيار». 


خط عَدوٌ أو عَطشس) أي أو خوفٍ عطش (أو عَدَم آلةِ) يستقي بها 


10 يي 


يَنَيَمم د بس كَانَّ من أجرّاء اضر 
أما بعد الماء» فلقوله تعالى: #قَلْمَ يدوأ ماء مما 20# , 


)١(‏ قدر به لأن المسافة القريبة غير مبيحة» والبعيدة مبيحة. ففصل بينهما بالميل؟ لأنه يلحقه الحرج بسيب 
الدخول في المصر لو كانت المسافة ميلا. 

(0) أي الحار. 

(9) أي مع أن. 

(:) وهو قوله تعالى: #كُلَم يدوأ مآء فَسَيَسَمُواً # (سورة النساء: 47 ؟؛ سورة المائدة: 5). 


(6) سورة النساء: 7غ ؛ سورة المائدة: > 


0 بسحت ع سيب بح ول بج هم ا راذا عن ادر 

وأما التقدير بالميل» فللا يلحقه من ارج بذهابه إليه وإيابه'". 

وأما المرضء فللآية!'". 

وقال الشافعي رحمه الله: لا يجوز التيمم بخوف ازدياد المرض» بل بخوف تلف 
النفس أو العضو؟؛ لأن التيمم طهارة ضرورية» فلا يصار إليهاء إلا عند الضرورة. 
وهي في التلف. 

قلنا: إن زيادةً المرض وامتدادّه قد يُمْضي إلى الحلاك فيُعْطَى للمُفضي إلى الشيء 
حكمٌ ذلك الشيء» فيجب الاحترازٌ عنه. 

وكذلك خوفٌ استعمال الماء البارد» لما فيه من احرج . 

وكذلك لو حال بينه وبين الماء عدو أو سَبُّع؛ لأنه عادم حقيقة. 

وكذلك إن كان ماء؛ ويخاف العطسّ لو استعمله؛ لأنه عادم حكباً» إما لخوف 
الهلاك؛ أو لأنه مشغول بالأهمء فصار عدماً. 

وكذلك إن كان على بثر» وليس معه ما يُستقي به؛ لأنه عادم أيضاً. 

(كَالتُرَابء وَالرَّمْلِء وَالضء وَالَكُخْلٍ) وكذا الثورة» والزرنيخ» والمغرة؛ 
والآجر ولو غير مدقوقء لقوله تعالى: #صَعِيدًا طِيَبّا 7". والصعيدٌ ما يَصعّد على 
وجه الأرض لغة» والطيبٌ الطاهرٌء وحمله على ذلك أولى من حمله على الليكة لأن 
المراد من الآية التطهيئ» لقوله تعالى: #وَلكن يُرِيدُ لِيطَهَرَكُمَ 247 فكان إرادةٌ الطاهر 
أليق» وهو حجة على أبي يوسف في التخصيص بالتراب والرمل» وعلى الشافعي 
)١(‏ أي رجوعه. 
(؟) وهو قوله تعالى: أ وَإنَكْنْتّم ترضح * (سورة النساء: «4؛ سورة المائدة: "). 


() سورة النساء: 7؟؛ سورة المائدة: ". 


(؟) سورة المائدة: ". 


كتاس الطهارة ب يح ب سح م ع ب وو ا ات لاا ل ع ره ا و ا عي 1 /ا 
رحمها الله في التخصيص بالتراب لا غير بناء على أن المراد بالطيب المُنْبِتِ» ولأن 
الطيب اسم مشترك بين الطاهر والمنبتٍ والحخلال» وإرادة ما ذكرنا أولى لما بينا. 

ثم كل ما لا ينطبع ولا يلين( بالنار فهو من جنس الأرض”" 

ليد بيو وريه زعا قي 
(ولا ل فه) اق ف كل واحد من هذه الاكهماةه ( من الطَهَارَة) لما قدمنا(؟) 
(وَالنْيّةِ) أي ولا بد من النية. وهي: أن ينويّ رفم الحدث, واستباحة الصلاة. 

وقال زفر رحمه الله: لا يشرط النية كالوضوء؛ لأن التيمم خَلّف عن الوضوءء 
فلا يخالفه في عدم اشتراط النية. 

وَلناة أن الترات هلوك" »وإن] يكوان مظير ا ضة الظيارة اللقضودة للعناة :0 
والماء مطهّر بنفسه. فاستغنى عن النية. 

مس واس 0 ا 

(وَيَسْتَوي فِيه) أي في التيمم (الْجنّبُ وَالمُحْدِتُ) لقوله يَِ لعمار بن ياسر 
حين أجنبء فتمعك بالتراب: «يكفيك ضربتان: ضربةٌ للوجه» وضربةٌ لليدين إلى 


المرفقين». 
والحائض والنفساءٌ كالجنب. 
)١(‏ عطف تفسير. 
(6) فيجوز التيمم به. 
(") ولا يجوز التيمم به. 


(4) وهو قوله تعالى: #صَّعِيدَا طْيَبًا * (سورة النساء: “47؛ سورة المائدة: 5). 
(0) أي مغير. 


رامس و وإ جو عي ا اج وي ماك 7 | لقان عقن اللخبار 


اولخد سا بر 


(وَصِفَتَهُ) لوضف العم (أنْ > يَضْرِبَ ب بِيَدَيْهِ عَلى الصَّعِيدٍ2"7, فينفضههما) ع 
لكك يديه بقدر ما يتناثر الترات. 


سر 


يَمْسَح بِمَا) أي بيديه (وَجَهَه). 

ف م يضري) أي يديهم (كَذلِكَ) أي كما ضريها للوجه. 

(وَيَمْسَحَ اماو 0 ان اليد احري ا 
حت مجان ضربة ا وضربه 000 إلى الرفقين: 

وعند الشافعي” في قوله القديم ومالك رحمهم الله: يُقَتَُرَ إلى الرسغين» لل 
روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «التيمم مَسْحَ الوجه والكفين». 

(وَفِ اشْيْرَاطِ الاسْتِيعَات) أي استيعاب المسح (رِوَاتَتَانِ) عن أبي حنيفة رحمه الله. 

شرطه محمد رحمه الله في «الأصل»» وهو ظاهر الرواية» حتي محلل أصابعه. 
ويَنْرِعَ خاتمه اعبتاراً بالوضوء. 

وروى الحسن في «المجرد) عن أبي حنيفة رحمها الله إذا يَمَّم الأكثر(” جازء لم 
فيه من الرّج» والأول أصح. كذا في «الاختيار». 

وفي ١الخلاصة»:‏ لو شَّلْت كلتا يديه» يمسح وجهّه وذراعيه على الحائط . 

(وَتجُورُ) التيمم (تَبْلَ الْوَقْتِ) تمكيناً له من الأداء في أول الوقتء وكا في 
الوضوء؛ ل 
1ش يي الفيسية إنقا: 
(؟) في مقالة الشافعي والغاية الرسغان في اليدين فيه التيمم وهذا أول القولين من المنظومة. 
(5) أي أكثر الوجه واليدين. 


كتاف لظو 0 عدم خم يي ا ا ا ص بس هلدّ + لال ١/2:‏ 

وعند الشافعي رحمه الله: لا يجوز قياساً على طهارة المعذور. 

(وَكَبْلَ طَلّبٍ المَاءِ) أي ويجوز التيمم قبل طلب الماءء إلا إذا غلب على ظنه أن 
بقربه ماءً» فلا يجوز ما لم يطلبء ى) ستطلع عليه. 

وعند الشافعي رحمه الله: يلزمه الطلب مطلقا"» ليتيقن شرط جواز التيمم» 
وهو عدم الماء. 

ولنا: أن الغالب عدمٌ الماء في القَلَرَاتَ فلا يمه الطلبٌ ما لم يوجد دليلٌ 
وجوده”"» وهو الظن. 

والطلب في العمرّانّات شرط اتفاقاً. 

ومقدارٌ الطلب قدرٌ الغلوة» وهو أربعمئة ذراع. 

وقيل: مقدار رمية بسهم. 

وقيل: ما لا ينقطع عن رَفقَائه. 

والطلب أن ينظرٌ يميته وشمالّه وأمامّه ووراءه غَلوة كذا في اشرح المجمع» 
5 

(وَلَوْ صَلَّ باليَيَهُم» نّم وَجَدَ الماة) في الوقت أو بعده (لَمْيعِدْ) صلاته؛ لأنه 
أتى با مر به» وهو الصلاةٌ بالتيمم» فخرج عن العهدة. 

(وَإنْ وَجَدَهُ) أي الماءً (في خِلَالٍ الصَّلَاة) أي في وسطها (تَوَضَّأْء وَاسْتَفْبَلَ) أي 
استأنف الصلاة. 


()لماء. 


اج بيب هيبينتت. الإيثاو طم المخثار 

وعند الشافعي رحمه الله: يمضى في صلاته؛ ولا يُستأنف؛ لأن حرمة الصلاة 
فائعة عن إبظاخا» فكان عائي عن الايت 52 

ولنا: أنه قادر حقيقة» فيبطل تيممه؛ ولا يَبْقَى للصلاة حرمة لفوات شرطها. 

(وَيْصَنٌٍ بالتيْمُم الْوَاحِدِ مَا شَّاءَ) من الفرائض والنوافلٍ (كَالْوْضُوءِ) أي ى) 
يصلي بالوضوء. 

وعند الشافعي رحمه الله: لا يصلي به إلا فرضاً واحداً» وما شاء من النوافل تَبَعا 
له؛ لأن التيممَ طهارةٌ ضرورية لإباحةٍ الصلاق» لا رافعة للحدث» كطهارة المستحاضة 
فإذا صل به فرضايُرْتَقَعُ الضرورةٌ» ويتجدد ضرورة أخرى لفرض آَرٌَء فيجوز 
النوافل به على وجه التبعية. 

ولنا: أنه طهارة مطلقة رافعة للحدث, والترابٌ حَلّف عن الماء» لرقع الحدث. 
كا قال يَبِ: «التراب طُهُورُ المسلم مالم يجد الماء»» وطهارةٌ المستحاضة كانت ضروريةً 
لمقارنتها الحدث؛ وطهارةٌ التيمم ليست كذلك. 

(وَمسْتَحَبُ جد الصّلَاةٍِّنْ طَهعَ في الماء) أي في وجوده؛ ليؤديها بأكمل 
الطهارتين» ولا يُفْرِط في التأخير» حتى وقع في وقت مكروه. وإن تيقن وجوة الماء في 
آخر الوقتء فتيمم في أوله وصلى جاز إن كان بينه وبين الماء مقدارٌ ميلء كذا في اشرح 
المجمع) لابن ملك 

(وَنَجْورُ الصَّلَاةٌ عَلَ الجَتَارَةِ بِالَيمُم ذا حَافَ فَوْتَجَا) أي فوت صلاة الجنازة (لَوْ 
َوَضَّأْ)؛ لأنها لا بعاد على ما يأتيك إن شاء الله فَتَُوثُ. 

(وَكََلِكَ) أي كصلاة الجنازة تجوز بالتيمم (صَلَاةٌ الْعِيدِ) إذا خاف قَوتَهًا لو 
توضا؛ لأنها لا تُعَادُ ولا تُقََىء وهو مخاطب بهاء ولا يمكنه أداؤها بالوضوء فيتيمم 
كالمريض» خلافاً للشافعي رحمه الله فيهم!؛ لأن هذا تيمم مع القدرة على الماء» فلا يجوز. 


ولنا: ما قررناه وقوله يِ: «إذا فَاجَأنَكَ جنازة» وأنت(/ على غير وضوء. 
فتيمم وصّل عليها». ولو كان جنباًء فتيمم وصلى عليها تجوز؛ لأن صلاةً الجنازة دعاء 
في الحقيقة» لكن إِيجابٌ التيمم لكوها مسماةً باسم الصلاة» كذا في «شرح المجمع» 
لابن ملك 

ولا يجُورٌ) التيمم (لِلْجْمْعَةِ) أي لصلاة الجمعة (وَِنْ حاف الْمَوْتَ) «إن» هذه 
للوصلء أي فوت الجمعة؛ لذج تقرث إل خلتي وهو الجن #«وكو ها لظ اق 

(وَكَا لِلْمَرَْضِ) أي ولا يجوز التيمم لصلاة الفرض (إذَا حَافَ قَوْتَ الْوَقْتِ)؛ 
لآأنها تفوت إلى خليء وهو القضاء. 

وَنتضة يَنقضه) أي ينقض التيمم. 

١‏ (تَوَاقِض الوؤضوء)؛ لاه اف عم وما ينقض الأصل أوللى أن عضن 
الخَلَفَ؛ لأن الأصلّ أقوى. 

١‏ (وَالْقَدَُْ) أي ويَنْقَضُهُ القدرةٌ (عَلَ الماء وَاسْتِعَالِ)؛ لأن جوارٌ التيمم 

ثم القدرةٌ قد كثبت نثبت بالإباحة, كما إذا قال صاحب الماء لقوم: ليتؤضياً مبذا الماع 
أيكم شاء ينتقض تيمم كل واحد منهم. وإذا توضاً به واحد يعيد الباقون تيممهم. 
لغبوت القدرة لكل واحد على الانفراد» كذا في «شرح المجمع) لابن ملك 

والماءً الموضوعٌ في | لحب" وغيره بِالفَلاةٍ لا يَنقضه؛ لأنه موضوع للشربء. 
كذا في «الاختيار». 


)١(‏ حال. 
(؟) الحب بضم الحاء المهملة الدن» كذا في المثلثة. 


ابي ب يي مي سمس بيصي لا ونا امار 

ومن المُسَافر بالتَيمُم وَنَيِيَ الماء في رَخْلِهِ: ليُهِدُ) صلائه. 

وقال أبو يوسف رحمه الله: يعيدها. 

والخلاف في! إذا وضعه بنفسه؛ أو وضعه غيره بأمره. ولو كان بلا أمره لا 
يعن اتقافاء 

ولو عَلَّقَهِ في مؤْخَررَّحله؛ وهو يسوق مركبّه؛ أو نسيّه على ظهره. أو ظَنّ أنَمَاءَه 
قد فَنِيَ» ثم ظَهَرَ أنَّهُ م يَفْنَ يعيد بالاتفاق» كذا في «شرح المجمع» لابن ملك. 

والذ كر فى القع وعد ة سو 

له: قوله تعالى: مقلم يدوأ مَآء 2304» فإنه واجدٌ الماء في نفس الأمرء فيبطل 
تيممه» كا لو صام عن كفارة: فَنَيِيَ الطعامَ في رَحله لم يجز صومه. 

ولهما: أن المراد بقوله: «ولم تجدوا» لم تَقَدِرُوا على الماء» والناسي عاجز عن استعماله 
بعذر سََاوِيٌ» فيجوز تيممه لعدم القدرة. 

وأما التكفي فلم يجز فيه الصَّومُ لانعدام شرطه. وهو عَدَمُ ملكِ الطَّعَامء ولهذا 
لالراة إباعة إلال للتعتر الا قشع صوقه و رع الال المعمه نيه من لمق 

(وَمَنْ غَلَبَ عَلَ ظَنْهِ قَرْبُ الماء: طَلَبَُ) أي الماءَ مقدارٌ غلوة» كما ذكرناه (قَبْلَ 
الَّيَمّم)؛ لأنه وُجد دليلٌ وجوده'"» وهو الظن؛ فيجب طلبه”" قبله. 

(وَيَطْلُْبُ الماء مِنْ رَفِيقِهِ) لاحتمال أن يُعطِيّه (فَإِنْ مَنَعَهُ) أي الماء (تَيَمَمَ)؛ 
لأن بالمنع صار عادماً للاء. وإن تيمم قبل الطلب جاز عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لأنه 
عاجز, ولا يجب عليه الطلبٌ. 
)١(‏ سورة النساء: 57؛ سورة المائلة: ". 


(؟)ماء. 
(7) ماء. 


كانت الفلها ة ييح حل ل يح د ري ل ىبر 717 
وعتد أن يوسنك رمه الله :لا وز لآن المة دول غادةقضار كالمو جود 
وعلى قياس قول محمد رحمه الله: إن غلب على ظنه أنه يعطيه لا يجوزء وإلا 

يجوز كذا في «الاختيار). 
(وَيَشْترِي الماءً بنَمَنِ الوئْل) إن كان قادراً عليه؛ لأن القدرءً على البَدَلِ7') قدرةٌ 

على المبَدّل7". 


(وَلَا يَبُ عَلَيْه) أي على المتيمم (أَنْ يَشْئَرِيَهُ) أي الماء (بأكثْرٌ) من ثمن المثل؛ 


لأنه ضرر به وإن كان ثمنٌ ماء يكفي للوضوء درهماء فأبى البائع أن يُعطِيّه إلا بدرهم 
وتصضصفء» فعلية أن يسترَيَةُ؛ لأنه غبن يسيرء وإن أنى أن يغطيه إلا يدرهمين لا جب 
عليه شراؤه؛ لآنه غبن فاحش. كذا روي عن أبي حنيفة رحمه الله. وتعتبر قيمته" في 
أقرب المواضعء التي عَرِّ فيه الماء» كذا في شرح المجمع») لابن ملك. 

هل ب سمس اخ ا 00 : كلاه سكمس 8 

(وَلَا يجْمَعُ بَْنَّ الْوْضُوءٍ وَالتِيَمُم) تفريعه (فْمَنْ كَانَ بهو جرَاحَة) يضرها الماء 

4 4 جز ا ااي سراضة 0000 27 عٍِ 9 2 0000 

ووجب عليه الغسل (عْسَل بَدَنَهُ إلا مَوْضِعَهَا) أي موضع الجراحة (وَلا يَتَيِمَمْ لهَا) 
أي للجراحة» بل يمسح على جبائرها المشدودة. وكذلك إن كانت في بعض أعضاء 
الوضوء غسّلهاء إلا موضع الجراحة» ولا يتيمم. 

ثم إن كان الجراح أو اممُدَرِيٌ في أكثر جسده. فإنه يتيمم» و لا يَسل بقيةٌ جسده. 

وعند الشافعي رحمه الله: يَغسِل الأعضاءً الصحيحة؛ ويتيمم للجريحة؛ لأن 
سقوط الغسل كان لضرورة الضرر في الجريح. ولا ضرورةً في الموضع الصحيح. 
)١(‏ ثمن. 
(؟) ماء. 
(9) ماء. 


7 - الإيار خل المخنار 

ولنا: أن للأكثر حكمَ الكل» ولا وجه للجمع بين الأصل وال َلّف. 

ثم الكثرةٌ معتبرة في نفس العضو إن كان الأكثرٌ من كل عضو مجروحاً يتيمم؛ 
وإن كان صحيحا يَغيل. 

وقيل: معتبرة في عدد الأعضاء» حتى لو كان على رأسه» ووجهه. ويديه جراحة 
دون رجليه يتيمم» وفي عكسه لا. 

وإن استويا"'": 

وقيل: يَخِلُ الصحيحٌ» ويّمسح على الباقي» وهو الصحيح؛ لأنه أحوطٌء كذا 
في «شرح المجمع) لابن ملك. 


)١(‏ أي الصحيح والجريح. 


تداك الها ره سس وي بت ! 9ئ2 1 


باب المسح على الخفين 


وَكَجُورُ) المسحٌ (لِمَنْ وَجَبَ عَلَيْه الْوضُوكُء لا الغْسْلٌ) أي لا يجوز لمن وجب 

ا لبس جوربين مجلدين» ثم أَجْنَبَ ليس له أن يَسُدّهماء 
ويغسل سائرٌ جسده مضطجعاء ويمسح عليهماء كذا في «الكفاية»» لحديث صفوان 
رضي الله عنه قال: «أْم مَرَنا رسول الله يك إذا كنا سَفْرا(" ألا تَرِعَ خَمَافنًا ثلاثة ة أيام 
ولياليها لاا عن جنابة» لكن عن بولء أو غائطء أو نوم». 

(وَيَشْترَط لْبْسْهَُا) أي لبس الخفين (عَلَ طَهَارَةٍ كَامِلَةِ) سواء أكملت قبل 
اللبس أو بعده حتى لو غَسَلَ رجليه؛ ثم لَبِسّ خفيه؛ ثم أكمل الطهارةً جاز المسخ» 
فكمال الطهارة شرط عند الحدث. 

وعند الشافعي رحمه الله: عند اللبس» حتى من توضاأء ولَيِسّ أحدّ خفيه حين 
عَسَلّ أحَدَ رجليه؛ ثم ليس الآخرٌ حين عَسَلَ الآخرٌ لا يجوز المسح عنده؛ لآن المسكح 
فيث الفا للقناسء الأذاعى قي ذا وو به النض وعو اللنسّ عل طهازكاملة: 

ولنا: أن الخف مانع عن حلول الحدث بالقدم, فيُرَاعَى كال الطهارة وقتَ المنع. 

(وَيَمْسَحٌا مُقِيم َم َيِه وَالمُسَافِرٌ) أي وبمسح المسافرٌ (ثَلامه يام وَليَالِهَ). 

قالع زا اعون لني للقي :اندر عي ١‏ ادنم عرو رهق امقر 
أظهرٌء فيختص بالمسافر كالإفطار والقصرء ولا يقيد له بمدة, لقوله يَلِةِ لعار: «إذا 
كنت في سَمْر فامسَحٌ مابَدَا لك2. 
(لاحوفاف 
(؟) وهي ما تغير من عسر إلى يسر بواسطة عذر في المكلف. 


مومسْحجحص بصو ل ل ع هشو 111 كان امار 

ولنا: قوله كّ: اايمسح المقيم يوماً وليلة» والمسافرٌ ثلائة أيام بلياليها». 

وفي اخزانة الفقه) في باب المقادير: وجوازٌ المسح على الخفين في مقدار يوم وليلق 
وثلاثة أيام ولياليها إن كان المسح سابقاً على الحدث الذي وقع بعد الطهارة الكاملة, 
ولْبْس الخفين مع المسح قبل الحدث. وإن كان الحدث سابقاً على المسح لا يجوز المسح 
أبداً بالإجماع؛ لأن الخفف قائم مقامٌ الرّجلء والمسح أيضاً قائم مقامَ العّسل. وإن لم 
يمسح قبل أن يَسْبِقَ الحدث لا يجوز المسحُ عليه. كلْبْسِ الخفين بعد الحدث قبل أن 
يتوضاً. وهذه المسألة عند علمائنا رحمهم الله» خلافاً للشافعي ومالك رحمهم الله. 

وأول مدته0©: (مِنْ عَقِيب الحَدَثِ بَعْدَ اللّنّس)؛ لأن الخف إن يَعْمّل عمله 
عند الحدثء وهو المنع عن حلوله بالقدم» فيعتبر مدته منه» وهذا مذهب العامة. 

وفيه احتراز عما قيل: تُعتبر المدةٌ من وقت اللبس؛ لأن جوارٌ المسح بسببه. 

(وَالمَسْحُ عَلَ ظَاهِرِهَا) أي ظاهر الخفين» حتى لو مسح باطن الخفء أو 
عقبه» أو ساقه لا يجوزء كذا في «الاختيار». 

وقال مالك والشافعي رحنهم الله: يمسح أسفل الخففٌ أيضاً بأن يَضَعَّ يميه على 
ظاهر الخف. فَيَجُرَّه إلى الساق» ويضعٌ يساره على مؤخر أسفله؛ فيجره إلى الأصابع» 

ولا قولٌ على رضي الله عنه: «لو كان الدين بالرأي لكان باطنٌ الخف أولى 
بالمسحء لكن رأيتٌ رسول الله يل يمسح على ظاهر خفيه خطوطاً بالأصابع»» وفيه 
إشارة إلى أنه يفرّج أصابعه وقت المسح. 

(وَفَوِضْهُ) أي فرض المسح: (مِقَدَارُثَلَانَة أصَابعَ مِنْ أصَابع الْيّدِ) في كل رجل. 


)١(‏ مسح. 


كتاب الطهارة - 
حتى لو مَسَحَ على أحد رجليه مقدارٌ أصبعين» وعلى الآخر مقدارٌ أربع لا يجزئه. إنما 
اعتبرت من اليدء وهو الأصح. لكونها آله المسح. 

وقال الكرخي رحمه الله: يُعتبر من أصابع الرجلء ىا في الخترق. ولو أصاب 
موضع المسح ماء قدرٌ ثلاثة أصابع جاز. 

وكذا لو مشى في حشيش مبتلٌ بالمطرء ولو كان مبتلاً بالطل : 

قيل: يجوز؛ لآنه ماء. 

وقيل: لاء لأنه نفس دابة من البحر يَحْذِبةُ الحواءٌ إلى الأرضء كذا في «الاختيار . 

(وَالسُنةُ) أي سنة المسح (أَنْ يَبْدَا الماسحٌ (مِنْ أصَابع الرّجْلِ) دل 
السَّاق) هكذا فَعَلَ النبي يل ولو بدأ من الساق إلى الأصابع جاز» لحصول المقصودء 
إلا أنه خلافٌ السنة» كذا في «الاختيار». 


- لب ب ل م م ل لكوي أل 


وكيفية المسح: أن يضع أصابعٌ يديه على مقدّم خفيه» وان كفده ينها إلى 
الساق» أو يضم كفيه مع الأصابع» ويمدهما جملة» وكلاهما - ف 


0 يه 


(وَلَا يجُورٌ) المسح (عَلَ حُفف فيه) أي في ذلك الخف (حَرْقٌ كبِيرٌ ييينُ) أي 
يَظهر (مِنْهُ) أي من ذلك الخرق (مِقَدَارٌ تَكَانَةِ أَصَابِعَ مِنْ أصَابع الرّجْلٍ الصَّغَارِ) 
والصغار بدل من أصابع» وإن كان أقل من ذلك يجوز. 

وقال الشافعى رحمه الله: لا يجوز؛ لأن البادئ من القدم لما وجب عسله لحلول 
الحدثٍ به يجب عَسُْلٌ الباقي لامتناع جمع المسح مع الَسِلٍ. 

ولنا: أن الخقّافَ لا تخلو عن خرق يسير عادة» فلو اعتبر ذلك لأدَّى إلى الخرج. 

وعند مالك رحمه الله: المانع ظهورٌ أكثر القَدّم؛ لأن المقصودّ من لبس الخف» هو 
المثيل معه: والخرقٌ الكبيدُ لا يمنعه» فيجوز المسحٌ عليهء بخلاف ظهور أكثر القدم. 


لابجب عبج رد سي بسني ١‏ اتاريه ل ليه 

ولا أن الحدث لا يتجزأ. فإذا ظهر بعض القدم حَلّ به الحدث» وكل بباقيه. 

وأما القليل فإن) لم يمنعه؛ لأن الخفافٌ لا تخلو عنه غالبا فيُمْضى نزعها إلى 
الحرجء واعتبر ثلاث أصابع؛ لأنها أكثر الرّجلء والأصابع هي الأصلٌ في القدم؛ 
واعتيرنا الصغارٌ احتياطاً. 

أما إذا وقع الخرق في مقابلة الأصابع» فالمعتبر فيه ظهورٌ ثلاثِ أصابع مما 
وقعت في مقابلة الخرق, لا ظهورٌ مقدار ثلاث أصابع صغار؛ لأن كل أصبع أصل 
في موضعهاء فلا يقدر بغيرها. هذا إذا كان الخرق في غير موضع العَقِبء وإن كان 
في موضعه لا يمنع مالم يَظْهَرْ أكثرٌ العقب. والخرق فوق الكعب لا يمنع؛ إذ لا عبرة 
للبسه» وامخرقٌ الكبيدٌ إذا كان تحته مرنيً يمنع» وإن لم يكن بأن كان الخفت صَلب"" لا 
ل ل يمنع؛ لأن الخفٌ للمشي» كذا في 
ااشرح المجمع» لابن ملك 

(وَنْمَعُ خْرُوقُ كُلَّ خف عَلّ - حِدَيِهِ) ولا تجمع خروق الخفين مول كاتكه الفحاية 
ف خفي المصليء أو ثوبيه» أو ثوبه» وبدنه تجمع. 

وكذا الخرق في موضع العورة يجمع؛ لأن النجاسة مانعة من الصلاة لعينها. 

وكذا الانكشاف» وخرق الخف ليس مانعاً لعينه» بل لكونه مانعاً من تتابع 
المثبي» وذلك في الواحد لا في الخفين. 

لاتحي رايع و الودرنايه مر بير 
(وَيجُورُ المَسْحُ عَلَ الجُرْمُوقٍ نَوْقَّ الحُف) هذا إذا كان الجرموقٌ من أدَم 


)١(‏ أي يابساً. 


كتاب الطهارة ل م 
يب ل ل 
غير طهارة لا يجوز» أو أحدث بعد لبس الخف» ومسح على الف أو لم يمسحء ثم 
بس الخزموق لا وز اللخ علية الاك لاليكوة تبعا لقف 

ولو كان الكرباسٌ رقيقاً يصل البلل إلى ما تحته يجوز. 

وعند الشافعي رحمه الله: لا يجوز المسح على الجرموقين فوق الخفين إن كان 
مات السو يرر واوط ومس رليات 

وكلاتقطنة فرياضى: الت فل الت ا ولاك ا براي 
والخف على الخف كالجرموقء كذا في #اشرح المجمع» لابن ملك 

وفي «الخلاصة): المسح على الخفاف المتخذة من اللبود يجوز» ومن الكرباس 
لايجوز. 

وأما المسح على الخف الذي لَبِسّ فوق مخيط من كرباس أو جوخ. أو نحوهما مما 
لا يجوز المسح عليه» فجائز عند الشافعي رحمه الله» كذا في «الوجيزا من كتب الشافعية. 

وأما مشايخنا رحمهم الله فسَاكِتونَ عن جوازه وعدمه؛ ولم توجد رواية منهم في 
كتبهم المشهورة. 

فمن أَفْتَى اليومَ برأيه على جوازه لا يُعْمَلُ به» لانسدادٍ باب الاجتهاد في هذا 

الزمان» لا سيع”'' صَرّحَ عَدَّمٌ جوازه في «فتاوى الشاذي»» وعبارته: أن ما يلبس من 
الكرباس المجرد تحت الخف يمنع المسح على الخف, لكونه فاصلاء كذا في (اشرح 
المجمع» لابن ملك 

له: في الجرموق أنه بدل عن الخف, والخف بدل عن الرّجِلء ولو جور المسح 
على الحرموق يكون للبدل بدل؛ والأصل عدمه. 


1 )اخصوضا. 


جني انيه لايد ا م + الانا رك اهار 

ولنا: ما روي أن النبي يِةِ مسح على الجرموقين» فيجوز المسح عليه كما جاز 
على خف ذي طاقين. 

ويجوز المسح على المكعب إذا ستر الكعبين. 

وكذا إذا كانت قمع مشدوقةه إلا أعنا مكدودة أن غز رَوَوة لآثة. يستزلة 
المخروزة» كذا في «الاختيار). 

(وَعَلَ الْجَوْرَبيْن باو يي الا 
خطوات 557 اكير كفا ف 0007 

(أَوْ مُجلَدَيْنَ أو مُنْعلَيْنِ) بضم الميم» وسكون النون» وفتح العين المهملة. 

والمجلد: ما يوضع الجلد على أعلاه وأسفله. 

والمنعل: ما يوضع الجحلد على أسفله. 

وفي «الينابيع»: واختلفوا في المنعل؟ 

قال بعضهم: أن يكون إلى الكعب. 

وقال بعضهم: أن يكون مقدارَ القَدّم لماروي أن النبي يك مَسَحَ على الجوربين. 
وكان أبو حنيفة أوّلاً يقول: لا يجوزء إلا أن يكونا منعلين؛ لأنه لا يقطع فيهما المسافة» 
ال ا 

1 َنْقضْةٌ) أي المسح (مَا ينه يَنْقَضْ الْوّضُوءَ)؛ لأنه ينقض العَسْلّ فَلَانْ يَنْقُصَ 
لفك أو 

(وَتَرْعٌ الخُف) أي وينقضه نزعٌ الخف؛ لأنه هو المانعٌ من سراية الحدث إلى 
الْرّجلء فإذا نزعه زال المانع . 


وكذلك نزِعٌّ أحد خفيه؛ لأنه يجب غَسلُ إحدى الرجلين» فيجب غَسل 
الأخرى لتلا يجمع بين الأصل”" والبدل(". 

وكذا إن دخل الماء أحدَ خفيه» حتى صار - جميعٌ الرّجل مغسولاً. وإذا أصاب الماع 
أكثرّهاء فكذا عند الفقيه أبي جعفر رحمه الله كذا في «شرح الوقاية» لصدر الشريعة. 

وعن أبي بكر العياضي رحمه الله: لا ينتقض وإن”" بلغ الماءٌ ركبته» كذا في 
شرح القدوري» للزاهدي. 

)وم مضي المُدّةِ) أي وينقضه مغينٌ المدة؛ لأن رخصة ثبتت مؤقتة» فتزول بمضي 
الوقت» كالمستحاضة. 

(فَإِذًا مَضَتٍ المُدَّةٌ: تَرَعَهَّ) أي المنفين (وَعَْسَلَ رجْلَيّهِ) لما بينا. 

ويتبغي أن يكونّ فيه خلافٌ مالك بناءً على فرضية الو لاء عنده. 

وفي اشرح القدوري» للزاهدي: فإن مضت مدةٌ المسح» وهو يَحَافٌ البَرَدَ على 
رجله بالنزع يستوعبه بالمسح, كالجبائر ويصلٍ. 

(وَخُرُوجٌ الْقَدَمِ إل سَاقٍ الحُفٌ: نَرْعٌ)؛ لأنه لا يمكنه المشي فيه كذلك. 

ولو خرج بعضه: 

قال أبو حنيفة رحمه الله: إن خرج أكثرٌ عقبه إلى الساق بطل مسحه لما تقدم. 

وقال أبو يوسف رحمه الله: ما لم يخرج أكثر القدم إلى الساق لا يبطل؛ لأن 
للأكثر حكمَ الكل. 


() مسحح. 
(") وصل. 


اكد سناد ١‏ الطهب ْ ٠‏ ب الإيثار لحل المختار 

وقال محمد رحمه الله: إن بقي من القدم مقدارٌ ثلاثةٍ أصابع لم يبطل» لبقاء محل 
المسح. كذا في «الاختيار». 

(مسَح مُسَافرٌ َم قم بعد ْم ولب : نَرَعَ) َف وغَسَلَ رجلّه؛ لآن رخصة 
السفر لا تبقى بدونه. 
(وَقَبْلَ ذَلِكَ) أي إن أقام قبل يوم وليلة (يْيِحُ يَؤْما وَلَيْلَةَ)؛ لأنه مقيم» فيستكمل 
مدة الإقامة. 

(مسَح مقي نُمَ سَائرَ قبل يَوْمٍ و بلَةِ: يتم مُدَةَ المُسَافِر). 

عند الشافعي رحمه الله: لا يتم مدنّه إن سافر بعد ما أحدثء وإلا يتم اتفاقاً. 

له: أن المسح عبادة» فإذا شَّرَ رَعَ فيها على حكم الإقامة لا يتغير بالسفرء كمقيم 
شرع في الصوم., ثم سافرء فإنه يتم صومّه. 

ولنا: قوله ككةّ: اايمسح المسافر ثلاثةَ أيام ولياليها»» وهو في الصورة المذكورة 
مسافر» فيتم مدتّه. 

(وَلَا يجُورُ المح عَلَ العام وَالْقَلَنْمُوَة وَالْبْرْفُع) بضم القاف وفتحها 
أي الكوان ارو القها رن ) بقعم لاقو دود قاد ونا لتك لايق لسن هن اده 
ويحفظٌ الْيَدَ من محلب الصقر؛ لأن المسحٌ لدفع الحرج. ولا حرج في نزع هذه الأشياء. 

وقال بعضُ أصحاب الحديثٍ ‏ وقيل: إنه أحدٌ قولي الشافعى رحمه الله -: 
فإنه7١'2‏ يجزته. 

010 2 ع ء 

١‏ لعناوة والتقافين. 


() فقول قول: 


ال ا م ال 0 

والمَشَاوِذْ: هي العمائم. 

والتساخين: هي الخفاف. 

والدليل عليه: لو سجد على كور الععامة؛ فإنه يجوزء فكان وضمٌ العمامة, 
كوضع الجبهة هناك فكذا هنا. 

ونا تعايدة الدل ف :«انحتيدر اليه رطاقيو قو له ققال :االو مكدو وك 1 
فالله تعالى أمر بمسح الرأسء ولم يمسح الرأسء إنما مسح على العمامة. ألا يرى أن من 
حَلَفَ لايمسح رأسٌ فلان» فمسح على عمامته لا يحنثء فيكون الأمْرٌ بالمسح باقياً عليه. 

وتأويلٌ الحديث أن رسول الله وك تحص به تلك السرية» لِعُذْرِ بهمء فقد كان 
يخصٌ بعضّ أصحابه ما شاءء كما اختار لعبد الرحمن لَبْسَ الحرير» وحص خزيمةً 
بشهادته وحدهء كذا في «النهاية». 

(وَتجُورُ المح عَلَ الجَبَائرٍ) وهي جمع الجبيرة» وهي العود التي يجبر بها العظم 
المكسور (وَإِنْ شَّدَّهَا) أي الجحبائرء «إن» هذه للوصل (عَلَ غَيْر وُضْوءٍِ)؛ لأن في 
اعتباره حَرّجِأء ولأن غَسِلٌ ما تحتها سقطء بخلاف ما تحت الخفين» وليس بفرض 
عند أبي حنيفة رحمه الله» بل هو مستحب عنده؛ وهو الصحيح» حتى لو تركه من غير 
ضرر جاز. 

وقالا: لا يجوز لما روي أن النبي يف أمر عليّاً رضي الله عنه حين كبرت زرَنْدَهُ 
بوه الخد لجع عليه وكاب غل النشته 

وله أن المسح يذل عن الفسل+ ولا يجب عَسْل ماتيدت الجبيرة لو ظهرء 
بخلاف ما تحت الخفء وحديث علي رضي الله عنه لا يوجب الفرضية؛ لأنه خبر 
آحاد, كذا في «الاختيار). 


." سورة المائدة:‎ )١( 


لع يه ادر اده عدي للفاديقم لحان كد الحتان 
ويكتفى بالمسح على أكثرهاء ولا يتوقت لعدم التوقيف(' بالتوقيت» كذا 
في «الهداية». 
والخلاف في المجروحء وني المكسور يجب المسح اتفاقا كذا في «التوفيق». 
(فَإِنْ سَقَطْتْ) الجبيرة (عَنْ بْرْءِ) أي بْرْءِ الجراحة (بَطَلّ) المسح» حتى لو كان في 
الصلاة استقبل”'"؛ لآن المسح للعٌذر» وقد زال يخلاف ما إذا سقطت عن برء حيث 
لا يبطل» حتى لو كان في الصلاة يَّمْضِيِ عليها؛ لأن العُذَْرٌ بات. 
وفي «الآمالي»: رجل بأصبعه قرحة؛ فأدخل المرارة في أصبعه» وتجاوز موضع 
القرحة» فتوضأ ومسح عليها جاز لكان الضرورة. 
(افْتَضَدَ وَعَصَبيدَه يَمْمَ تمْسَح عَلَ جميع الْعِصَابق م فرْجهَا) أي فرجة اليصابة 
ركه الجا كر امام رع ها مها 
وإن لم يضره”" ذلك عَسَلَ ما حول الجراحة» ومسح عليها لا على الخرقة 
وإن كان يضره المسحٌ دون الحل مَسَحَ على الخرقة التي على الجُرح» وغَسَلٌ 
حواليهاء وما نحت الخرقة الزائدة؛ لأن جوارٌ المسح للضرورة؛ فيتقدر بقدرهاء كذا 
فى «الاختيار». 
(وَهَكَدَا الحرَاحَاتُء وَالفْرُو خ) أي هكذا"*' الكلامٌ في عصابة الجروح والقروح. 
وهي: جمع قرحة بضم القاف وفتحها. 
() سماع. 
(1) أي استأنف الصلاة. 
(1) الضر في كل شيء. وبالضم في النفس من مرض أو هزال. 
(4) اشاء للتنبيه» والكاف للتشبيهء وذا اسم إشارة إلى القريب, فكأنه قال: أنبهك بالحكم في الجراحات 


كنات الطهارة جكتح متسر حم رع تحت تاو لي جام مح كدق و اتح ادك كنت ايحم لي كي م ا لل صو اتوت بز 5 ب 4/ 

ولا يشترط تثليث مسح الجحبائر» بل يكفيه مرة واحدة» هو الأصح. كذا في 
شرح الوقاية» لصدر الشريعة. 

(وَضعٌ عَكَ شقَاق) بالقنم تشقين تَشْقِيقَ الجلد (رَجْلِهِ دَوَاءَ 0 الماءٌ 
نحت الدواء (بجري الماءَ عَلَ و الوا لا ذكرنا. 

ولو مسح على جبيرة إحدى الرجلين لا يجوز المسح على خف الرّجل الأخرى» 
لئلا يكونّ جامعاً بين العّسل كي وبين المسح, وإ كاك اسع ع ال در وين 
والأخرى صحيحة فغَّسَلَ رجلّه الصحيحة» ولَبِسَ عليها الخف ورَبَطً الجبيرةً على 
الأخرىء ومَسَحَ عليهاء ثم لَبِسّ عليها الخفٌ. ثم أحدث. فإنه يمسح عليهما؛ لأن 
اجريي امقنر اه شيك وى الاتغرى فيز ل حك ]كذ ل الالنها 4 

وفي «المنية المصلي»: وأما الماسح على الخف أو على الجبيرة يَوْمٌ الغاسلين 


يجوز بالاتفاق. 


تحنّه) أى 


هه 


:4 جل بيبست حت ل ا لا اي 7 ا اي ا و عر و مص ل ا ل ل ول تت الإيثار الخل المختار 


باب الحجيض 


الحيض في اللغة: السّيَلَانء يقال: ١ححاضَتٍ‏ الْأَرْنبُ» إذا سال منها الدمٌُ» وحاضت 
السَّمُرَه:') إذا سال من الصّمغ. 

وفي الشرع: سَيَكَانُ دم خصوص من موضع مخصوص في وقت معلوم. 

(وَهُوَ) أي الحيض (الدَّمُ الذي نص المَرْةٌ بو) أي بذلك الدم (بَالعَةَ). 

(وَكَلَهُ) أي أقل الحيض (كانهُ يام وَليَالِيهَا). 

مكدع تت راع ند لكك لاق لالاروم مدوض ك1 أقلد يعر فليا 
الأحداث. 

وعند الشافعي رحمه الله: أقله يوم وليلة» لقوله يَكِ: «دَعِي الصلاةً يومَ قَرْئِك). 

وقال أبو يوسف رحمه الله: أقله يومان وأكثرٌ اليوم الثالثِ؛ لأن للأكثر 
حكم الكل. 


ولنا: قوله يلِ: «أقل الحيض للجارية البكر والثيب: ثلاثة أيام ولياليهاء وأكثره 


(وَأكْمرُُ) أي أكثر الحيض (عَشْرَةُ) أي عشرةٌ أيام (كَيَالِيهَا). 
وعند الشافعي رحمه الله: أكثره خمسةً عشر يومآء لقوله يَطِةِ: «تَقَعُدٌ المرّأةٌ شَطْرَ 
عمرها لائَصُومُ ولانصَلُ». والشطر: هو النصف. فيكون أكثرٌ مدةٍ الحيض نصف الشهر 


)١(‏ شجرة من أشجار البادية. 


كتاب الطهارة 2< 01١‏ 


ولنا: ما رويناه. 


(وَمَا نَقَصَ مِنْ أَقَلَهُ) أي أقل الحيض فهو استحاضة؛ لأن الدماء الخارجة من 
الْرّحِم منحصرة في هذه الثلاثة. 

(أوْ رَادَ عَلَ أكْثْرِ) أي أكثر الخيض فكذا؛ لأنه زائد على تقدير الشرع, فلا 
تكوون يها 

(وَمَا تَرَاةٌ المرْأةٌ الحاملٌ: استِحاضّةٌ)؛ لأنها لا تحِيضُ؛ لأن بالحمل 0 فم 
الرحم؛ ويصير دَمٌ الحيض غذاء للجنين» فلا يكون حيضا. 

وقال الشافعي رحمه الله: إنه حيض؛ لأنه دم خارج من الرحم وقت العادة 
فيكون حيضا كالحائل. 

ولنا: ما قررناه. 

والخلاف فيم| رأته في أيام عادتها؛ لأن ما رأته الحامل في غيرها استتحاضة اتفاقاً. 

(وَهِيَ لَاتَمْتَعٌ الصَّوْمَ وَالصَّلَاة وَالْوَطْءَ) لقوله يَهُ للمستحاضة: اتوضئي 
وصلي وإن”" قَطَرّ الدمُ عل الحصير قَطراً». 

(وَمَا تَرَاهُ المزْأةٌ مِنَ الألْوَانِ في مُدّةِ حَيْضِهًَا) فهو (حَيْض حَنَّى تَرَى الْبَيَاضَ 
الخالض). 

وقال أبو يوسف رحمه الله: إن رأت الكدُرّة!"» فهي ليست بحيض. وإن سَبَقَهَا 
حمرة أو صفرة فهي حيض؛ لأنها ليست بدمء فإذا تقدمها الدمٌ سواء رأته في أيامها أو 
لا استتبعها. 


)١(‏ وصل. 
(؟) بضم الكاف ما يكون لونها لون الماء الكدر. 


ةا سيبس ب ب _ ب سبح بج جييهت :لقان الو 
ولنا: مارُوي أن عائشة رضى الله عنها جعلت ما دون البياض الخالص حيضاً. 


اعلم أن ألوان الدماء ستة: 
١-السواد.‏ 


"٠‏ والكدرة» وهو كالماء الكدر. 

5- والتربية» وهى كالتراب. 

5 والصفرة كصفرة التبن. 

5 والماضرة. 

وفي «المصفى»: إن) تُعتبر الصفرة حالة الرطوبة» حتى لو رأت بياضاً خالصاً 
على الخرقة» فإذا يبس اصفرٌ لا تُعتبر تلك الصفرةً» فلا يكون حيضا. 

00007 عِِ 7 5 1 عردم ةن 2 5 

(وَكذ1) اي كالدم الذي ترأه 2 مدة الحجيض (الطهر المتخلل في المدة) اي في 
مدة الحيض حيض وتبع للدمء سواء كان ذلك الطهرٌ غالباً على الدمين» أو مغلوباء 


00 
ومو نضيي نهو اشتعزة كاذ وللة لطي غانا عل الدميى كون اهتاذ وطيرا 
وإلا انا 


وتفصيله: إن رأت يوما دمأء وثلاثة أيام طيرا “يرف 3 فالكل طهر عند 
أو رأت يومين دمأء وخمسة أيام طهرأء ويومين دماء فكذا الكل طهر عنده. 
ثم اعلم أن كلا من طرفي الطهر الزائد”"': 


)١(‏ أي وإن ل يكن الطهر غالبا على الدمين لا يكون فاصلا. 
(0) على الدمين. 


كتاب الطهارة ‏ ظ يم كم 04 

إما أن يكون استحاضة عنده» كا في المثالين المذكورين. 

وإما أن يكون ما قبلّه حيضاًء وما بعده استحاضة: كم) إذا رأت ثلاثة أيام دماًء 
وستة أيام طهرأًء ويوماً دماً. 

وإما أن يكون ما قبلّه استحاضة؛ وما بعده حيضاًء ىا إذا رأت يوماً دمآء وستة 
أيام طهرأًء وثلاثة أيام حيضاً. 

ولا يتصور أن يكون طرفاه حيضاً؛ لأن محل الخلاف أن يكونَ ذلك في 
مدة الحيض. 

له: أن الطهرٌ غالبء فلا يجعل تَبَعاً للدم المغلوب. 

ولنا: أن الطّهْرَ فاسد, لكونه أقلّ من مدته؛ فلا يُعْتَذٌ به» فيكون في حكم الدم 
لكونه محخاطاً. 

(وَهْوَ) أي الحيضٌ (يُسْقِطُ عَنِ الحائض الصَّلَاةٌ أضلاً) أي أداءها وقضاءها. 

(وَحْرّمُ) الحيض (عَلَيّْهَا) أي على الحائض (الصّوْمَ نَتَفْضِيه) أي تقض الحائض 
الصومّء لقول عائشة رضي الله عنها: «كن النساءً على عَهْلِ''' رسول الله وَل يَقضِيّن 
الصوم» ولا يَقضِينَ الصلاةً»؛ لأن الصلاةً تتكرر في كل شهر وكل يوم» فتحرج في 
القضاءء والصوم في السنة مرة» فلا حَرّحَ. 

(وَيحَرُم) أي الحيضٌ (وَطْأهَا) أي وطء الحائضء لقوله تعالى: ولا كوه 
حٌَّ يظهُرَنَ #(". والنهي للتحريم. وإن وطأها في الخيض طائِعَينْ أن]» 5 
الانيتغفاة والتوية» لقول الضديق وضى الت عدة الزن سألة هن ذللق:#استنقر اش وال 
يعذاق وإن كان أحدهما طائعاء والآخر مكرّهاً أيْمَ الطائع وحذده. 
)١(‏ زمان. 
(5) سورة البقرة: 7377. 


ل ل ا 11ت را ل ل 00121 

قال في «الفتاوى»: وهذا في الحكم. 

تكن أن رتصدى تلاوكا د از لصيف ديتار: 

قيل: معناه: إن كان في أول الحيض فدينار» وفي آخره نصفه. 

وقيل: إن كان الدمٌ أسودَ فدينار» وإن كان أصفرٌ فنصفه. وبجميع ذلك وَرَدَ 
الحديث» كذا في «الاختيار»). 

لو قنقعاة ال متعل رطو ا لخاض: لأن حرمته ث, ثبتت بالكتاب والإجماع. 

(وَيُسْتَمْتَعٌ با أي بالحائض (مَا فَوْقَ الإرَّار). 

وقال محمد رحمه الله: حَجْتَيِبَ شِعَارَ'؟ الدمى وله ما سواه لقوله عَيِيةِ: اليصنع 
الرجل بامرأته الحافض كلّ شيءٍ إلا الجماع». 

ولنا: قوله عَيِة: : له ما فوق الإزار» وليس له ما دونه»» أي له أن يم" يستمتع با فوق 
ا ا 

(وَإذَا الْقَطّمَ) أي دم الحائفض (لِأَكَلّ مِنْ عَْرَةٍ أيّام: يجُرْ وَطُؤُّهَا) أي وطءٌ 
تلك الحائض المنقطع دمها (حَتَى تَعْتَسِلَ أوْ يَمْضِيَ عَلَيْهَا وَقّت صَلَاةِ) والمراد به: 
أدناه. وهو أن يَمْضِيَ من الوقت قدرٌ أن تَقَدِرَ فيه على الاغتسالٍ والتحريمة لا أن 
يدوم الانقطاعٌ من أول الوقت إلى آخره. فإذا مضى هذا القدرٌ تجب عليها الصلاةٌ بلا 
سانو وظزها هذا إذا انقطع ة فيا دون العشرة بعد استكمال عادتباء لأن 
الانقطاعٌ لو كان قبله لايقريها زوجهاء حتى تَمْضِيَ عادتهاء لاحتمال بطلان الانقطاع 
بمعاودة الدم؛ ولكنها تغتسل وتصلي احتياطاً؛ لأن الانقطاعَ طهرء كذا في "شرح 
المجمع) لابن ملك 


)١(‏ علامة. 


كتاب الطهارة عسا ساجيل بح اس يي ل بوك امه 

(وَإِنَ 0ت أي دم الحائض (لِعَشْرَة: ججارَ) أي الوط (قَبْلَ الْعْسْلِ) ولهذا 
قالواة مان العمل من الطهر في حق صاحب العشرة؛ ومن الحيض فيما دونماء كذا 
في «الكفاية». 

وقال زفر رحمه الله: لا يجوز وطؤهاء سواء انقطع على العشرة أو أقلها قبل الغْسل. 
لقوله تعالى: 9و لا تفربوهن حص طهر رن 74" بالتشديد الاطَّهارٌ الاغتسال. 

ولنا: أن قراءةً التشديد يُقتضي حل الوطء بالاغتسالء والقراءة بالتخفيف 
يقتضي حل الوطءٍ بالانقطاع؛ لأن معنى قوله: لوَلَاكفْرَوهُنَ حي يَطهُرَنَ 0(4) 
بالتخفيف. حتى ينقطعن. وتَعَارْص القراءتين كتعارض الآيتين» فيحل عند الانقطاع 
وعند الاغتسالٍ. وعلى هذا الخلاف انقطاع دم النفاس» كذا في «التوفيق». 

(وَأكَلٌ الطهْر: حمْسَةَ عََرَيَوْما) هكذا روي عن إبراهيم النخعي. 

ولاتترف القاقرة إلا مبراعا. 

(وَلَا حَدٌ لِأكْثَرِ) أي لأكثر الطهر؛ لأف كن يقد الى :سنة أو سين دلا ترق 
الحيضء فلا يمكن التقدير. 


أما لأكثر الطهر» فغاية عند نصب العادة في زمان الاستمرار» وعليه عامة العلماء. 


.777 سورة البقرة:‎ )١( 
52 0غ سورة البقرة:‎ 


امب يي ا وح بعت الانتغر الجار 


فصا [في حكم أصحاب الأعذار ا[ 

(المُسْمَحَاضَة وََنْ ب سَلَسُ الْبَْلِء وَاْطَِاق الْبطنِء وَانِْلَات ريح وَالرّعَا عَافٌ 
الذَائُِه وَاجْرْحُ الَِّي لَايَرَْا أي لا يسكن بل يخْري. 

(يَتَوَضَؤُونَ) أي يتوضأ هؤلاء المعذورون (لِوَفْتِ كُلَّ صَلَاةِ) مفروضة» حتى 
لو توضأ لصلاة العيد لا يتتقض بزوال وقتهاء بل له أن يصلي به الظهرء كذا في اشرح 
المجمع» لابن ملك 

(كَيصَلُونَ به) أي بذلك الوضوء في ذلك الوقت (مَا شَاؤُوا) من الفرائض 
والنوافل. 

وقال الشافعي رحمه الله: المعذور مأمور بالوضوء لكل صلاة مفروضة» فيصل 
به النوافل تبعاً لها لا الفوائت» لقوله كك (الممتحاضة تتوضأً لكل صلاة». 

وقال مالك عرفا لكا تقل اهبا الحديرع امل كور 

ولنا: قوله يَكِةِ: «المستحاضة تتوضاً لوقت كل صلاة)» واللامٌ فيا رواه الشافعي 
بمعنى الوقت. 

(فَإِدَا خَرَّجَ الْوّقتٌ: بَطَلَ وُصْوؤُهُم َيَتَوَضُؤُونَ لِصَلاةٍ أخْرَى ) وقال زفر 
رحمه الله: يتتقض وضوؤهم يدخول الوقت لا بخروجه؛ لأن طهارته غيرٌ معتبرة قبل 
الوقت. لعدم الحاجةٍ إلى الأداء» فيتتقض بدخوله؛ ومعتبرة بعد الدخول لحاجته؛ فلا 
ينتقض بخروجه. 

فإن قيل: إذا لم تكن الطهارةٌ معتبرةً قبل الوقت عنده. فكيف يَصِفه بالانتقاض؟ 

قيل له: المرادُ أنها غير معتبرة للوقتية» لَا أَنّهًا غيدُ معتبرة أصلاً» بل هي معتيرة 
في حق النوافل وقضاءٍ الفوائت؛ لأنها طهارة في نفسها. 


م ري ل سس تن 


وقال أبو يوسف رحمه الله: يتتقض بالدخولء كا يتتقض با مخروج. 
له: أن الحاجة مختصة بالوقت. فلا اعتبارٌ بها بعده ولا بما قبله. 
و و 

قلنا: دخولٌ الوقت دليل الحاجة» فلا ينتقض به. والمخروخٌ دليل زوالٍ الحاجة, 
فللتة د به. 

وتقديمٌ الطهارة على الوقت جائز لضرورة أخرىء وهي أن الشرع جَعَل 
العزيمة للمكلف أن يَسْتغلَ كل الوقت بالأداء» وذا لا يحصل إلا بتقديم الطهارة. 

اعلم أن ما ذكر كان حكم طهارة المعذور. 

وأما حكم ثوبه الذي يَصِلٌ إليه الحدثٌ الذي ابتلي به أنَّ عليه أَنْيَغِْلّه إذا لم 
يُصِبّه مرةً أخرىء وإن أصابه لا يجب غَسله ما دام العذرٌ قائ). 

وقبل: إذا أصابه خارجٌ الصلاة يَغسله؛ لأنه قادر على أن يَشْرّعَ في ثوب طاهرء 
وفي الصلاة لا يمكنه» فسّقط اعتباره» كذا في «شرح المجمع) لابن ملك. 

(وَالمَعْذُورُ: هُوَ الذي لَايَمْضي عَلَيْهوَقْتٌ صَلَاةٍإلَاوَالحدّث الَذِي امل بهِمَوْجُوة) 
حتى لو انقطع الدمٌ وقتا كاملاً خرج من أن يكونَ صاحبّ عذر من وقت الانقطاع. 

(وإذًا راد لدم عل العَشْرَوه و وَهَا عَادَةٌ مَعْرُوفَةٌ) مِنْ قبل (فالرَائِدٌ عَلَيْهَا) أي على 
عادتها (اشتِخاضَة). 

وعند مالك رحمه الله: تُلْحَقٌ ثلاثة أيام من الزيادة على العادة بأيامها إن أمكن 
في المدة2'0» وإلا فبيومين» وإلا فبيوم؛ لأن الحيضٌ يزداد وينتتقصء فلا يمكن أن يكون 
جميع الزيادة حيضاء فيُلْحَق الجمم الصحيح”" لا الباقي. 


)١(‏ أي في مدة الحيضء وهي عند مالك خسة عشر يوماً. 
(") وهو الثلاث. 


16 تجا وو ١‏ 0 تصنسجحان يوان همان بار 

ولنا: أن ل الزائد على عادتها يحتمل أن يكون دم الحيض ودم استحاضق 
لاتصاله بهاء ؛ فِجْعَلٌ ما وَاقَقَ العادةً حيضاً؛ لأن الوفاق أصل لا الباقي» وإن زاد 
على عادتهاء ولم يتجاوز العشرة. فالكلٌ حيض اتفاقاً. وكذا الخلافٌ في النفاس» كذا 
2 «التوفيق»). 

اتلك نتكافة: تعلفها عدر ون كل شَهْر)؛ لأنها مدة صالحة 
للحيضء فلا يخرج بالشك (وَالْبَاقِي: اسْتِخَاضَّةٌ)؛ لأن الزافد عل الخيض المقدر شرعاء 
أو الناقصّ عنه لا يكون منه. 


قالطو حسم سوه ييا 
فصل [في النفاس] 


(النقَاسٌ: هُوَّ الدّمُ الَارِجُ عَقِيبَ الْولَادَةِ)؛ لأنه مشتق من تنفس الرحم بالدم, 
أو من خروج النفس» وهو الولدٌ أو الدمُ والكل موجود. 

(وَلَا حَدَّ لِأكَلَِّ) أي لأقل النفاس» فيكون ما وجد نفاساً. فلو كان له حد لا 
يكون الدمٌ القليل نفاساً ى) لا يكون الدمٌ القليل حيضاً. 

(وَأكْتْرُةُ) أي أكثر النفاس (أرْبَعونَ يَؤْماً). 

وعند الشافعي رحمه الله: أكثره ستون يومأء لقول الأوزاعي: عندنا امرأة ترى 
النفاس شهرين. 

وقال مالك: تُسْألُ النساءٌ عن قدر النفاس؛ لأنه يُعْرَف من جهتهن» ولا نص فيه. 

ونا اقول قلع وهى الشعدها دالت الف ككل كم بين الرأة إذا للدت 


قال: «أربعون ا 


ص 


(وَإذَاجَاوَرَ الدّمُ) أي دمٌ النفاس (الْأَرْبَعِينَ» وَهَا عَادَةٌ َعْرُوفَةٌ) من قَبْل (قَالرَائدُ 
عَلَيْهَا) أي على عادتها (اسْتِحَاضَةٌ)؛ لأن التقدير الشرعي يمنع إلحاق غيره به. 

(وَإِنْ لَتَكُنْ طَا عَادَةٌ: فَِقَاسُهًا أرْبَعُونَيَوْما)؛ لأن الأربعين في النفاس كالعشرة 
في الحيضيء فالزائد على الأربعين استحاضة» وقد بيناه في اليض. 

(وَالتَقَاسُ في التَّوْءَمَيْنِ) وهما الولدان الذانٍ لا يكون بينهما ستة أشهر (عَقِيبَ 
الأوّلِ) أي الول الأول. 

وقال محمد وزفر رحمه الله: عقيب الأخير. فلو كان بين الولادتين أكثرٌ من 


أربعين يومأء وأقل من ستة أشهرء فلا نفاسٌ ها من الثاني. 


ابي ب ا ال و ا ل قر ألو قاو مف لمان 

وعند محمد: ما بينهما استحاضة.؛ والنفاس من الثاني» كذا في «الاختيار»). 

له: أعبا حاملء والحاملٌ لا تكون نفساءء ى| لا تكون حائضاًء ولهذا انقضت 
العدةٌ بالأخير اتفاقاً. 

ولنا: أن النفاس م 0 الخارج عقيب الولادة» فيكون من الأول» بخلاف 
الحيض؛ لآن فم الرحم ي: يَنْسَكَ بالحبل» » فلا يكون المرئئٌ دمّ حيض» وبخلاف انقضاء 
العدة؛ لأنه متعلق بفراغ الرحمء ولا فراغ مع بقاء الول. 

(وَالسَّقْطُ إِنِ اسْتَبَانَ) أي ظَهَرٌ (بَعْض حَلْقِِ) من يد أو رجل (وَلَدٌ) تام» حتى 
تنْقَضٍ به العدةٌ وتصيرٌ الأمةٌ به أمّ ولد وتُرْجَى شفاعته يوم القيامة. 

والدمٌ الذي بعده نفاس. وَيَقَعٌ به المعلق بالولد أخذا بالاحتياط» كذا في «التوفيق». 

وإن ل يَظْهَر من تلقه شيء؛ فلا يكون له حكمٌ الولد. 

فإن رأت الدمَ عقيبه إن أمكن أن يجعل حيضاً بأن تقدمه طهر تام جعل حيضاً 
وإن لم يمكن جع[ استحاضة كذا في (الينابيع». 


كنات الطهارة مجع عم جو بوجحم ابل ماد ايت اا الو ختلموم وو بن سملت لوك 1 ١‏ 


باب الأنجحاس وتطهيرها 


(النْجَاسَة: غَلِيِظةٌ وَحَفِيفَةٌ). 

فالغليظة عند أبي حنيفة رحمه الله: ما وَرَدّ في نجاسته نص»ء ولم يُعارضه آخرء 
ولا حرج في اجتنابه» وإن7 اختلفوا”' فيه؛ لأن الاجتهادَ لا يعارض النص. 

والمخففة: ما تعارض نصان في طهارتِه ونجاسته 

وعندهما: المغلظةٌ ما اتفق على نجاسته؛ ولا بلوى في إصابته. 

والمخففة: ما اختّلف في نجاسته؛ لأن الاجتهاد حجةٌ شرعيةٌ كالنص. 

(قَالمَانِعٌ مِنَ النّحَاسَةٍ الْمَلِيظَةِ) لجواز الصلاة: (أَنْ ريد أي الغليظة (عَلَ قَدْرِ 

الدّرْمَم)؛ لآن التحررٌ من القليل حرج وهو مدفوعء ا بالدرهم؛ لآن موضع 

الاستنجاء لم يَطْهُرٌ بالكلية بإمرار الحجر عليه ولهذا لو دخل المستنجي في الماء القليل 
ا 1 0 موضع الااستنجاء مَعفوًاً في حق الصلاة. عَلِمَ أن قليلّها في الشرع 
مَعفْوٌ؛ لأن المحال مستوية: فَعَبرُوا عن المقعدة بالدرهم» لاستقباحهم ذكرها في محافلهم. 

وعند الشافعي رحمه الله: النجاسة التى يمكن الاحتراز عنها مانعة قليلة 
كانت أو كثيرة» غليظة كانت أو خفيفة» وما لا يمكن الاحتراز عنه كدم البعوض 
والبراغيث؛ والنجاسة الحاصلة من وقوع الذبان النجسة على الثوب لا يمنع اتفاقاً. 

له: أن النص الموجب للتطهير لم يفصل بين القليل والكثير» فيمنع كلاهما. 


(١)وصل.‏ 
(؟)أي العلماء. 


١.‏ عد يا لحا المخناء 

ولنا: ما قررناه من حصول الحرجء ولما كان قدرٌ الدرهم محتملاً للمِسَاحةَ 
الوق تَصّلَه رقوله: (ايشاحة: إن كان) النحى (مائعك وَوؤْناً: إن كَانَ كنيناً) أضل 
هذا الكلام أن الرواية عن محمد رحمه الله اختَلَّتْ في الدرهم: 

تارة اعتبره من حيث الوزن» وهو قدرٌ الدرهم الكبير المثقال. 

وثارة اعقوم محف المتناحة وسو قد عرو الككلك لكر نا وواء#مفاضنل 
الأصابع» فوفق أبو جعفر الندواني رحمه الله بين كلاميه با ذكر في المتن. 

(وَالمَانِع مِنَ) النجاسة (الحفِيفة خفِيَةِ: أنْ تبْلَعَ) أي الخفيفة (رَيُعَ التَؤْبِ)؛ لأن للربع 
خَُكْمَ الكل في أحكام الشرعء كمسح الرأس وحلقه. 

ثم قيل: ربع جميع الثوب. 

وقيل: ربع ما أصابه كالذيل» والدخريصء والكم. 

وعند أبي يوسف رحمه الله: شير في شر. 

وعند محمد رحمه الله: ذراعٌ في ذراع. 

وعنه: موضع القدمين. 

والمختار: الربع. 

وعن أبي حنيفة رحمه الله: أنه غيرُ مقدرء وهو موكول''' إلى رأي المبتلى لتفاوت 
الناس في الاستفحاشء كذا في ١الاختيار).‏ 

ام مَا يحو مِنْ بَدَنِ الإنْسَانٍ إنْ كَانَ) ذلك الخارجٌ (مُوجباً لِلتَطْهِير: 
نَتَحَاسَئُهُ غَلِيظَة) كالغائط» والبول» والدمى والصديدء والقيء. بلا خلاف» وكذلك 
٠» 2‏ ى| سيجيء. 


)١(‏ مفوض. 


كعافب الطهارة موي لح به د لا اسمس حا يفاني عاط سات مك بدا > الما ع ف تبط ا سي ا بس 2 عا واد ”, ١‏ 
وعندل الشافعى رحمه الله : منى الإنسان طاهن وف منى سائر ا حيوانات له 
قولانء إلا منىّ الكلب والخنزير» فإنه نجس عنده قولاً واحدا. 
5 و ١‏ ع6 5 5 
له: قول عائشة رضى الله عنها كنت أَفْدُكَ المنيّ عن ثوب رسول الله يك 
وه.() يصل فيه. 
ولنا: قوله يكِ: «إنا يُْسَلُ الثوبُ من خمس: بولٍ» وغائط» وقيء» ودم, ومني 


ومارواه يحتمل القليل» وما رويناه كه(" فيَدْجّحْ عليه فيُغْسَل رطبه. ويُمرَك يابسه. 
لا روي أنه وك قال: «اغسليه رَطْباء وافرٌكِيهِ يابساً»» وبالفرك يُطهر محله. 


وعن أبي حنيفة رحمه الله: لا يَطهرء بل تَقِل نجاسته» حتى لو أصابه ماء 
عاد تهنا 


والأولٌ: أصح. 

لفق فتميوق التوفيع و بدا لاتنانسر ازراب انلوق 

وعن أبي حنيفة رحمه الله: أنَّ البدن لا يطهر بالفرك لرطوبته. 

وعن الفضلي: أنَّ مني المرأة لا يَطهر بالفرك؛ لأنه رقيق» وكذا إذا كان مني الرجل 
رقيقاً لمرض. ولو أصاب المنيُّ شيعاً له بطانة» فنفذ إليها يُطهر بالفرك» وهو الصحيح. 

وعن محمد رحمه الله: البطانة لا تطهر إلا بالعّسل؛ لأن التي تُصيبها لّ النجاسة 
دون جرمها. 

وقال شمس الأئمة رحمه الله: مسألة المني مشكلة؛ لأن الفحل ينّمذِي حين 
تكن والمذيٌ لا يطهر بالفرك»ء إلا أن يقال: إنه مغلوب بالمني؛ فيجعل تبعاً له. ولو 


)١(‏ حال. 
)١(‏ أي غير محتمل. 


لاسي ميري يتيس سن ا يس ست صصيد :| قاوس اهار 
لم يكن رأسٌ الذكر طاهراً وقت خروج المني لا يطهر بالفرك» كذا في «شرح المجمع' 
لابن ملك. 

(وَكَذَلِكَ) أي كالذي يخرج من بدن الإنسان (الرَّوْتُء وَالأَخْتَاءُ) جمع خثي. 
وبولٌ ما لا يؤكل من الدواب نجاسة غليظة؛ لأن نجاستها ثبتت بنص لم يعارضه 
غيره» وهو قوله يَكِةِ في الروث: «إنه رج س"(22». والأحثاء مثله. 

وعندهما: مخففة» لعموم البلوى في الطَرْفّاتء ووقوع الاختلاف فيه. 

فعند مالك رحمه الله: الأرواث كلها طاهرة. 

وعند زفر رحمه الله: روث ما يؤكل لحمه طاهر. 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أنه استحال”'" إلى نتن وفساد»ء وهو منفصل عن حيوان 
يمكن التحرز عنه؛ فصار كالآدمي» والضرورة في النعال. 

وقد قلنا بالتخفيف فيها حتى تطهرٌ بالمسح» وبا ذكرنا من الحديث والمعقول 
خرج الجوابٌ عن قول مالك وزفر رحمهم الله. 

(وَيوْلَ المَأرق) الور وكتاللة يول النآرة وعوؤها ااتندم» والا للق قرله كله 
«استنزهوا”" البولٌ»» والاحترازٌ عنه ممكن في الماء» غيّر ممكن في الطعام والشراب» 

(وَالصَّغِير) أي وكذلك بول الصغير (أكَنَ الطّعَام أو لَيَأكُلُ) وكذلك الصغيرةٌ. 

وقال الشافعي: بول الغرين قبل أن تيظعم :يكف فيةبرس الماء» بعخلاف 
5 


(0) أي يتغير. 
(") أي اطلبوا البعد. 


بول الصبية لقوله يِه «إنا يغسل من بول الأنثى» وينضح من بول الذكر)7", 
والنضح الرش. 

ولنا: ما روينا من غير فُصلء وما رواه من نضح بول الصبي إذا لم يأكل» 
فالنضح يذكر بمعنى العّسل؛ لأنه يَكِةٍ قال لما سَيْلَ عن المذي: «انضّح فرجّك بالماء» 
أ افمدلة تشم عليه فقا 

(وَالمَنِيٌ نَجسٌء يُخْسَلٌ رَطْبْهُ وَجْزِئٌ الْقَرِكُ) وهو ا حك باليد حتى يتفتت (في 
يَابيِهِ) أي المنى. 

وقد بينا الوجة والخلاف فيه. 

وفي «الفتاوى»: مَرارةٌ كل شيء كبوله في الحكم كذا في «الاختيار». 

(وَإِذَا َصَابَتِ الخفٌ تَجَاسَة لَه حِرْمٌ) أي جسدء سواء كان جسدها من نفسها أو 
من غيرها. فلو مشى على بول» ثم على تراب فالتصق به» فجفء فمسحه بالاأرض يطهرء 

(كَالوَوْثْ) والعَذِرة (فَجَفْتْ) أي تلك النجاسة في الخف (فَدَلَكَُ) أي الخنف 
(بالأزض جارَ)؛ لأن الخفٌ صَلب لا يتداخله أجزاءٌ النجاسة:؛ فيبقى رطوبتها على ظاهره» 
فإذا عست لتتحابة عادرك ها لظو إل حريها ا وتزول وال إذا ذلك" بالا مرن» 

وقال أبو يوسف رحمه الله: يَطْهُرٌ الخف في الرّطبة المتجسدة أيضاً”" إذا مسحه 
بالتراب؟ لأنه يجذب رطوبتهاء وتصير كالتي جَمْتْء وعليه الفتوى» لعموم البلوى, 
كذا في «النهاية). 
)١(‏ الحديث عن لبانة الحارث أنها قالت كان الحسين بن علي رضي الله عنهما في حجر رسول الله يقت فبال» 

فقلت: أعطني إزارك؛ حتى أغسله قال الحديث. 

)اع 


(*) أي كما يطهر في يابسها. 


واي بال م ب م ننه الإقان طن النحماد 

وقال محمد رحمه الله: لا يُطهر فيه" إلا بالعّسل؛ لأن هذا عين تَنَجَسَ 
بإصابة النجاسة» فلا يُطهر إلا بالغسل كالثوب والبدن. 

روي أن محمداً رجع عن هذا القول حين رأى كثرةً السرقين في طُرّقٍ الرَّيّ كذا 
في شرح المجمع) لابق مللك: 

(وَالرََطْبُ) من النجاسة التجسدة (وَمَا لَا جِرْءَ لَه كَاخمر) والبولٍ (لَا تَجُورُ 
فيه) أي في كل واحد منها (إلَّا الَْسْلَّ)؛ لأن الرطبّ إذا مسح بالأرض يتلطخ به 
3 أكثرَ ئما كان فلا يُطهره. 

وفي «المنية المصلي»: وإِن لم يكن لما جرم كالبول والمخمره فلا بد من الغسل رطباً 
كان أو ناما 

(وَالسَيف» وَالورآة: يُكْتَقَى بِمَسْحِهَا فِيها) أي فيا له جرمء وفيا لا جرم 
لوطا كاة التع أررياساء مغلظا كان أى ععننا» لأ ل ساخلهي التجاسة 
لصلابتهماء وما على ظاهرهما يزول بالمسح. 

ثم قيل: يطهر حقيقةٌ حتى لو قطع به البطيخ أو اللحم يحل أكله. 

وقيل: تَقَلٌ النجاسةٌ» ولا يطهرء كذا في «التبيين». 

وذكر في «الأصل)”": أنه لا يطهر إلا بالعّسل قياساً على الثوب» وهو قول زفر 
والشافعي رحمهم| الله. هذا إذا كانا صقيلين» ولو كانا خشنين أو منقوشين لا يطهر 
بالمسح. كذا في شرح التحفة» لابن ابن ملك. 

(وَإذَا أصَابَتِ الأَرْض نَجَاسَةٌ نَدَهَبَ أَنَوّهَا) وهو لونها وريحها بعد ذَّهاب 
نَدْوَتِهَا (جَارَتِ الصَّلَاةٌ عَلَيْهَاه دُونَ التَيَمّم) والكلاء القائم على الأرض والآجر 
المفروشة عليها يأخذ حكمها. ا 


)١(‏ أي في الرطبة واليايسة. 


(5) مبسوط. 


كتانهة الها ميج بسرت د بد ؛ دي وس ات ا د 0 ا 
وقال زفر والشافعي رحمهم الله: لا يجوز الصلاة كالتيمم؛ لأنه لم يوجّد المزيل. 
ولنا الول ور «ذكاة الأرض يُبسها»» والذكاة الطهارة» ولأن الأرض تَنْشف 

والهواء يِذْبُ» فتقِلٌ النجاسةٌ» وقليلها لا يمنع جوارٌ الصلاة» ويمنع التيمم. 
ولو أصابها الماءٌ بعد يَبْسِهَا وذّهاب أثْرهًا لا يعود نجساً في رواية» والأصح أنه 

يعودء كذا في اشرح التحفة». 
وروى ابن كاس عن أصحابنا رحمهم الله جواز التيمم(" أيضاً؛ لأن النجاسة 

استحالت إلى أجزاء الأرض؛ لأن من شأن الأرض جَذْبَ الأشياء إلى طبعهاء 

وبالاستحالة تطهر كالخمر إذا صارت خلاء فيجوز التيمم» وإذا أصابت الأرضص 
نجاسة إن كانت رخوةٌ يُصَبَّ عليها الماك فيطهر؛ لأمها تُتَشّفٌ الماء» فيطهر وجة 
الأرضء وإن كانت صَلبةَ يُضَبّ لماه عليهاء تم تُكْنَسُ الحفيرةٌ التي اجتمع فيها 

العْسَالَة كذا في «الاختيار). 
ول كز بول الْفَرَسِء َم السَّمَكِه وَلَمَاتُ لْبَغْلِ الا 

َخْءُ مَا لَايوْكَل لحم مِنَ الطيور: نْجَاسَة محففة). 
أما بول ما يؤكل لحمه؛ فطاهر عند محمد رحمه الله لحديث العرنيين» ويدخل فيه 

فول الفومن عفله أبفيا: 
ولهما: أنه استحال إلى نتن وخبث» فيكون نجساً كبول ما لا يؤكلء إلا أنا قلنا 

بتخفيقه للتعارض. وحديثُ العرنيين نسح كالمُثلة ودمٌ السمك ليس بدم حقيقة؛ 

لأنه يبييض بالشمس. 
وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه نجس. فقلنا بخفته لذلك. 
ولعابٌ البغل والحمارٍ لتعارض النصوصء وخرءٌ ما لا يؤكل لحمه من الطيور 


)١(‏ أي كجواز الصلاة. 


ا ا ل تت اا ار ل ل ل لا 
لعموم البلوىء فإنه لا يمكن الاحترارٌ عنه؛ لأنها تَذْرُقٌ من الحواء. 

وعدن غبيق رجه اننهة تتجانة غليظلة# كنا لا قالط الناس »افلا بلوى: 

وجوابه ما قلنا. 

(وَخرْءُ مَا انز كل له ين الطبونة طَاهِرٌ) وعند الشافعي رحمه الله: نجس» 
لإحالة الطبع إياه إلى الفساد. 


ولنا: أنها تَذرق من الحواء» والتوقي عن ذلك حرجء ولأن إجماعٌ المسلمين على 
إمساك الحمامات في المساجد دليلٌ الطهارة» وذلك لا يدل على النجاسة كالنخامة وخبثها. 

(إلَّا الدَّجَاجَةٌ وَالْبَط: كَتَحَاسَتّهه) مُعَلّطَةٌ) بالإجماع. 

(َإذا نضح عَلَيه ابول" مئْلَ رُؤُوسٍ الإثر: قَلَيْسَ بِشَيْءٍِ) أي في النجاسة» 
حتى لا يحب غَسِلَّه ويجوز الصلاةٌ معه؛ لأنه لا يُستطاع الامتناع عنه خصوصاً في 
مَهَبّ الرياح. 

وعن الحندواني: أن الجانب الآخرّ من الإيّر يعتبر» وغيرّه من المشايخ» قالوا: بل 
لا يُعتير الجانبان جميعاً لدفع الحرجء كذا في «النهاية». 

4 1 لع سك 
وليس بول الحَمَافيش وخرؤها ولادَمٌ الب والبراغيثٍ بشيء لما ذكرنا. 
وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه مَعفُو في الآكل دون الثياب». كذا في «الاختيار». 


(وَتَجُورٌ ؤَوَالُ النَّحَاسَةَ ة بالمَاءِ) اتفاقء لقوله يَكلة: لاثم اعْسِلِيه يالماء». 


210 قال حند: «استنزهوا من البول» فإن عامة عذاب القر منها. 


كتاب الطهارة لحكبيوي حت سحتو أي د جمد سوا فود ب ام ا ا ا ا م حت ١4‏ 

(وَبكُلٌ مار يع طَاهِرِ مَزِيلٍ) للنحجاسة (كَالخلٌء وَمَاءِ الْوَرْدِ) فلا تطهر بالدهة 
واللبن؛ لأن أثر الننجاسة لا يزول مها. 

وعند محمد والشافعى رحمهم| الله : لائّزول النجاسة بالمائع؛ لأنه إذا لَاقَى 
التجاسة تكسن 0 الملاقاة» فلا يُرفع النجاسة؛ إلا أن هذا القياس 37 في الماءء 
لورود النص فيه هذ فِيقَتصَر عليه. 

ولنا: 5 تزول بالماء اتفاقً لقلعه النجاسة عن محلهاء فكذا يزيلها الماع 
مشاركته الماءَ في المعنى 37" . 

ولا فرق بين الثوب والبدنٍ في طهارتها بالمائع. 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أن البدن لا يطهر إلا بالماء» لجذبه النجاسة بحرارته. 


أله عر 


(فَإِنْ كَانَّ ها) أي للنجاسة (عَيْنٌ مَرَئَية يه مَطْهَارنُهَا :دَوَالْهَا)؛ لأن نجاسة المحل 
لمجاورة عين النجاسة» فإذا زال 0 كك طاهراً ى) كان» وإن(" حصا 9 
بالعشلة الواحدة على مقتضى «الكتاب». 

وعند الجمهور: لا يَطهر, حتى تُعْسَلٌ ثلاثا بعد زوال العين؛ لأن بعد ذلك التحق 
ما قعل 

(وَلَايَضْدٌ به قا أنَِيَشُقٌ زَوَالَهُ) لقوله بك في حق دم الحييض : «اغسليه ولايّضرك 
00 ج المُحوج إلى شيء آخرٌ لقلعه كالصابون والحرض ونحوهما. 

(وَمَا لَيْسَ ب نعائة) كالول والخمر(تطهارنهة أن يكل عل الغو طهادثة) 


(5) وصل. 
(*) أي زوال العين. 


اسع يل ع يح و ارس لعجت جعت( ذا كمال تر 
لأن غلبة الظن دليل في الشرعيات» ى) في تحري القبلة وغيره؛ لا سي|''' عند تعذر 
اليقين» والمعتيرٌ ظرنٌ الغاسل» إلا أن يكونّ غيرَ عاقل» فيُعتبر ظَنّ المستعومل؛ لأنه هو 
المحتاح إليه. 


و : 200 ره ع6 0ه © م 
(وَتُقَدوٌ) أي غلبة الظن (بالئلاث أو بالسسبّْع) في حق الموسوس (قطعا 


(وَكَذَلِكَ) تقدر (في الاسْيَنْجَاءِ). 

وذكر في «المبسوط) لا يحكم بزوالها قبل الثلاث» لحديث المستيقظ . 

وفي «المنتقى»: عن أبي يوسف رحمه الله: إذا غسله سابعة طهر كذا في «الاختيار». 

(وَلَا بد مِنَ الْعَضْرِ في كُلٌ مَرّة) ويبالعُ في المرة الثالثق» حتى لو عصر بعده لا 
يُسيل منه الماء» ويعتبر في كل شخص قوته. 

وف رواية: يكتفى بالعصر مرة» وهو أرفق. 

وعن أبي يوسف رحمه الله: العصر ليس بشرط. 

وفي «الخانية»: ولو لم يبالغ في العصر صيانة للثوب لا يطهر. 

وعند الشافعي رحمه الله: يُطهر بالعّسل مرة؛ لأن الماءَ طهورء فإذا استعمل مرة 
يُطهَرٌه | يُطْهُرٌ عن الحكمية 

ولنا: ما قرزناه اثقا. 

قال أبو يوسف رحمه الله: عراسي |« الع د حمر ادر 
والآجرٌ والخشبء ونحوها يُطهر بغسله وتجفيفه ثلاثاء بحيث لا يبقى للنجس بعده 
لون ولا رائحة. 


)١(‏ خصوصاً. 


كتاف الظمارة صبصتب نه ىا 20 ع اي ا 
وحد التجفيف: أن ينقطعٌ التقاطرٌ» ولا يشترط اليبس. هذا إذا لم تشّرّبٌ فيه 
م ع 2 

التجاسة» وإن تدر نت؟ 


فعنده: أنه يُنْقَعُ في الماء ثلاثاء ويُسجَمُفٌ في كل مرة. 
فعلى هذا الخزف الجديد والآجدٌ الجديد إذا ب فيه الفجاشة اتلك إذا 
تذروت فيها التدافة واد إذا ذبغ م بالدّهنِ النجس والعكد! إذامو 0 ه بالماء ء النجس» 

واللحم إذا طبخ بالماء النجس. 

تقد | وزيز سنت رعفةاابلة: تك لزناو السكن اللا لاعن تلانو دل 
اللحبُء وُنْمَعُ الحنطة بالماءِ الطاهر ثلاث حتى يب ثلاثاء ويجَقُفَ في كل مرة. 

ولواكاة لقعي لتطويه لذ مدت الساوات وري ال تن رار 
المكانة: 

وكذا في الدهن إذا تَنَجَّسَ يصب عليه الم فيَعْلُو الدهن الماء» فيِدْقَمْ بشىء. 
هكذا يُفْعَلُ ثلاث مرات» كذا في اشرح التحفة». 

ولو أن فأرة ماتت في السمن إن كان السمنُ جامد يُقَوّر ما حوله ويؤكل الباقى. 
وإن كان مائعاً لم يؤكلء وينتفع به من غير الأكل» كالاستصباح ودبغ الجلد وغيرهما. 

والجامدٌ ما إذا قَوّرَ بقي المقوّرُ على حاله» وإن لم يبق المقور على حاله» فهو مائع» 
كذا في «الينابيع». 

وقال محمد رحمه الله: لا يُطهر غيرٌ المنعصر أبدا؛ لأن النجس إنما يزول بالعصرء 
ولم يوجدء فيبقى نجسا. 


ولأبي يوسف رحمه الله: أن للتجفيف أثراً في استخراج النجاسةٍ كالّصر فيُطهر. 


ابت عملا يي ل يي عن عي جسم ارت وز الكفاد 


[الااستنحاء ] 


(ين عايج ين لين إلا الزيع). ' 
اعلم أن الاستجاء ل خسة أوحة: اثتان واجبان: 


3 0 مام ل كاد اك 


يَشْيعْ في بدنه. 
والثاني: إذا تجاوزت عَخْرجَها يجب عند محمد رحمه الله كَل أو كثرء وهو الأحوط؛ 


وعندهما: يجب إذا تجاوزت قدرٌ الدرهم؛ لأن ما على المخرج سقط اعتباره 
لجواز الاستجار”'' فيه» فيبقى المعتبر ما وراءه. 

والثالث: سنة» وهو إذا لم تتجاوز النجاسة عَدْرجَها فّسلها سنة. 

والرابع: مستحبء وهو إذا بال ولم يتغوط يَغسيل قبُلّه. 

والخامس: بدعة؛ وهو الاستنجاءٌ من الريحء إذا لم يَظْهّرِ الحدث من السبيلين. 

(وَيجُورٌ) أي الاستنجاء (بالحجرء ا يَقَومٌ مَقَامَهُ) في التنقية» كالمدر وا ورّف 
والتطوبواللية (تقنيخة حتى ننقة)؛ لأن المقصود الإنقاء» فبأي شيء حَصَلٌ جازء 
وليس فيه عدد مسنون. 

وقال الشافعي رحمه الله: لا بد من التغليث, لقو له َللة: «فليستنج بثلاثة أحجار». 


)١(‏ نجس. 
(؟) الاستجار الاستنجاء بالأحجار. 


كتاب الطهارة و ل ا مر يي ب ان 


ولنا: قوله عَكَيِدٍ: امن استجمر فليوتر» فمن فَعَلَ فَحَسَنُ ومن لا فلا حرج». 
والإيتارٌ يقع على الواحدة» وما رواه مترولءٌ الظاهر, فإنه لو استنجى بحجر له ثلاث 
أحرف جاز بالإجماع. 

(وَالْعَسْلٌ) بالماء (أَفْضَلٌ)؛ لأنه أبلغ في الإنقاء والنظافة. 

قيل: هو أدب. 

وقيل: هو سنة في زمانناء كذا في «الهداية). 


وصفته: أن يستنجي بيده اليسرى بعد ما استرخى كل الاسترخاء إذا لم يكن 
صائاً» ويْصَعدَ أصبعه الوسطى على سائر الأصابع قليلاً في ابتداء الاستنجاء؛ ويَغْييل 
موضعهاء ثم يُصَعْدَ خنْصره. ثم سبابته» فيَغيِل حتى يطمئنّ قلبه أنه قد طهرء ولا 
يستعمل أكثر من ثلاثة أصابع» ويستنجي بعرضها لا برؤوسهاء وكذلك المرأة. 

وقيل: تستنجي برؤوسها. 

وفي «النقاية»: الصائم لا ينبغي أن يقومَ من موضع الاستنجاء قبل المسح بخرقة 
كيلا يَفْسّدَ صومه. وكذا لا يتنفس عند الاستنجاء لهذا المعنى. 


و 
اهمه 


(فإِذَا تَعَدّت) أي تجاوزت (النَّجَاسَة المَخْرَجَ: ير إلا لفقل اونلوناة: 

(وَلَايسْتَْحِي ينه وََابطََام وَلَارَوْثِ وَلَاعَظم)» لورود النهي عن الاستنجاء 
مبذه الأشياء. / ْ 

ولو استنجى بها يحجزئه عندنا مع الكراهية» خلافاً للشافعي رحمه الله. 

(وَيُْرَهُ يقال الْتِبَِْ وَاسْْبَارُها في الحَلَاِ) وهو بالمد: بيت التغوط» وبالقصر: 
رطب الحشيشء لقوله يَكلِِ: «إذا أتيتم الغائط لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها 
ولكن شر قوا أو غَرّبوا». 


1 ع ١س‏ اص وو سي م وام ب يمه كوف امار 


وفي «النهاية»: ى) يكره ذلك يكره للمرأة أن هسك ولدها نحو القبلة ليبول. 
وهذا كله إذا كان ذاكراً للقبلة. 


ولو غفل عن ذلك» فقضى حاجته؛ فلا بأس بهء كذا في «شرح المجمع» 
لنظام الدين. 
وعن أبي حنيفة رحمه الله: في الاستدبار لا بأس به؛ لأنه غيرٌ مقابل للقبلة. 


ولا يختلف هذا" عندنا”"" في البنيان والصحراء. 


(1) حكم. 


() وعند الشافعى: لا يكره في البنيان. 


كات الصلاة عا .د ه١١‏ 


كتاب الصلاة 


الصلاة في اللغة: الدعاء» قال الله تعالى: ##وَصَلٌ عَلَبَهِجَّ 2374) أي: ادع للهم. 
وقال عد : «وصَلتٌ عليكم المللائكة»). أ دعت لكم. 

وفي الشرع: عبارة عن أركان مخحصوصة. وأذكار معلومة» بشرائطً محصورة في 
أوقات مقدرة. 

وهي فريضة محكمة يكفر جاحدها. 

لا فرغ المصنفف من بيان الطهارات. شرح في بيان أوقات الصلاة؛ لأنها أسبابٌ 
لنفس وجوبها. 

وما وجوب أدائهاء فثايت بالامر. 

وفرق بينهم| بأن الوجوبَ عبارة عن شَّعْلِ الذمة» ووجوب الأداء عبارة عن 
تفريغ الذمة. 

ع 1 8 5 ع المع بير ع ع 
وبدأ ببيان وقت الفجرء لأنه أول النهار, أو لأنه وقت لا اختلاف فى أول ولا 


في آخره» بخلاف غيره. 


2 ته سعينتنحة الآندار م امار 


باب مواقيت الصلاة] 


(وَفْتُ الْمَجْر: إذَا طَلَمَ الْمَجرُ لني المُغتَرضُ) أي: المنتشر في الأقق. احترز به 
عن المستطيل» وهو ما يَبْدُو(' في القن طُولّاء ثم يتعقبه ظلام. 

فلا يخرج به وقثٌ العشاء, ولا يِحْرُمُ الأكل على الصائم, لقوله يَكِ: ١لا‏ يَعْرَّنَكم 
الفجرٌ المستطيل». وقال يَلِ: «الفجر هكذاء ومّدَّ يده عرضاًء لا هكذاء ومديده طولا». 

(إِلَ طُلُوع الشّمْسٍ) أراد به الوقت الذي قُبيل طلوع الشمس» وهو جزء من 
ذلك الوقتء فعلم أنه من قبي إطلاق اسم الكل على الجزء» لما روي أنه يك قال: 
«أول وقت الفجر حين يُطلع الفجرٌ وآخره حين تَطْلْعُ الشمسش». 
(وَوَكْتُ الظهٍ: منْ وال الشّمْسِ) وأصح ما قيل في طريق معرفته: أن يَْررٌ 
خشبةً في مكان مستوء ويجعلّ على مبلغ الظل علامة؛ فم دام الظل ينتقص منهاء فهو 
قل الزوانه و إقلاوقف قهوا ف الرؤال»فإذا اعد الظل فى الريادة عله آذ الكسمرين قد 
زالت, كذا في اشرح المجمع» لإآن مللكه. 

والأيسرٌ منه ماروي عن محمد رحمه الله أن يقومٌ الرجل مستقبل القبلة» فم 
دامت الشمس على حاجبه الأيسر فالشمس لم تزل» فإذا صارت الشمسٌ على حاجبه 
الأيمن عَلِمَ أن الشمسٌ قد زالت. 


2 


(إنَ أنْ يَبْلْمَ الظّل مِْليِْ وّى فِيْءِ الزَّوَالٍ!')) عند أبي حنيفة رحمه الله. 


)١(‏ أي يظهر. 


(5) سمي الظل فيئاً لرجوعه من جانب إلى جانب. 


اكتام لفو ا يي ا ا أت م ب 1 
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله» وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله: إلى أن 
يبلغ الظل وثلاء لقوله ككه: مني جبرائيل عليه السلام» وصلى بي العصرٌ في اليوم 
الأول حين صار ظل كل شيء مثله. 
وله : أن أولّ الظهر متيقن» ووقع الشك في آخره؛ لتعارض الآثارٍ فيه» لما روي 
أنهي صلى العصرٌ حين صار ظل كل شيء مثليه» فلا يخرج الظهرٌ ايقن بالعصر 
ار 0 
وفي إضافة الفيء إلى الزوال تَسَامُ مُمٌ؛ لأنه أراد به فيءَ قَبَيْل الزوال» إنما استثتى 
فيءَ الزوال؛ لأنه قد يكون مِثْلاً في بعض المواضع في الشتاء» وقد يكون مِثْلَيْنِ. فلو 
اعتبر المثل من عند ذي الظل لا وُجد الظهرٌ عندهما ولا عنده . هذا(" في المواج ضع التي 
ات 2" الشمسٌ رؤوسٌ أهلها؛ لأن المواضم التي تقع فيها المسامتة 1 رد 
الظل من عند ذي الظل”؟. 
والمسامتة لا توجد إلا في الإقليم الأول» وهو بلاد الهند» والحرمان”"' منهاء 
كذا في (السامي». 
وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهم الله أن الظهرٌ يخرج بصيرورة ظل كل شيء 
مِثْلّهء ويدخل العصر بصيرورته مِدْلَيْه فيكون بينههما وقثٌ مهمل وهو الذي يسميه 
الناسٌ ما بين الصلاتين. وقالوا: الاحتياطً أن يصلي الظهرٌ قبل صيرورة الظل يِعْلّه 
ويصلٍ العصرٌ حين يصيرٌ مثليه ليكون الصلاتان في وقتهاء كذا في #شرح المجمع) 
لابن ملكء وإذا خرج وقت الظهر على الاختلاف. 
)١(‏ أي استغثناء في الزوال. 
)١(‏ أي لاتحاد ذي الشمس على جهة رؤوس أهلها. 
(؟) أي المحاذاة. 


(:) لأنه لا يكون في تلك المواضع فيء الزوال. 


١16‏ كه عسي حب سس حك ادنايه باكاء 
سه وي 2 3 5 َه 2 2 7 ى 55 ا 
(َيَدْخْلَ وَفَتْ الْعَضْر) ويمتد وقتها (حَتَّى تَغِيبَ الشمْسٌُ) لقوله ييله: من 

0 فكأنا و10 أهلّه ومالّه»؛ جعلها فائتة بالغروب». 
وإذا غابت الشمسٌ (تَيَدْخُلُ وَفْت المَغْْبٍ)؛ لأنه يك قال: «أولْ وقتٍ 

[الخوسة كن تنمط لتقو قن سيفن رققه ( حي قفني الس اسفن د 

الحمرةً عند أبي حنيفة رمه الله لقوله يكِ: «وآخرٌ وقت المغرب إذا اسودٌ الأَفُنٌ). 
وقالا: هو الحمرة» وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله» وعليه الفتوىء لما روي 

أنه يكئِيةٍ قال: «الشفق هو الحمرة) 
وعند الشافعي رحمه الله: وقتَ المغرب مقدارٌ ما يسع فيه حمس ركعات بعد 

وُضُوءِ وأَذَّانٍ وإِقَامَةِ وسَثْرِ عَوْرَة حتى لو صلى بعد هذا المقدار يكون قاضياً لا مؤدَياً. 
ل إقامة عبر اقل قه التوفين و وقتفهبو اد 
ولنا: قوله ك: «آخرٌ وقتٍ المغرب حين تّغيب الشفقٌ». 

3 5 2_6 و ع 0 م 2 
وإذا خرج وقتُ المغرب (فْيَدْخل وَقْتْ العشَاءِ وَالوئْرِ) ويمتد وقتهما (حتى 
تَطْلّعَ الْمَجْر) لقوله يَللِيةِ: «وآخر وقت العشاء ما ل تَطْلّمٍ الفجرًاء ووفك الواقر 

وقت”" العشاء إلا أنه (وَيْقَدَم الْعِشَاءٌ عَلَ الْوثّر)؛ لأنه أُمرّ كذلك. 
وقالا: أُولُ وقت الوتر بعد العشاء, وآخرٌه ما لم تطلع الفجر. 
وهذا الاختلافٌ مبني على اختلافهم في وصفها!؟): 

)١(‏ أي نقص من أهله وسلب. فبقي وتراً فردأ بلا أهل ولا مال» فيكون حذره من فوعباء كحذره من 

ذهاب أهله وماله. 

)١(‏ مبتداً. 


(9) خخير. 


(؟)ور. 


أكذايت ]| عدا !ونكت ممع عوسي مداعمة سسوبجد نه دمعي م م بح عفاي ناا 

: 5 ا ع رك ع 

فعنده: واجبة» والوقتٌ إذا جمَحَ صلاتين واجبتين» فهو وقتهما وإن”' أمِرَ بتقديم 
أحدهما كالوقتية والفائتة. 

وعندهما: هي'' سنة» فيدخل وقتها بالفراغ من الفرض كسائر السنن. 

وثمرة الخلاف تظهر فيمن صل العشاءء ثم أحدثء فتوضأء وصلى الوترء 
ثم علم أنه صلى العشاءً على غير طهارة» فإنه يصلي العشاءً» ولا يعيد الوترَ عند أبي 
حنيفة» وعندهما: يعيد» كذا في «الينابيع». 

ع اير ٍ/ ك2 0 . بح > 2 

والاصل فيه: قوله مَكِلد: «(إنَ الله تعالى زادكم صلاة فصّلوها ما بين العشاء 
الآخرة إلى طلوع الفجر». 

وَيُسْتَحَبٌ الإسْمَارٌ بِالْمَجْر) أي: إضاءته. لقوله يَك: «أُسْفِرُوا بالفجر). وني 
رواية: «نَوْرُوا بالفجرء فإنه أعظم للأجرا. 

وحد الإسفار: أن يبدأ الصلاةً في وقت لو صلاها بقراءة مسنونةٍ ما بين أربعين 
آية إلى ستين» وظهر له سهو في طهارته» يمكنه أن يتوضأء ويعيدٌ الصلاة. 

5 2 2 0 ع 
وقيل حذده: الا يقع له الشك في طلوع الشمسء والمفضل عند مشايحْنا: أن 
ومختارٌ الطحاوي: أن يبدأ بالتغليسء وحَحَيِمَ بالإسفار. وهذا اختيارٌ حَسَن. 

5 م 07 ع 
وقال الشافعى رحمه الله: يستحبٌ التعجيل في كل صلاة؛ لأنه مُسَارَّعة إلى 
المغفرة» قال الله تعالى: #وسارعوا إل مَعْفْرَةَ من رَبَحكُمْ 7#" الآية. 
)١(‏ وصل. 
(الوتر. 
(") سورة آل عمران: ١737“‏ . 


اام يمت ست ص يي ضيح الإكاي شل لخاد 
و 

قلنا: المسارعة إلى مغفرة الله تعالى إنا تكون في المسارعة إلى الثبىء الذي هو 
ع و 5 . ع 5 و 5 ١ ١‏ 8 مم م 
أفضل عند الله من غيره» والتأخيرُ فيها أفضا ؟ لأن فيه تكثيرَ الجماعة على أن( الآية 
عامة. فنحملها على بعض الصلاة!", 

(وَالإِبْرَادُ بِالظَهر في الصَّبْفٍ) سواء كان يصلى وحده أو بجماعة» لقوله يَلله: 
١أبْرِدُوا‏ بالظهر» فإن شدةً الحر من فَبْح جهنم», أي: أدْخَلُوا صلاةً الظهر في البرد. 
أي: صلوها إذا سكنت شدة حرها وفيحٌ جنهم شدةٌ حرها. 

وقال الشافعي رحمه الله: إذا كان يصلى وحده يعجلهاء وإن كان يصلى بجماعة 
يؤخرها تيسيرا. 

أ 6 و حر ع : 

(وَتَقَدِيمَهًا) أي ويستحب تعجيل الظهر (نى الشتاء) لما روى أنس رضى الله 
عنه أن النبي يك إذا كان في الشتاء بَكرَ بالظهر. أي صلاها في أول وقتها. 

(َتَأَخِيدُ الْمضْرِ) في الصيف والشتاء (مَا 1 مَتَعيرَ الشَّمْسٌ) لا روي أنه عَكِل 
كان يوخ العضرة ويضليها ما ذافت القنشس ريضاء ثقية):ولا'فيهمين تكين النوااقل 
لكراهتها بعده. والمعتبر تغير القرصء وهو أن تصير بحال”" لا تَحَارٌ فيه الأعْيْنُ لا 
الضوء الذي على الحيطان» هو الصحيح, والتأخيرٌ إليه مكروه”*؟2» كذا في «الحداية». 

(وَتَعْجِيلٌ المَغْرب) في الزمان كله لقوله يكِ: «بَادِرُوا بالمغرب قبل اشتباك 
النجوم». أي كثرتها. 

5 5 و ءِِ 8 ءِ 

روفي «الاسرار»: تعجيل الصلاة اداؤها قِ النصف الآول من وقتها. 
)١(‏ أي مع أن. 
(8)كالمقر ب 
(؟) أي ذهب ضوؤها فلا يتحير فيه البصر كذا في المغرب. 


() وإنما قال: والتأخير إليه مكروه؛ لأن الفعل فيه غير مكروه؛ لأنه مأمور به. ولا يستقيم إثبات الكراهة 
للشيء مع الأمر بهء كذا في النهاية. 


كتاب الصلاة 


بويت م ل ل لح حو كك 00101 


وفي رواية محمد عن أبي حنيفة رحمها الله: أنه يكره تأخيرها. 

وفي رواية الحسن عنه: أنه لا يكره ما ل يَغْب الشفق. 

والأصح: أنه يكره إلا من عذر كالسفر ونحوه. 

وفي التأخير بتطويل القراءة خلاف, كذا في #اشرح التحفة). 

(وَتَأَخد الْعِسَاءِ إل ثُلْثِ اللّيْل) في الشتاء» وإلى ما قبله في الصيفء لقوله وَل 
لعاذ: «أشَر العشاءَ في الشتاء إلى ثلث الليل» فإن الليل فيه طويل؛ وعَجّل في الصيف. 
فإن الليلٌ فيه قصير». 

وأما تأخيرها إلى نصف الليل» فمباحٌ» وإلى ما بعده فمكروم كذا في «الاختيار». 

(وَيُسْتَحَبٌ في الْوْر) أي التأخير فيه (آخِرٌ اللَيْلِ) أي إلى آخر الليل إن وَيِقَ 
بالانتباه» لقوله يَكِةِ لعمر رضى الله عنه. وكان يوتر من آخر الليل: «أخذت بالفضل». 

(فَإنْ يئِقُ بالانيباو: أوْترَ أوَّلَهُ) بنصب اللام, أي في أول الليل» لقوله يِه لأبي 
بكر رضى الله عنه» وكان يوتر من أول الليل: «أخذت بالثقة». 

(وَيُسْتَحَبٌ تأَخد الْمَجْر) لما روينا”'" (وَالظهْر) كيلا يقمَ قبل الزوال (وَالمَغْربِ) 
لئلا يق قبل الغروب. 

4 0007 و 1 دي 27 

(وتعجيل العصر) كيلا ع 2 الوقت المكروه (والعشاء: 0 الغيم) اايوم) 
منصوب بنزع الخافض» أي في يوم الغيم كيلا يُوَّدّيّ إلى تقليل الجماعة بمجيء المطر 
أو الثلج. 

وعن أبي حنيفة رحمه الله: التأخيرٌُ في الكل احتياط. ألا يرى أنه يجوز الأداءٌ بعد 
الوقت لا قبلهء كذا في «الحداية». 


)١(‏ وهو قوله يَفِك: «أسقروا بالفجر» الحديث. 


5 اللي اي يت ا ع اسع الإيثان للخل الختاز 
فصل دق الأوقات الى تكره فيها الصلاة ] 


00 


شار الصَّلاة وسحدة التَلاوَة وَضَلدة الْجَتَارَةِ عِدْدَ طْلُوع الشمْس) وَرَوَاطَا 
وَعْرّوبهًا) لما ثبت أن النبي تل نَهَى عن الصلواتٍ في هذه الأوقات. 

ذكر في «الأصل»: مالم ترتفع الشمسٌ قدرٌ الرّمْح» فهي في حكم الطلوع. 

وذكر في أمالي قاضيخان»: ما دام الإنسان يَقْدِرُ على النظر إلى فَرْص الشمس» 
فهو في حكم الطلوع, إلى هنا كلامه. 

ولو صلى في هذه الأوقات» ففي النوافل يجوز مع الكراهية» لا في قضاء 
الفرائض والواجبات الفائتة» كسجدة تلاوة وجبت بتلاوة في وقتٍ غير مكروه 
والوتر؛ لأنبا نيك كاملة :قلا تتأدق تقض كلدب سجدة وجبت بتلاوة فيها») 


لأنها وجيت اق فأداؤّها 5 وجبت. 
2 


أخرت 
4 : 5 6 لين 4 2 

وأدّيت فيها لا يجوز؛ لأنها وجبت كاملة» فلا تُوَدَى ناقصة» وإطلاق حديث النهي 
حك عل "لقتناف انل سيت جر الفر انظ عطلقا!" )»و التوافل تمكة. 


وكذا صلاةٌ الجنازة تؤدى مع النقصان إذا حضرت. وأما لو حضرت و 


وعلى أبي يوسف رحمه الله في تجويزه النفل وقتّ الزوال يوم الجمعة. 

إلا عَصْرَ يَوْمِهِ) فإنها جائز (مِنْدَ الُْوُوبِ) بالكراهية. 

وفي رواية «الإيضاح» و«المحيط» غيرٌ مكروه؛ لأن أداءها مأمور به والمكروهة 
الأتؤع يكهرل اللكووة تأخزتها يولي االحوار فول كله نمق أدرك ركع من الجمر 


قبل أن تَعْرْبَ الشمسٌ فقد أدركها»؛ ولأنه أذَّاها كما وجبت؛ إذ سبب الوجوب الجحزءٌ 


كتاب الصلاة  -‏ 2.2.2 ظ 0 ١‏ 


القائم من الوقت 55 الشروع. فإن اتصل الأداء بالجزء الأول كان هو السب وإلا 
ينتقل السببيةٌ إلى الثاني والثالثِ هكذا إلى أن يَنْتَهِىَء بخلاف غيرها من الصلوات؛ 


سر سرع 


لذنها وجبت كاملةً» فلا تَتَأذَّى بالناقص. 

2 رس روس 6 ه ع 1 راس م هتر م 

الى اا ا 

) وَلَابَعْدَ الْعَضْرِ) أي بعد صلاة العصر (حَتَى تر السق )نو !!!ييه 

وقال الشافعى رحمه الله: لايكره النفل الذي له سبب كركعتى الفجرء والوضوء: 
والطواف» وتحية المسجدء والمنذور. 

له: ما روي أن قَيْساً صلى بعد فرض الفجر ركعتين» فقال يل له: «ما هذا؟». 
قال: #ركعتا الفجر لم أركعهم)»» فسكت النبي و وسكوته يدل على التقرير» وإطلاقٌ 
قوله يكِ: (إذا دخل أحدكم المسجدً فليّحيه بركعتين»» والأحاديث المروية في غيرهما. 

ولنا: إطلاقٌ ما روي أنه كَل قال: «لا صلاةٌ بعد صلاة الفجر حتى تطلع» 
وبعد العصر حتى تغرب»». والمرادٌ بالغروب هنا التغيرٌ» ويجوز أن يَصللّ في هذين 
الوقتين الفوائت» وصلاة الجنازة» ويسجد للتلاوة؛ لآن النهىّ لمعنيّ في غيره» وهو 
3 2 :00 اث فاه 1 ٠‏ . و . 
شغل جميع الوقت بالفرض؛ إذ ثواب الفرض اعظمء فلا يُظهر النهي في حق فرض 
مِئْله؛ وظهر في ركعتي الطواف؛ لأنما نافلتان في ذاتهماء وجويهما لغيرهماء وهو ختم 
الطواف بالصلاة. 

وكذالم يج نفل شرع فيه» ثم أفسده؛ لأن وجوبّه لصيانة المؤدّى عن البطلان» 
فبقى نفلاً في ذاته. كذا في «الكاني». 

فعُلِمَ من هذا أن ما قاله بعض المتفقهة إذا أقيم للفجرء وخاف رجل فوت 


كوس 


ااا رت أ يي ا 1ق وك لفان 
الفرض بالجاعة شرع السّنَة فتقطعهاء فيتقضيها قبل الطلوع» فمردود. لا سيا" أن 
2 3 0 8 5 500 لل , ره ج > س مرسلد 

الأمرّ بالشروع للقطع قَبِيحٌ شرعاء لقوله تعالى: #ولا موا أعسلكر #”". 

ا ع هام ع 5 عره م 5 س0 مس ى 5 5068 

(وَلا بعد طلوع الفجر بأكثرٌ مِنْ سنةِ المَجْر) لما روي أنه كَلْةِ قال: «إذا طلع 
الفجرء فلا تصلوا إلا ركعتى الفجر). 

وفي التجنيس:: المتنفل إذا صلى ركعة» فطلع الفجر كان الإتمامٌ أفضل؛ لأنه 
وقع في صلاة التطوع بعد الفجر لاا عن قصدٍ. 

(ولا كال الكغري) ليده تأخير العرنيةيا اعفة تعد اها انان 

وفيه خلاف الشافعى رحمه الله لما روي أن الصحابة كانوا يصلونهاء والنبى يكل 
م ينههم عنها. 

قلنا: كان ذلك في الابتداء لتعرف أن وقت الكراهة قد خرج بالمغربء ولهذا لم 

(وَلَاإِذَا خَرَحَ الإِمَاميوْمَ الجْمّعَةِ) من حجرته الخاصة للخطبة» كذا شاهدناه في 
حروسة دِمَسْقَّ وغيرها في ديار العرب. وعبارة الخروج واردة على عادتهم. 

وأما في ديارنا: فإذا قام من موضعه للصعود لا صلاة» لقوله يلد «إذا خرج 
الإمام. فلا صلاة ولا كلام». 

فإن افتتح الأربع قبل الجمعة ثم خرج الإمام ذكر في «النوادر»: إن صلى ركعة 
يضيف إليها أخرى» ويخفف القراءة» وبه أخذ المشايخ. 

أما لو صلى ركعتين وقعدء ثم قام إلى الثالثة ول يقيدها بالسجدة» حتى خرج 
)١(‏ خصوصا. 
(0) سورة محمد: 77. 


كتاب الصلاة 0010101 ااا ا 

قال بعضهم: يعود إلى القعدة ويسلم. 

وقال بعضهم: يتمها أربعا ويخفف القراءة» كذا في شرح التحفة»). 

وف «الاختيار»: ولو كان شرع في الأربع قبل الجمعة(١'‏ أتمها. 

(وَلَا قَبْلَ صَلَاةٍ الْعِيدِ) خلافاً للشافعي؛ لأن بعض الصحابة كانوا يتطوعون 
قبل صلاة العيد. 

قلنا: إنه يك لم يفعل ذلك مع حِرْصِهِ على الصلاة» وهذا دليل الكراهة» إذ لو 
جاز لَمَعَلَ تعلياً للجواز. 

والجمهورٌ على الكراهية في الجَبانَةِ!ا"» وغيرها. 


وفي «أمالي قاضيخان»: إنه يتطوع بعد صلاة العيد ما شاء. 


ولو افتتح التطوع ف الأوقات المكروهة يصح شروعهء لعدم ورود النهي 
عليه» لكن الأفضل أن يقطع ثم يَقَضِيَ في وقت غير مكروه. 

(وَلَا يِجْمَعْ بين صَلَائدنِ في وَفْتِ وَاحِدٍ في حَضَرء وَلا سَفْرِ). 

وقال الشافعي رحمه الله: الجمع بين صلاتي الظهر والعصرء وبين صلاتي 
المغرب والعشاءٍ لِعُذْر سفر أو مطر جائرٌ» فإنه مخيرٌ عنده إن شاء صلى الظهرٌ في وقت 
العص أو العص في وقت الظهرء وكذا في المغرب والعشاء. 

له: ما روي «أنه كله حمَعَ بين الظهر والعصر في سفره بتبوك, وحْمَمَ بينهما وبين 
المغرب والعشاء بالمدينة». 


(؟) صحراء. 


المي ب ا مي بح نز لا قار قت مما 
1 اي 0 ا ال ا ا ال 1ل 05 5 

ولنا: قوله تعالى: إن الصَّلَوِهَ كانت حَلَ الْموّمِيي رت كتنبا مَوْفَوَنَا 237#. أي فرضا 

0 03 58 5 .مات 5-65 00 7 >5ى تالت 
موقتاء وني الجمع تغييرٌ الوقت. ويجوز الجمع فِعْلا لا وقتاء وهو تأويل ما روي أنه يك 


جمَع. وتفسيره: أن يؤخر الظهرٌ إلى آخر وقتهاء وَيِقَدْمَ العصرٌ في أول وقتها. 


(إلا بعَرَقَةً) بين الظهر والعصر (وَالمُرْدَلِفَةِ) بين المغرب والعشاءء وسيأتيك ني 
المناسك إن شاء الله: 


١ 7 5 
وج‎ 2 2 


010 سورة النساء: .٠١٠١7"‏ 


كقاي] الضواة ة صحم ع ع بع حص تخ تر اد سف د ضح تمد مود جد و رفو وا 


باب الأذان 


وهو في اللغة: مطلق الإعلام. 

وفي الشرع: الإعلامٌ بوقت الصلاة بألفاظ معلومة مأثورةٍ على صفةٍ مخحصوصة. 

(وَصِفَتَهُ) أي صفة الأذان (مَعْرٌ وكَةٌ) وهو قوله: الله أكبرء الله أكبر إلى آخره. الله 
عَلَّمُ معبودٍ بذاته. وأكبر إما مأخوذ من اكَبرَ» بمعنى ١عَظُمَ)‏ فإنه عظيم القدر وإما 
من «كَبرَ أي: أَسَنَّ ويراد به القديم. أكبر للتفضيل» وتقديره: الله أكبر مما استعملتم 
به» وعملّه أوجبء فاشتغلوا بعمله واتركوا عمل الدنياء كذا في شرح «المختار». 

(وَلَا تَرَجِيعَ فيه) أي في الآذان. وهو أن تَخْفِضٌ بالشهادتين أوّلا مرتين مرتين» 
ثم يَرْجِعٌ ويَرْفعَ صوئّه بى| مرتين مرتين أخريين» خلافاً للشافعي رحمه الله. 

له: ما روى أبو محذورة أنه كه أمره يوم فتح مكة بأن يُرَجُعَّ في الشهادتين. 

ولنا: أن الرواياتٍ متفقة على أن لا ترجيمٌ في أذان بلال» وعمرو بن أم مكتوم 
إلى أن تُوِفَياء وما روأه كان تلقيناً من النبي يَِلَه فظن أبو محذورة أنه من نفس الأذان. 

وعند مالك رحمه الله: التكبيدُ في مَبدأ الأذان ثنتان قياساً على سائر الكلمات» 
وهو رواية عن أبي يوسف رحمه الله. 

قلنا: هو أربع؛ لأن المروي من الملّكِ النازلٍ هكذاء والقياسٌ مترولكٌ بالنص. 

(وَالإتَامَةٌ مِثْلّهُ) أي مِثْلٌ الأذان في ذكرها مَْنَى مَْنَى . 

وقال الشافعي رحمه الله: الإقامة تُذكر فرّادَى إلا قولّه: قد قامت الصلاة؛ والتكبيه 
في أول الإقامة مرتين» ى| في آخرها. 


ا ل ل م ضع م سس الإيثاز لخل المخثار 

له: ما روى أبو محذورة أنه يَكِةِ قال: الأذانُ مثنى مثنى» والإقامة فرادى فرادى, 
والفرادى جمع فرد على غير قياس. 

ولنا: ما اشتهر أن بلالا كان يُتَني الإقامةً إلى أن تُوْفَيَ»ء وما رواه محمول على 
الجمع بين كل كلمتين في الإقامة» والتفريق بينهما في الأذان. 

فإن قيل: كيف يكون الأذان مثنى مثنى» والتكبي”" أربع في أوله؟ 


قبل 5580 التكبريق لما كان بصونت بو جد جيل ككلمة واج ويك فنا 


مرة أخرى يكون مثنى. 
(وَهيَا) أي الأذان والإقامة (سَنَّة مه لِلصَّلَرَ اتِ الح يغ وال مُعة)؛ لأنه يج 
وَاظَبَ عليها بها. 


وقيل: إنه واجب؛ لأنه يك أمر به في قوله: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم 
أحدكم» ومن صل في بيته بغير أذان ولا إقامة7') جازء وإن فَعَلَ فَحَسَنْ. 

أما الجواز: فلأنه روي أن ابنَ مسعود رضي الله عنه كان يصلي في داره بغير أذان 
ولا إقامة» ويقول: مُرثنَا أذانُ المقيمين حَوْلَنًا. 

وأما حَسَيْيّه فعله|؛ فلن أذكار تتعلق بالصلاة كغيرهما من الأذكار. 

(وَيَزِيدٌ في أذَانِ الْمَجْرِ بَعدَ الماح : ١الصّلَاة‏ حَيْرٌ من التَْم». مَرَئَدْنْ) لما روي 
أن بلالاً رضي الله عنه أتى النبي كك ليعْلِمَةُ بصلاة ال 0 
الصلاةٌ خير من النوم مرتين؛ فقال يك ما أَحْسَنَ هذا اجعَلّهُ في أذانك. 


)١(‏ حال. 

(1) في البزازي: ليس على النساء أذان ولا إقامة وإن صلين بجاعة؛ لأن الإعلام في فيه إعلانء ولا يليق 
ممنن» فإن فعلن فإساءة. 

(") أي نامً). 


ال 


(وَني الإقَامَة) أي ي ويزيد في الإقامة ابعد الفلاح» («قَدُ قَامَتِ الصَّلَاةً) مَرَتَينِ) 
ا ا رفن الله عنه أنه قال: لم سر الله يكلةٍ الأذانَ حمس 
مقرو كلد وو الإقاء عبيع عدو كلد 

برل الأَدَانَ) أي يبين الأذان» 57 بين كلاته. 

(ويددُ الإقَامَة) أي يُسْرِعٌ فوا ل اندر للك م ربعو الله كله باو 

(وَيَسْتَقْبلَ بهمَا) أي بالأذانٍ والإقامة ة (الْقِبْلَة)؛ لأن بلالاً يؤذن ويقيم مستقبل 
القبلة» ولو ترك التوجة إليها جاز» لحصول المقصود, ويكره لمخالفةٍ السنة. 

رومز أمشكقل فى ا أتلد لالد ولاك ربوسو ل اناقل ذلك تقال إنه 
أنتى" لصوتك. 00 

(وَعَوَل) القن (وَخية تيبا كنتلا بِالصَّلَاقٍ وَ َالقَلَو) دعا كات ء 
الاو انون دن قل بالونوم [التخطات للد م قرا لجووج .مانا أسبرطو 
إلى الصلاة» وإلى ما فيه نجاتكمء وما عدا ذلك تكبير وتهليل» ولا يّلتفت وراءه. ل 
فيه من استدبار القبلة. 

وعن شمس الأئمة الحلواني: أنه لا يلتفت إذا كان وحده؛ إذ لا حاجة إليه 
والصحيح: أنه يلتفت؛ لأنه صار سنة للأذان» حتى قالوا في الذي يؤذن للمولود 
ينبغي أن يحوّلٌ وجهّه يمنة ويسرةً عند هاتين الكلمتين» كذا في «المحيط). 

وكيفية التحويل: أن يقول: حي على الصلاة مرتين في يمينه» ثم يقول: حي 
على الفلاح مرتين في شماله» وهو الأصح؛ لآنه منقول هكذا. 

قال الإمام التمرتائي: لا يحول في الإقامة إلا لأناس ينتظرونء كذا في ااشرح 


المجمع) لابن ملك 


#اجلي ‏ عسنديدب [ عب ب الك ها 
(وَيَجَلِسٌ) المؤذنْ (يَيْنَ لدان وَالإقَامَة إل في المَغرب) وقالا: يَجْلِسَ في 
المغرب جلْسَةَ خفيفة؛ لأن الفصل بينهها سنة في سائر الصلوات» إلا أنه يكتفى في 
المغرب بالجلسة الخفيفة تحرزاً عن التأخير. 
ولأبي حنيفة رحمه الله: أن المستحبٌ المبادرة» وفي الجلسة التأخيث والفصل 
١ 2‏ ظ' و 
عضن بالبكوت يتن مدا قلاف آبانقه وهويووات اسن علد وكدلك خضل 
باختلاف المَوقففٍ والتَعْمَة7". 
وقال الشافعي رحمه الله: يفصل بركعتين اعتباراً بسائر الصلوات. والفرق ما 
ذكرناه'""» كذا في «الهداية». 
(وَيُكْرَهُ التَلْحِينُ) وهو تغييرُ الكلمة لتحسين الصوت (ف الأَذَّان)؛ لأنه بدعة. 
ل 0 خه 1 ع يج 7 و 
(وَإِذَا قال) المؤذن في الإقامة: (١حَيَ‏ عَلى الصلاة»: قامّ الإِمَامٌء وَالجَمَاعَة) 
إجابة للدعاء: 


مام 


َالَ: «قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ): كَيّدوا) أي: الإمامٌ والقومٌ تصديقاً له؛ إذ هو 


- 
بو 


(وَإِدَا ا 

وعند أبي يوسف رحمه الله: لصي ل دسم 

(وَإِنْ كَانَّ الإمَامُ عَايْبا أو هُوَا") أي أو كان الإمامُ (المُوّدَنَ لاَيَقَومُوا) أي 
الجماعة (حَتَى يِخْضْرَ) الإمامٌ الغائبٌُ أو يَفْرّعَ الإمامُ الذي هو المؤذن عن الإقامة, 
لقوله يلِ: "لا تقومواء حتى تروني قمت مقامي». ولأنه لا فائدةً في القيام. 
)١(‏ صوت. 


(؟) وهو حصول الفعل بالسكوت بينههما 
(") وفي كتاب الصلاة: والجمع بين الأذان والإمامة مكروه. بل ينبغي أن يكون الإمام غير مؤذن. 


كتاب الصلاة - سيو ب 5 ١7١‏ 

(وَيُوْدنُ للْعَائتَقَ وَيُقِيمُ)؛ لأنه هكذا فَعَلَ النبي ييةٍ حين فاتته صلاة الصبح 
ليلة التعريس''2. وهو حجة على الشافعي في اكتفائه بإقامة» فإن فاتته صلوات أن 
للأولى» وأقام لما رويناء وكان مخيراً في البواقي إن شاء أذ وأقام» ليكون القضاء على 
حسب الأداء» وإن شاء اقتصر على الإقامة؛ لأن الأذان للاستحضار وهم حضور. 

(وََا يُوَذّنُ ِصَلَاةٍ قَبْلّ) دخول (وَفْيَهَا)؛ لأنه شُرِعٌ للإعلام بالوقت» وفي ذلك 
تضليلٌء وإن أذن أَعَادَ. 

وعند أبي يوسف رحمه الله: لا يعيد في الفجر خاصة بعد مضي نصف الليل؛ 
لأن بلالا كان يؤذن يِليْلٍ. 

ولنا: ما قررناه؛ ولأن أذانَ بلال ل يكن للصلاة» لقوله :إن بلالا يؤذّنُ بليل 
ليجع قائمُكم, ويوقَِظٌ نائمكم. ويَتسَكَرَ صائمكم». والكلامٌ في الأذان للصلاة. 

(وَلَايكَكَلَهُ) المؤذن (ني الأدَانِ ولام فقاولا 3 الناذم لاله حر بالتعظيية 
ويعاث ير النظمء ولا يمثي فيه)؛ لأنه * شَيَّهَ بالصلاة» فإذا انتهى إلى قوله: «قد قامت 
الصلاة» له: الخيار إن شاء أتمها في مكانه» 0 شاء مشى إلى مكان الصلاة إماماً كان 


المؤذن أو لم يكن. 
(وَيُوَذنُ وَيْقِيم - طهر لأن كِليْهمَا ذكرٌ لله 
(وَيْكرَه أذَانْ الْجْنْبء وَا مَةُ المُحدِثْ) وني كراهة خلرٌّهما عن الوضوء روايتان 
عن أبي حنيفة رحمه الله: 
في رواية: يُكْرَهَانٍ بغير وضوء؛ لأنه يصير داعياً إلى ما لا يُجِيبُ إليه بنفسه. 
وداخخلاً تحت قوله تعالى: / امون لا يل ون أنفْسَكمم اند 


)١(‏ التعريس النزول في آخر الليل. 
(6) سورة البقرة :54 5. 


#اسممح جح سه كب وي ووو ترك كار 

وفي رواية: لا يُكْرَمَانِ؛ لأن كلا منها ذِكُرٌ لله فيُستحب فيهم| الوضوء؛ كما في 
القراءة» ويستحب إعادةٌ أذانٍ الجنب» والصبي الذي لا يَعْقَلُء والمجنون» والسكران» 
والمرأة؛ ليَقَمَ على الوجه المسنونء ولا تُحَادُ الإقامة؛ لأن تكرارّها غيدٌ مشروع. 

وفي «شرح القدوري» للزاهدي: ويكره إقامة غير المؤذن إلا برضاه أو غيبته. 

وفي «الأصل»: لا بأس به إلى هنا كلامه. 

ويكره الأذانْ قاعداً؛ لأنه خلافٌ المتوارّث. 

وكرة أب و ننيفة أن يكونٌ المؤذن قاجراء أو يَأخَدٌ غل الأذن أجراً. 

ويستحب أن يكونّ صا حا تقياً عالماً بالسنة» وأوقات الصلاة مُوَاظِياً على ذلك. 

وأما إجابة المؤذنٍ بأن يقولٌ مثل ما يقوله المؤذن» ويقول عند الجيعلتين: 
«لا حول ولا قوةً إلا بالله؛» وعند قوله: الصلاة خير من النوم: «(صدقتَء وبالحق 
نطقتَ»: أو يقول: (صدقتٌ وبَررَت2427: فلها!"2 فضيلة» وإن تركها'" لا يأثم. 

وأما قوله يكِ: «من لم يجب الأذان7؟): فلا صلاةً له»» فمعناه: الإجابة بِالقَدَم 
لا باللسان فقطء كذا في «الخانية». 

ويستحب أن لجيه في الإقامة أنقيك 000 عند قوله: «قد قامت الصلاة»: 
«أقامها الله وأدامها»؛ لما روي أنه يَككَِةِ كان يقول هكذا. 


)١(‏ أي أتيت بخير واسع في صدقك حيث دعوت كل سامع على الفلاح. 
(؟) إجابة. 

(؟) إجابة. 

(:) أي المؤذن. 


كتاس الصلاة ا 20 0 اع عه رضن 


باب ما يفعل قبل الصلاة 


(وَهِيَ) أي التي تُفْعَلٌ قبل الصلاة (سستٌ قَرَائْضَ): 

١‏ (طَهَارَة الْبَدَنِ مِنَ التّجَامَ سَتَيْنِ) يعني اللحتقيقية والحكمية. 

أما من الحقيقية» فلقوله يَلِِ: «اغسلى عنك الدمّ؛ وصلي»» فوجب الطهارة عن 
النجاسة الحقيقية. 

وأما من الحكمية» فلقوله يلِ: «لا يقبل الله صلاةً امرئ حتى يضم الطّهُورَ 
مواضعه)»» الحديث» وأنه يوجب الطهارة من النجاسة الحكمية. 

.274 (وَطَهَارَةُ العّوْبٍ) لقوله تعالى: لوَيَبََ فهر‎ -"١ 

*' (وَطَهَارَةٌ المَكَانِ)؛ لأن تطهيرٌ الشوب لما وجب بما تلوناه آنفاء وجب 
تطهير مكانه وبدنه بدلالة النص»؛ لأنه ألْرَمُ للمصلي؛ إذ لا وجود للصلاة بدونهماء 
بخلاف الثوب. 

ثم المعتدبرٌ في طهارة المكان ما تحت القدم. حتى لو افتتح الصلاةً» وتحت قدميه 
نجاسة أكثرٌ من قدر الدرهم لم تجز صلاته» وكذا في موضع السجود. وإن كانت في 
موضع ركبتيه أو يديه فلا يضره. 

وفي «الخلاصة»: وإن كانت في موضع سجوده.؛ فتجوز عند أب حنيفة رحمه الله 
الوا ا لابن ملك 

وَسَُ الْعَوْرَةِ) لقوله تعالى: #حَدُوأْ زِيكَمْ عِندَكلُ مَنَسِرٍ 204 أي ما 


.5 سورةالمدثر:‎ )١( 
."١ (؟) سورة الأعراف:‎ 


١ 
يوَارِي''' عورتكم عند كل صلاة؛ لأن أخذ عين الزينة لا يتصورء فأريد محلهاء‎ 
باحو الترريت و رو لتقي ان لو العين امكل فول نل لفنلا كن كل ع‎ 
الصلاة بالمسجد.‎ 

فالأول: إطلاقٌ اه الحالٌ على المحل . 

والثاني: عكسه'"'؛ كذا في «الكافي». 

وسَثْرٌ المصلي عورته عن غيره شرط بلا خلاف. وأما الستر عن نفسه. 
فالصحيح أنه ليس بشرطء حتى لو كان عَدُْولَ الجيبء فنظر إلى عورته لا يُفسدء كذا 
«التبيين). 

والمستحب أن يصلى في ثلاثة أثواب: قميص» وإزار» وعمامة. 

ولو صلى في ثوب واحد متوشّحاً به جاز؛ لأنه يِةِ قال حين سُّئل عن الصلاة 
في ثوب واحد: «أو كلكم يجد ثوبين». 

يه 2 20 ره 0-4 10 | 
(وَاسْيِقْبَالُ الْقبْلّةِ) لقوله تعالى: ولوأ وَجُوهَحكُم سَطرَم 2374 أ 


7 


و 


1 (وَالتَكَةُ) لقوله تعالى: 9 وما أمروأ إلا يبدو أ لين لمأن 404», والإخلاض 
إنما يكون بالنية. 

(وَعَوْرٌَ الرّجُلِ: مَا نحت سُرَّيِهِ إلى تحت رَكبَتِهِ) وقال الشافعي رحمه الله: ليس 
الركبة من العورة» لقوله يكِةِ: ما فوق الركبتين من العورة». 


)١(‏ يستر 
() أي إطلاق اسم المحل على الحال. 


(") سورة البقرة: .16٠ 0١55‏ 
(0) سورة البينة: 6. 


كن 4 يقب 5 2-7 

ولنا: قوله يَِةِ: (عورة الرجل ما دون سرته حتى يجاورٌ ركبتيه»؛ وما رواه يدل 
على أن ما فوقهم| عورة» ولا يناني كوته| عورةً. وأما السرة فهي عورة عنده على ما 
كرا في المنظومة» لكن الأقوى من مذهبه: أنها ليست بعورة عنده كمذهبنا. 

(وَكَذَلِكَ الأمَهُ) أي عورةٌ الأمة كعورة الرجل. 

(وَظَهُرَهَا وَبَطْنْهَا: عَوْرَةٌ)؛ لأنه موضع مشتهىء فأشبه ما بين السرة والركبة 
والمكاتبة وأم الولد والمدبرة كالأمة» كذا في «الاختيار». 

(وَعييعٌ بَدَنِ الحُرّة: عَوْرَةٌ إلا وَجْهَهَا وَكَفَيْهَا)؛ لقوله يلله: «بدن الحرة كلها 
عورةٌ إلا وجهّهًا وكفيها». وفيه إشارة إلى أن ظَهْرٌَ كُمَهَا عورة. 

وفي «المنتقى»: تمنع الشابّةٌ عن كشف وجهها؛ لكلا يؤدي إلى الفتنة. 

(وَفِي قَدَمَيْهَا رَوَايتان) عن أبي حنيفة رحمه الله: 

قاوؤاية«أنساغورة: واحديث السانى يلل عله 

ورواية الحسن عنه: أنه ليس بعورة» وهي أصح؛ لأن المرأة ميتلاة بإبداء9؟) 
قدميها في مَشيها؛ إذ رب) لا تجد الخف. 

وف «الاختيار» #ولو اتكقنيت دواعها جازت صلاتها؛ لأنه موضع م الزيئة©) 
الظاهرة. وهي السُّوَارٌ وتحتاج إلى كشفه في الخدمةء والطبخ» والخبزء ره 


أفضل . 


)01 ومانع كشف قليل العورة عن الجواز ثم منها السرة 


من المنظومة في مقالة الشافعي. 
)١(‏ بإظهار. 
() قوله تعالى: طول بره زينتهن 1 مَاظهَرَمِنَهَا» (سورة النور: ١‏ ومن ضرورة إبداء الزينة 


إبداء موضعها. 


ل يي م سر بو وو انان الخمار 


"- وخفيفة» وهي ما سواهما. 

فالمانعٌ من الغليظة ما يَبْدَو زيادةً على قدر الدرهم. وفي الخفيفة: رَبعٌ الْعْضْوٍ 
كما في النجاسات» هذا قول الكرخي. 

وف «التحفة»: والعورة الغليظة والخفيفة سواء. 


وفي ااشرحه): أي في الحكم» وهو أن انكشاف الربع منهما يمنع» وهو المعتمد. 

وقال الشافعي رحمه الله: قليل الانكشاف وكثيره يفسد الصلاة؛ لأن الستر 
مطلقاً شرط لصحة الصلاة ولم يوجد. 

ولنا: أن قليله معفو؛ لأن اعتباره يؤدي إلى الحرج» فيكون المفسِدٌ هو الانتكشاف 
الكثير» فنقدره بربع العضو؛ لأن للربيع حكم الكل» فالذكر عضو بانفراده» وكذلك 
الأنثيان» وثدي المرأة حالةً النهود تبع لصدرهاء ومتى كبرت يعتبر عضواً على حدة» 
وكل من الأليتين عضو على حدة: والدبر ثالثهماء وهو الصحيح. وما بين سرة الرجل 
وعانته عضو على حدة؛» كذا في «التبيين». 

(وَمَنْ كان بِمَكَة فَمَرْضهُ إصَابَةٌ عَبْنِ الْكَعْبَةِ) لما تلوناه”"» وأنه متمكن 7" 
إصابة عينها. 

(وَمَنْ كَانَ نَائِيا) أي بعيداً (عَنْهَا) أي عن الكعبة (فَِصَايَةٌ جِهَتِهًا) أي فرضه 
إصابة جهة الكعبة؛ لأن التكليف بِحَسّب الوسعء وليس في وَسْعِهِ إلا هذا. 


(١)أي‏ القبل والدبر. 


(1) وهو قوله تعالى: ولوأ مُجُوهك مَظرَمُ © (سورة البقرة: 2144 .)١8١‏ 
)أي قادر. 
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(وَمَنْ كَانَ اي من عدوء أو سبع» أو مرض لا يجد من يحوله إلى القبلة (يُصَلِ 
ِل أيّ جِهَةٍ قَدَرَ)؛ لتحقق العذرء فأشبه حالةً الاشتباه. 

(وَإنِ المَبَهَتْ عَلَيِْ ابلك ولس(" 0ه مَنْ يَسْألَهُ) عن القبلة (اجْتَهَكه؟ 
وَصَلى) إلى جهة غالب ظنه؛ لأن نفراً من الصحابة تَحَرَّوْا وصلوا في السفر عند 
الاشتباه» فأخيروا بذلك رسول الله يَكِةِ فلم يُنكِر عليهم. 

(وَلَا بُعِيدٌ) صلائه (وَإِنْ0؟) أخخطأ) عن القبلة» إن هذه للوصل. 

وقال الشافعى رحمه الله: يعيد صلاتّه إن استدبر القبلة لتيقنه بالخطأء ونحن 
نقول: ليس في وسعه إلا التوجه إلى جهة التحريء والتكليف مقيد بالوسع. 

(فَإنْ عَلِمَ ِالحَطَل وَهُوَّ) الواو للحال أي والحال أن المصلي (فِي الصَّلاة: 
اسْتَدَارَ) إلى القبلة (وَبَنَى) على ما مضى؛ لأن أهل قباء لما بلغهم نسُح القبلة من 
بيت المقدس إلى الكعبة استداروا في الصلاة إليهاء واستحسنه النبي كل وكذا إذا 
تحول رأيه إلى جهة أخرى”" توه إليهاء لوجوب العمل بالاجتهاد فيا يَسْتَقلُ من 
غير نقض المؤدَّى قبله. 

(وَإِنْ صَلٍ بِعَيْرِ اجيَهَاد أخطأ: أعَاة) صلاته. وكذلك إن كان عنده من يسأله 
فلم يسأله؛ لأنه ترك واجبّ الاستدلال بالتحري والسؤالٍ (وَإلا: قلا) أي: وإن لم 
تُخْطِى» فلا إعادةً عليه» لوجود التوجه إلى القبلة. 
)١(‏ حال. 
(6) مصلىي. 
اوم 


(5) وقباء عمدود. وهو اسم موضع خارج المدينة» وهو على ثلاثة أميال من المديئة» كذا في المنهل. 
(1) في الصلاة. 
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وفي «الاختيار»: ولو شرع لا بالتحري, ثم علم في الصلاة أنه أصاب يستأنف 
الستكريهنة . 

وقال أبو يوسف رحمه الله: يَمْضِى؛ لأنه لو قطعها يستأنف إلى هذا الجهة» فلا 
فائدة فيه. 

ولما: أن حاله بعد العلم أقوى لتيقنه بجهة القبلة» ويِنَاءُ القوي على الضعيف 
لا يجوز ومن حوّله اجتهاذه إلى جهة. فصل إلى غيرها فسدت» وإن''' علم أنه 
أصاب القبلة. 

وقال أبو يوسف رحمه الله: هي جائزة إن أصابا الحصول المقصودء وهو 
ِصَابَةٌ القبلة. 

ولما: أنه ترك فرضاً لزمه عند الافتتاح» وهو الصلاةٌ إلى جهة التتحري. فصار 
كما إذا ترك النية ونحوّها. 

ثم اعلم أن القبلة موضم الكعبة والهواءً من هناك إلى عِنّان(" السماء» ولا 
اعتبارٌ بالبناء؛ لأنه ينتقل» ولا تجوز الصلاة إلى حجارته. 

ولو صل إلى جبل أعلى من الكعبة جاز» فدل أنه لا اعتبارٌ بالبناء. 
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(وَيَنُوِي الصّلاة الى يَدْخْل فِيهَا نِيِّةَ مُتصِلَة بالتخريمَة) أراد بها تكبيرة 
الافتتاح؛ لأن بها يحرم في الصلاة ما يباح قبلهاء يعني لا يَفصِل بين النية وتكبيرة 
الافتتاح؛ لأن القيامَ متردّد بين العبادة والعادة» فلا يتعين لها بدونها. 

وعند الكرخي رحمه الله: أنه يجوز بنية متأخرة عن التحريمة. واختلفوا على 
قوله أنه متى يجوز؟ 


() وصل. 
() أي صفائح السماء. 


اتنب د + يق 

قال بعضهم: إلى انتهاء الثناء. 

وقال بعضهم: إلى انتهاء الفاتحة. 

وقال بعضهم: إلى أن يَرَكَعْ. 

وقال بعضهم: إلى أن يرفع رأسّه من الركوع. 

وَقَاسُوهًا على الصوم. 

وقلنا: لا معتبر بالمتأخرة منها عنها؛ لأن ما مََى لم يقع عبادةً لعدم النية» 
وفي الصوم جوزت للضرورة؛ لأن وقتّ الشروع في الصوم وقت نوم وغفلة» فلو 
شُرطت اليد وقتّ الشروع وهو وقتٌ انفجارٍ الصبح. لَضَاقٌ الأمْرُ على الناس» 
فلهذه الضرورة جوزت متقدمة ومتأخرة. 

وأما هاهنا وقثٌ الشروع وقتٌ انتباه ويقظة» فأمكنه تحصيل النية حال الشروع 
بلا حرج كذا في «النهاية». 

وأما النية المتقدمة على التكبير» فكالقائمة عنده إذا لم يَفْصلُ بينهها بعمل 
ينافيها('' مثلّ: شراء الحطب ونحوه. ولو قَصَلّ بعمل لا ينافيها'” كالوضوء والمثي 
إلى المسجد لا يضره. ألا يرى أن من أحدث في صلاته له أن يتوضأ ويمشي» ولا يمنعه 
عن البناء. 

(وَهُوَ) أي النية (أنْ يَعْلَم) المصل (بَِلْبهِ أي صَلَاةِ هِيّ) حتى لو سكل لأمكنه 
أن يجيب على البديبة» وإن لم يقير على أن يجيب السائل لم تجز صلاته. 

(وَلَا ُْتََه) أي النيةٌ (باللّسَانِ) أي بذكره في تعبين الصلاة؛ لأنه كلام لا نية» 
والنية عمل القلب. 


)١(‏ صلاة. 
(؟) صلاة. 


اتسس٠س‏ بيصي ب ل ور انعنم الأشاوظز امار 

إل اسايق لسن وخهة الله #النة بالقلات فرضي :وان باللسان ناليم 
ينها أفضلٌ. والأحوط أنْيَنْوِيَ مقارناً للشروع أي تخالطاً للتكبير» ىا قاله الطحاوي. 

وعن محمد: فيمن خَرّجٌ من منزله يريد الفرضّ في جماعة» فلا انتهى إلى الإمام كبرء 
ول تحضره النيةٌ يجوز؛ لأنه باق على نيته بالإقبال على تحقيق ما نوىء كذا في «الاخختيار». 

وفي «المحيط»: الأول في نية الفرض مثلاً أن يقول: نويتٌ ظهرٌ اليوم؛ لأنه لو 
قال: ظهرٌ الوقت أو فرضّهء وكان الوقتٌ خارجأء وهو( لا يَعلمه لا يجزثه. 

أما إذا قال: ظهرٌ اليوم» فيجزئه سواء كانت الوقتٌ خارجاً أو باقياً. 

وَإنْ كَانَّ) المصلي (مَأمُوماً: يَنْوِي الصَّلَاةٌ وَالمَُابَعَةَ) أي متابعة الإمام؛ لأنه 
يبي صلائّه على صلاة الإمام» فلا بد من التزامه. 

ولو قال المقتدي: نويتٌ أن أصلي صلاةً الإمام لا يدل على الاقتداء. الأحسنْ 
أن يقول: نويت أن أصلي مع الإمام ما يصليها. 

ولو نوى الجمعة ولم ينو الاقتداءَ جَوّرَهُ بعض المشايخ؛ لأن الجمعة لا تكون 
إلا مع الإمام. 

ولو نوى الاقتداءً بزيد» فإذا هو عمرو لا يجوز. 

وفي صلاة الجنازة: إذا لم يَعْرف أن الميتَ ذكر أو أنثى» يقول: نويت أن أصلي مع 
الإمام الصلاةً على الميت الذي يصلي عليه» كذا في اشرح المجمع» لابن ملك. 

ثم إن كان ما أداه نفلا أو تراويحاًء أو سنة يكفيه مطلقٌ النية» ونيةٌ متابعة 


الرسول كن ليست بشرط. 


)١(‏ حال. 


كثاق الصثلاة ححنصاسيب: ا الخال ندم : ١١‏ 

وف «الغاية»: لا ينوي في الوتر أنه واجب للاختلاف فيه» وإن كان ما أداه 
فرضاً قضاءً كان أو أداءً فلا بد أن يَعينه0". 

(وَمَنْ لَمْ يد ما يُِيلُ به النّحَاصَة: صَلٌّ مَعَهَاه وَلَمْ يُعِذْ) صلاته إذا وجد 
ثوباً طاهراً؛ لأن التكليف بقدر الوّسعء فإن كان الطاهر ربع الثوب أو أكثر صل فيه؛ 
ولا يصلي عرياناً؛ لأن الربعَ قائم مقام الكل شرعاً على ما عرف. وإن كان دون الربع 
فكذلك عند محمد؛ لأنه ترك فرضاً واحدأء والعريان يترك فروضاً. 

وقالا: يتخير والصلاة فيه نضا ؛ لأن كل واحد من الصلاة عرياناء ومع 
النجاسة مانعٌ عند الاختيار إلا أنه إذا صلى في الثوب النجس يستر عورتّه» وأنه 
واجب في الصلاة وخارجهاء فكان أولى. 

(وَمَنْ لَمْ يد تَْباً: صَلَّ عُْيَانَا قَاعِدا مُومِيا وَهْوَ أْضَلُ مِنَ الْقِيَام) وقال 
الشافعي رحمه الله: يلزمه القيامٌ؛ لأن في القيام ترك فرض السترء وفي الإيماء َرْكَ 
فروض:» 

ولنا: أن الإياء حَلَفتٌ عن الركوع والسجود. وفي القعود إتيان بالستر من وجهء 
وإتيان بالأركان من وجهء فيكون أُوْلِى من القيام الذي فيه ترك السَّمرْ من كل وجه. 


)١(‏ بأن يقول في الأداء مثلا: نويت فجر اليوم» ويقول في القضاء مثلا: نويت آخر فجر على قضاؤه. أو 
أول فجر علي قضاؤه. 


١5 


باب الأفعال ف الصلاة 


(وَينسَفِي لِلمُصَلٍ لعجت ورجلاو) القد لكوت اقل ؛ لقوله تعالى: 
مدقل الْمؤْمسُونَ 33 لذن بن هم في صَلاتوم عون حاشكون 2074 وكان يَكيلةِ إذا صلى كان لحوفه 
أزيز”'" كأزيز المرجل. 

(وَيَكُونَ نَظَرّهُ) أي نظرٌ المصلي (إلّ مَوْضِع سُجُووِو1") لما؟؟ روي أنه ميد كان 
بوي ميو ل كرود د 
55 يد يوسي وو اباو 
الأولى» وإلى منكبه الأيسر عند الثانية. 

(وَمَنْ أرَادَ الدَخُول فى الصّلاة: كَبسَ) لقوله تعالى: أ وَرَيّكَ مَكَيْدْ 23, المراد به: 
تكبيرة الافتتاح بالنقل عن أئمة التفسيرء فيكبر قائأء حتى لو أدرك الإمامَ وهو" 
راكع؛ فكبرء وهو إلى الركوع أقربٌ فسدت صلاته؛ لأن القيامَ فرص حالة الافتتاح 
ىا بعده» كذا في «التجنيس». 

.5-١ سورة المؤمنون:‎ )١( 

(؟) وهذا بيان آداب الصلاة. ثم اعلم أن الأدب والمرضي والقربة والخير والحسن والطاعة والمستحب 
(5) أي بين الفخذينء كذا في مقدمة الفتومي. 

(5) وهو ما لان من الأنف. 

(3)سيوزة المدة م 

(/ا) حال. 
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وفي «الاختيار»: ويستقبل القبلة» ويقول: «الله أكبر»؛ وإن افتئح بلفظ آخر يشتمل 
على الئناء والتعظيم كالتهليل والتسبيح أو باسم آخرء كقوله: «الرحمن أكير) أجزأه. 

وقال مالك رحمه الله: لا يجوز إلا بقوله: «الله أكبر»؛ لأنه هو المنقولٌ؛ واجتمعوا 
على جواز الصلاة به. 

وقال الشافعي رحمه الله: لا يجوز إلا بلفظين» وهما: الله أكبر والله الأكبر؛ 
لأن المتقولٌ هو الله أكبر. وقولنا: الله الأكبر أبلغ في الثناء لإفادته التتخصيصٌ بزيادة 
التعظيم» فيجوز به» ولا كذلك الكبيد. 

وقال أبو يوسف رحمه الله: لا يجوز إلا بلفظ التكبير» وهو قوله: «الله أكبرء الله 
الأكبر» الله كبير» الله الكبير»» لقوله يَرف: «تحريمها التكبير»» وأفعل وفعيل سواء في 
صفاته» فلا يقام سائرٌ كلم التعظيم مُقامه بالرأي؛ لأن شرائطً العبادة [و] أركائها لا 
تُعْرَفَ بالقياس. 

ولنا: قوله تعالى: #إودكر أُسْمَرَيْو فص 2004. نَرَلَثْ في تكبيرة الافتتاح» وأنه 
مطلق» فيجوز بكل ما يُفِيدٌ تعظيمَ الله تعال» وتقييد الكتاب بخبر الواحد لا يجوزء ول 
يجز الافاحٌ بالدعاء”'2» ولا بقوله: أستغفر الله؛ لأن كلا منهها مَشُوبِ”" بحاجته فلا 
يكون تعظييا خالصاً. ولو افتتح بقوله: «الله أو الرحمن» جاز عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقال محمد رحمه الله: لا يجوز إلا أن يَضم إليه الصفة كقوله: «أجل أو أعظم». 
ولو قال: «اللهم»» الأصح أنه يجوز. ومعناه: يا ألله» والميم مشددةً حَلّفتٌ عن النداء. 

ولو افتتح الأخرسٌ أو الأميٌ بالنية جازء والأفضل أن يكبر المأمومٌ مقارناً 
لتكبير الإمام. 
)١(‏ سورة الأعلى: .١6‏ 


(6) كقوله: اللهم اغفر لي. 
(5) مخلوط. 


ا تت ا ا يكت :| لأيقا زا دا المخفار 
وعندهما: بعده» وفي السلام بعده بالاتفاق. 
والفرق لأبي حنيفة رجره الله: أن التكبير شروع ْ العيادة» فالماوعة إليه 
أفضل» والسلام يحرج منها فالإبطاء”2 أفضلٌ. ويَحْذِفُ مد التكبير» وهو السُّنة؛ لأن 
المد في أوله خطأ من حيث الدَّينُ حتى لو وقع سهواً لا يكون شارعاً. ولو وقع عمدا 
يكفر؟؛ لأنه شاك في الكبرياء» وفي بائه خطأ من حيث اللغة؛ لأن أفعل التفضيل لا 
يحتمل المد لغة. 


ره 
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وََهَعَدَيْ محَاذِيَ) أي ليقابل (إِبهَامَاَُحْمَتَيْ دَْيْو) وعند الشافعي رحه الله: 
يرفع يديه إلى منكبيه» لحديث أبي حميد الساعدي أنه قال: «كان النبي يَكِ إذا كبر رفع 
يديه إلى منكبيه). 

ولنا: قوله كَكِةِ لوائل بن حجْر: «إذا افتتحتّ الصلاةء فارفع يديك حذاء 
أذنيك»)» ولأنه يتبع الإمامَ الأصم والأعمىء فيرفع صوئّه بالتكبير ليسمع الأعمى, 
ويرفع يديه يري الأصمء وما روآأه حمول عل حالة العذر» وهو أن يرفعه)| 
منصوبين» حتى يكونّ الأصابمٌ مع الكف نحو القبلة» ولا يُمَرّج بين الأصابع كل 
الضم في السجود. 

وقال أبو يوسف رحمه الله: يقارن التكبير برقع اليدين؛ لأن الرفع سنة 
التكبيرء فيقارنه. 

وقالا: يقدم الرفع على التكبير؛ لأن الرفع أمارة الشروع» فتستدعي تقدمه. 
وهكذا تكبيرةٌ القنوت وصلاة العيدين؛ والمرأةٌ ترفع حذاءً منكبيها؛ لأن ذلك أَسَْرُ لها. 

(وَلَا يَرْفَعهمَا) أي اليدين (فِي تَكبِيرَةٍ سِوَاهَا) أي سوى التحريمة. 


)١(‏ تأخير. 


لين مجبو سا ب نحصب حوبت ب بحب 18 
لا روى أنه يك كان يرفع يديه عند الركوع والقيام منه. 

أولنا. قوله عَبِيْهِ: الا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطنك. وذكر هذه الثلاثة7, 
وأربعا في الحج'". وما قال ابن مسعود: ١‏ صليتٌ مع النبي وَل وأبي بكر وعمر رضي الله 
عنهماء » فلم يرفعوا أيديهم إلا عند افتتاح الصلاة»؛ وذا يدل على أن الرفعٌ منسوخ. 

١نم‏ يَعتَودُ َيه عل رُسْعْ يَسَارِى حت سُرّيو) لقول كة: «إن من السنة 
وَضْعٌَ اليمين على الشهال تحت السرة»» وهو حجةٌ على مالك رحمه الله في الإرسال. 

له: أن النبي يي كان يرفع يديه عند تكبيرة الافتتاح» ثم يُرْسل. 

ولنا: ما رويناء وما رواه حمول غل أنه يُرّسل عن رفع ثم يأخذء وبه نقول. 
كذا في «التوفيق». 

وف «التجنيس»): لا ل يديه بعد التحريمة» بل يضعههما من غير إرسال 
عندهما؛ لأنه قيام فيه ذكر مسنون» وحجة على الشافعي رحمه الله في الوضع على الصدر. 

له: أن السنة في حق النساء وضمٌ اليمين على الشهال على الصدرء فكذا في حق 
الرجال؛ لأن الأصل الموافقة 

ولنا: ما رويناء ولآن الوضة”" تحت السرة أقربٌ إلى التعظيم» وهو المقصوثٌ 
والمرأة تَمَ تَضَعْ يدها على صدرها؛ لأنه أستر لها. 

وفي "الاختيار»: ويقبض بكفه اليمنى رُسمَ اليسرى» كم قَرَعّ من التكبير» فهو 
أبلمُ في التعظيم» وهكذا في تكبيرة القنوت والجنازة؛ لأنه قيام ممتد كالقراءة. 
)١(‏ تكبيرة الافتتاح» والقنوت» وصلاة العيدين. 
)١(‏ تكبيرة الاستلام؛ والصفاء والعرفات؛ والجمرات. 
(9) دليل عقلي. 


5 ١ 

وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله الإرسالٌ فيه|''» وهو قول محمد 
رحمه الله؛ لأنها قومة لا قراءةً فيهاء ى) بين الركوع والسجود؛ وبين تكبيرات العيدين 
يُرسله) اتفاقاً؛ لأن الوضع لا يفيد لتتابع التكبيرات. 

(وَيَقُولُ: سبْحَائَكَ اللَّهمَ إِلّ آخِرِهِ) «سبحان» في الأصل مصدره ثم صار عَلَا 
للتسبيح» وهو منصوب بفعل لازم إضماره» أي أعتقد نزاهتك» وبحمدك في موضع 
الحال» أي: نسبح حامدين لك؛ لأنه لولا إنعامك بالتوفيق لم نتمكن من عبادتك. 
والتسبيح تنزيه الله تعالى عن العيوب» والتحميد إثبات الصفات الحميدية. 

والبركة الخير الكثير الدائم أي دام خيرك وتزايد. 

وتعالى جدك أي عظمتك. 

وزاد محمد رحمه الله: وجل ثناؤك. 

وقال مالك رحمه الله: إذا كبر شرع في قراءة الفاتحة» لما روي «أنه يَِيْدِ كان يفتتح 
الصلاة بالحمد لله رب العالمين». 


ب لون 


وقال الشافعي رحمه الله: إذا كبر قرأ آية: #إنٍ وِجَهَتَ #*"» ويقتصر على هذه 
الآية» لما روى علي رضي الله عنه «أنه مث كان إذا كبر قال: #إإِفٍ وِجَهِتٌ وَجهىَ 0 
إلى آخر الآية». 

وقال أبو يوسف رحمه الله: يجمع بين الثناء والآية» ويبدأ بأمهها شاءء لما روى 
جابر رضي الله عنه أنه وِِ كان يجمع بينهما. 
)١(‏ أي في القنوت والجنازة. 


.74 سورة الأنعام:‎ )١( 
./9 (؟) سورة الأنعام:‎ 


١ ا‎ 


ولنا: ما رَوَتْ عائشة رضى الله عنها أنه يَلِةِ إذا افتتح الصلاةً قال: سبحانك 


ودليلنا أَوْلَّ؛ لاندوو امهاف اماكووواء "عمو لنقل :اتوت للد والأمر 
فيه واسع. والصلاة فيما رواه مالك بمعنى القراءة من ق, قبيل ذكر الكل» وإرادة الجزء. 

وفي «الأمالي»: لو أدرك المقتدي الإمامٌَ بعدما اشتغل بالقراءة إن كان يجهر بها 

وقيل: لا يأتي به؛ لأنه مأمور بالاستاع والإنصاتٍ بالنص» فإن عجز عن 
الاستماع بإسرار الإمام لم يعجز عن الإنصاتء ولو أدركه في الركوع يكبر ثانياء 
ويترك الثناء» ويكبر ويركع لثلا يفوت عنه إدراك الركعة» ولو أدركه في السجود. 
يكبر» ويأتي بالثناء» ثم يكبر ويسجد. 

مضه إماماً كان أو منفردء لقوله تعالى: 3# وَإِذاقَرَأتَ لمان َأسْتَعدَ 00 
لشَّيِطَل لبي 4" أي إذا أردتٌ قراءةً القرآن» فيأتي به المسبوق عند قضاء ما 
واي اي سيو ويه بو 
والمسبوق بعد الثناء» وقبل تكبيرات العيد؛ لأنه سنة للصلاة لا للقراءة. 

وَلنا: ما ثلوتاء انفاء وخهى التعودً لحديث ابن مسعود رضى الله عنه* (لحمس 
جه التعوذ. والتسمية. وآمين» وربئا لك الحمد» والتشهد»). 


سح ص جع ل 


(وَيَقرَأ اأبسم م الله الرَّحْمَن ني الرَحِيم))؛ لأنه ميد كان يقرأها (وَيخْفيه) أي 
اسيل 
وقال الشافعي رحمه الله: يجهر بها في الصلاة التي يجهر بالقراءة فيها 


(5) سورة النحل: 98. 


اي ميس لس يبه سيت فرظ امار 

له: ما رَوَى أبو هريرة رضي الله عنه: «أن النبي يَكِيةِ كان يجهر بالتسمية». 

ولنا: قوله كَل «ثلاث يخفيهن الإمام: التعوذ واقيفة: والتأمِينٌ»»؛ وما رواه 
محمول على التعليم» كا روي أن عمر رضي الله عنه جَهَرَ بالثناء بعد التكبير للتعليم. 

00 كَانَ) المصلي (إماما: جهَرَ بارا ني الجر َالْأُولينِ) أي وفي 
الركعتين الأويين (نِي المَغْرب: وَالْعِنَا وني الجُمُعق وا وَالْعِيدَيْنِ) وهذا هو المأثورٌ 
عن رسول الله َل والمتوارث من لذن(" الصدر الأول”” إلى يومنا هذاء ويخفي 
في الظهر والعصرء لقوله َم «صلاة النهار عَجَْاء)» أي ليس فيها قراءة مسموعة» 
ولآنه المأثورٌ المتوارّث. 

وفي «القنية»: إن كان يصلي العشاء وحده. فقرأ الفاتحة أو بعضهاء فاقتدى به 
رجلان يجهر فيا بقي. 

(وَإنْ كَانَّ) المصلي (مُتْمَرداً: إِنْ شَاءَ جَهَرَ)؛ لأنه إمامٌ نفسِهِ (وَإِنْ شَاءَ حََافَتَ)؛ 
لأنه ليس عليه أن يسمع غيرّه» والجهرٌ أفضلء لقوله يكِدِ: «مَنْ صلى وَحُدَه على 
هيئة9" الجماعة صلى خلفه صفوفٌ من الملائكة». 

(وَإنْ كَانّ مَأمُوماً: لا يَفْرَا) وقال الشافعي رحمه الله2: يقرأ الفاتحة» ويضم 
إليها سورة في التي يخافت فيهاء وفي الجهرية يُقتصر على الفاتحة» لما روي أن النبي وَكِلِ 
أمر الموّتمين بقراءة الفاتحة. 

ولنا: قوله يَِِ: ١مَن‏ كان له إمامٌ» فقراءة الإمام له قراءة»» وما رواه محمول على 
ابتداء الإسلام. 
)١(‏ عند. 
)١(‏ أي الصحابة. 


(*) شكل. 


(:) وفي المحيط: وأما القراءة في الحمام إن رفع صوته يكره وإلا فلا. 


كتاب الصلاة . ات 2 ١64‏ 
وروي عن محمد رحمه الله أنه يقرأ الفاتحة فقط احتياطاء وإليه مال بعض 
المشايخ» لكنّ الأصمّ أنه مكروه لما روي أنه يِل قال: «مَنْ قرأ خلف الإمام فقد 
أخطأ الفطرة»» أي السنة. 
وفي «شرح القدوري» للإمام الزاهدي: أن القراءة خلف الإمام على سبيل 
الاحتياط حسن عند محمد. ومكروه عندهما. 


(وَبحْفِي 0 َالتأموم بين» وهو بالمد والقصر من أساء الأفعال. معناه: 


وقال الشافعي رحمه الله: يجهر به الإمامٌ أو المنفردٌ في الصلاة الجهرية. وأما المأموم 
فَيُحَافِتٌء كذا في «الكفاية». 

له: ما روي أنه يَكِدِ قال: «آمين»» ومد مها صوته. 

ولنا: ماروينا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وما رواه حمول على التعليم. 

(مَإِذَا أرَادَ الرّكوع : كَبرَ)؛ لأنه يَِةِ كان يكبر عند كل خفض ورفع (وَرَكمَ) 
لقوله يد للأعرابي حين علمه الصلاةً: ثم اق رأما تيسر من القرآنء ثم اركع» والركوعٌ 
يتحقق با يَنطلق'٠'‏ عليه الاسم”"؛ لأنه عبارة عن الانحناء. 

وقيل: إن كان إلى حال القيام أقربّ لا يجوزء وإن كان إلى حال الركوع أقربّ 
جازء كذا في «الاختيار». 

(وَوَضْعَ يَدَيْهِ عل ر كبتَيّه وفك أصَابعَة) لقوله يله لأنس رضي الله عنه: «إذا 
ركعت فَضَمْ يديك على ركبتيك» وفرّق بين أصابعك»» ولأنه أمكنٌ في أخذٍ الركبة. 


)١(‏ أي يطلق. 


حال 0ك : 0 595 الم 

وا ده 000 ٍ- 5 

(وَيبسْط ظهرَه) لما روي أن كَِيةِ كان إذا ركع بَسَط ظهره؛ ولا يرفع رأسّهء ولا 
يضعه لو وَضِعَ على ظهره قدح ماءٍ لَاسْتَقر. 

(وَلَايَرْقَعُ رَأْسَهُ وَلَايْتَكّسُةُ) أي لا يضعه لما روينا آنفء ولنهيه يلةِ عن تدبيح 
كتدبيح الحمار. 

(وَقَالَ: ١اسبْحَانٌ‏ رَبَىَّ الْعَظِيم؛. تكدناً) لقوله كةِ: «إذا ركع أحدكم» فليقل 
في ركوعه: سبحان رب العظيم ثلاثآء وذلك أدناه». وإن زاد عليه مع الإيثار» فهو 
أفضلٌ» إلا أنه يكره للإمام التطويلٌء لما فيه من تنفير الجماعة. 

5 2 زه 1 ال م سات د 

(نُميرْكَعٌ) المصلي (رَأَسَهُ وَيَقُولٌ: «سَدِعَ الله لِمَنْ يد )؛ لأنه ل قال هكذاء 
يعني: قبل الله حمدّ من حَِدَهُ ىا يقال: سَيِمٌ القاضي البينة» أي قَبلَهَاء اللام في المن! 
للمنفعة» والهاء في «حمده) للكناية» كذا في المستصفى). 

وذكر في «الفوائد الحميدية»: إنها للسكتة والاستراحةء كذا قل عن الثقات. 

وقال أبو يوسف رحمه الله: التعديل» وهو الطمأنينةٌ في الركوع والسجود والقيام 
بينه| والقعود بين السجدتين فرض. 
التعديل في صلاته: اقم فصل فإنك لم تصل»). 

وقالا: هو سنة. 

وقيل: واجب؛ لأن الركوع والسجود ركنان» فيجعل مكملههماء وهو التعديل 
واجبا» وما رووه من الحديث خبر الواحد لا يثبت به الفرضية. 

وقول المُؤْتَمُ: «رَبْنَالَكَ الحَمْدٌه) أو يقول: «اللهم ربنا لك الحمد»؛ ويه) 
وَرَدَّ الأثرء كذا في «الاختيار». 


كنات المةة - ١ه١‏ 
ولا يجمع الإمام بينهما. 
وقالا: يجمع. 
والمقتدي يكتفي بالتحميد اتفاقاً والمنفرد يجمع بينهم| في الأصح. 
وفي رواية عنه: يأتي بالتسميع لا غيرٌ. 
وفي رواية أبي يوسف عنه: يأتي بالتحميد لا غير. 
لهما: ما روي أنه يخ كان يجمع بين التسميع والتحميد» وغالت أحواله 


كان الإما 


2 


3 


ولأبي حنيفة قوله يَلِةِ إذا قال 00 0 الله لمن حمده»» قولوا: (رينا 
لك الحمد) قَسَمَّ الأذكارٌ بينهما» والقييية 1 تَقَتَضِي قطمَ الشركة كقوله صييد: ١(البينة‏ 
للمدعي, واليمينُ على مَنْ أنكر»» وما روياه محمول على حالة الاتفرادٍ والنوافلٍ 
توفيقاً بين الحديثين. 

قال الشافعي رحمه الله: يجمع المؤتم بين التسميع والتحميدء لما روي أنه َي 
كان يجمع بينهماء فالمؤتم مصل بنفسه. فيأتي بهماء كا يأتي الإمام. 

ولنا: ما رويناه من حديث القسمة بين الذّكْرَيْنِ. 

اعلم أن المفهومّ من المتن: أنه لا يكبر حالٌ الارتفاع من الركوع» وهو الموافقٌ ل 
ذكر في «خزانة الفقه) من أن تكبيراتٍ فرائضي يوم وليلةٍ أربع وتسعون. وإنم| يستقيم 
هذا إذا لم يكن عند الرفع تكبيرٌ لكن ذكر في «المحيط» و«روضة الناطفي»: أنه يكبر 
حالةً الارتفاع» لما روي أنه بل وأبا بكر وعمر وعليّاً رضي الله عنهم كانوا يكبرون في 
كل فض ورفع. 


حي ا ا تت ل 01 

ويمكن أن يجاب عن الحديث: بأن المرادَ بالتكبير الذكرٌ الذي فيه تعظيمٌ الله 
تعالى توفيقاً. 

2 ٍ-_ ابه يض ع6 سر سروس 6. 2 ا 

( ثم يُكَيَُ) لما روينا('" (وَيَسْجدَ عَلَ أنفه وَجَبْهَيهِ)؛ لأن النبي َلِةِ وَاظَبَ على 
ذلكء فإن اقتصر على الأنف جازء وقد أساء. 

وقالا: لا يجوز إلا من عذرء وهو روايته عنه» وعليه الفتوى» وإن اقتصر عل 
الجبهة جاز بالإجماع» ولا إساءة» كذا في «الاختيار»» وإن اقتصر على الأرنبة» وهي ما 
لَانَ منه غيدُ جائز اتفاقاً» وعلى الخد والذّقّن غير جائز اتفاقاً. 

56 4 دو عم ع 

لىا: قوله كَكِِ: «أمزت أن أَسْجِدَ على سبعة أعضاء: على اليدين» والركبتين» 
والقدمين؛ والجبهة)» والأنف غيرٌ هذه الأعضاءء فيجب أن لا يتأدى بوضع الأنف 

وله: أن المشهورٌ في الخبر الوجةٌ لا الجبهة» لكن كل الوجه غيرُ مراد بالإجماع» 
فيراد بعضه. والخد والذَقَنُ حَرّجًا عنه بالإجماع؛ لأن التعظيمٌ لم يشرع بوضعههماء فبقي 
الجبهة والأنفُ» فك) جاز الاكتفاءٌ بالجبهة يجوز بالأنف» ويضع ركبته قبل يديه» ل 

5 هم وي 

وني النهوض'" بالعكس'". 

وفي «الحقائق»: هذا إذا كان المصلي حافياء وإن كان ذا خف لا يمكن وضمٌ 
الركبتين قبل اليدين» فإنه يضع يديه أولآ» ويُقَدُمُ اليمنى على اليسرى. 
() وهو قوله ية: يكبر عند كل خفض ورفع. 


(0) أي القيام. 


(*) أي يرفع يديه قبل ركبتيه. 
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كتاب الصلاة 


وقال مالك رحمه الله: هو مخير في البداية بوضع ركبتيه أو يديه؛ لأن المقصودٌ هو 
السّقُوط للسجود» وهو حاصلٌ كيف وَضَع. 

(ويَضَعُيَدَيِْ حدَاء َيه هكذا نقل فعل رسول الله يل وضع اليدين7" 
والركبتين في السجود سنة» فلا يشترط طهارة مكانه. 

وعند الشافعي: فرضء فيشترط طهارة مكانه. لقوله يِه « 
على سبعة أعضاء: على الوجه؛ واليدين» والركبتين» والقدمين». 


ولناة إن السعد: لمة: 010 بوضع الوجه والقدمين بدون وضع اليدين 


0 
وات 


1 3 
(أمر 


فت أن اسعول 


والركبتين» ولهذا جاز مَنْ شَدَ يداه إلى خلفه بالإجماع» والأمرٌ فيا رواه محمول 
على الندب. 


ذكر القدوري: لو رَفَعَ أصابعَ رجليه حال السجود لا يجوز صلاته. 

وف «المنية المصلي»): ولو وضع إحداهما جاز. 

(وَيبدِي) أي يَظْهِرٌ (ضعيّه ( وهو يسكون الباء العَضدء لقوله عَئِه: «(وأيد 
ضبعيك»» (ويجاني'' بطنّه عن فخذيه)» لما روي أنه يَلِدِ كان يجافي في سجوده» حتى 

أن ع0 لو أراذت أن د ل" 

دوو ركه 4 ارا نزاة 52 
(وَلا يفرش ؤِرَاعَيْهِ) لنهيه يه من افتراش الثتعلب. 

)١(‏ وفي البزازي: وقال الإمام الحلواني: من أراد أن يصل على القباء جعل كتفيه تحت رجليه وسجد على 
ذيله؟ لأن الذيل في مساقط الزبل وطهارة موضع القدمين في القيام شرط وفاقاً وموضوع السجدة 
مختلف؛ لأنها تتأتى بالأنف. وهي أقل من قدر الدرهم ولأن السجود على الذيل أقرب إلى التواضع. 
لقربه من الأرض 

(؟) أي يباعد. 

(") البهمة: ولد الشاة أول ما تضعه أمه» كذا في المغرب. 


١6‏ ف لع 
م وهده اس ري وعم رصا تو 5 8 ع 2001 
(وَيَقول: «سبحان ري الأغلى»» ثلاثا) لقوله يلةِ: «إذا سجد أحدكمء» فليقل: 

سبحانث ربي الأعلى ثلاث وذلك أدنام), وى)ا بيناه ف الركوع. 
ولو سجد على كور عمامته أي دورها أو فاضل ثوبه جاز إذا وَجَدَ حَجْمَ الأرض. 
وقال الشافعي رحمه الله: لا يجوز لما روى باب بن الآرت أنه شكى النبي كك 

من حر الرَّمْضَاء(' في جبهته؛ ول يأذن له بالسجدة على طُرّفِ ثوبه» وقوله عَكِلةِ: «ألْزِق 

جبهتك على الأرض يا رباح'"©). 
ولنا: ما روي أنه يه سجد على كور عمامته» وعلى فاضل ثوبه. 
ولولم يجد حجم الأرض لا يجوز اتفاقا. 
وتفسير وجدان الحجم ما قالوا(" من أن الساجدّ إن بالغ لا يتسمل رأسّهُ أبلغ 

من ذلك. 
ولو سجد على الثلج أو القطن المحلوج إن كان متلبداً ووجد حجمّ الأرض 

يجوز وإلا فلاء كذا في #اشرح المجمع» لابن ملك. 
وفي «المقدمة الغزنوية»: وإن سجد على كور عمامته» أو فاضل ثوبه جازء ولا 

يكره إذا كان لدفع الأذىء وإن كان متكبراً يكره. 
(نمَ يُكَي) لما بينا (وَيَرْهَعٌ رَْسَهُه وَجَخِلِسٌ) والواجب من الرفع مايتناوله الاسم؛ 

لأن الواجبَ الفصل بين السجدتين, وأنه يتحقق با ذكرنا. 

اد 


(1) اسم رجل. 
(؟) أي الأئمة الثلاثة. 


كانت الهو 0 ميم سحتوحخ يي سس ههه١ا‏ 
وقيل: إن كان أقربَ إلى القعود جاز» وإلا فلاء كذا في «الاختيار). 
(نُمَ يُكَبَّ) لما قدمنا (وَيَسْجُدٌ) ثانية. 
/ وفي اشرح القدوري» للإمام الزاهدي: والسجودٌ الثانٍ فرض كالأول بإجماع 
الأمَّه فلا تَطْنْبٍ المعنى في تكرارها كأعداد الركعات؛ لأنه أمر تعبديء فتَفْعَل كا أَمِرْنا. 


2 
27 


(نمَ يُكَبُ) لما روينا('" (وَيَنْهَض) أي يقوم (قَائِما) على صدور قدميهء ولا 
يقعد» ولا يعتمد بيديه على الاأرض. 
وقال الشافعي رحمه الله: يجلس جلسةً خفيفة» ثم يَنْمَضُ معتمداً على الأرض» 
04 7 . 202 آ له ٍ 
ولنا: حديث أب هريرة رضى الله عنه أن النبى يَكِةٍ كان يَنْهَضْ ني الصلاة على 
صدور قدميه» وما رواه محمول على حالة الكير. 


هس م 


وفي شرح القدوري» للزاهدي: لا بأس بأن يَعْتَمِدَ بيديه على الأرض شيخاً 
كآن أو شاناء وهو قولعافة العلاك: 

رةه اد يز ,ع 2 7 00 0 

(وَيَفعل) المصلي (كُذْلِك) أي كالركعة الأولى (فِي الركعة الثانيّة) لقوله ميد 
لِرِفَاعَةَ: «ثم افعل ذلك في كل ركعة» (سِوّى الاسْتفتاح) أي غير قوله: سبحانك إلى 
آخره؛ لأن محله ابتداء الصلاة. 

(وَالتَعَوّؤْ) أي وغيرَ التعوذ؛ لأنه لابتداء القراءة وم يُشْرَعَا إلا مرة واحدة. 

(فَِذَا رَهْعَ رَأْسَهُ فِيهًا) أي في الركعة الثانية (مِنَ السّحدَةِ الثانية: اهمس رِجْلَهُ 
الْنرَى» فَجَلَسَ عَليْها وَنَصَبَ البمتى) وَوَجه أصَاعهَا نحو الِب وَوَضَعَ يدن 
عَلَ فَخِذَيْه وَبَسَط أَصَابعَةُ. 


)١(‏ إشارة إلى أنه بتثة كان يكبر عند كل خفض ورفع. 


امم لج أ ا جب صمي مكحب لكا رهن المجتار 

وقال مالك رحمه الله: السنة أن يتورك في القعدتين. أي مُحْرح رجليه من الجانب 
الأيمن» ويُلْصِقٌ أليتيه على الأرض»ء كذا في «المحيط) و«المصفى» و«المداية»» لما روي 
قعود النبي يَِةِ كذلك. 

وقال الشافعي رحمه الله: السنة أن يفترشّ في القعدة الأولى» ويتورك في الثانية: 
لا روي أنه يَِيةٍ كان يتورك في الأخيرة. 

ولنا: ما روت عائشة رضي الله عنها أنه َك قعد فيهما كذلك» وما رُوِيَ من 
تو ركه يك محمول على ضَعفه وكبرهء وتتورك المرأة فيهما؛ لأنه أستر لها. 

(وَتَشَهّدّ) أي: يقرا التحيات لله إلى آخره؛ وهذا من باب إطلاق اسم البعض 
على الكل؛ لأن التشهد بعض التحيات. 

(وَالتَسَهُدٌ: التَّحِّاتٌ لله) أي: العباداثٌ القولية له. 

(وَالصَّلَوَاتُ) أي العباداتٌ الفعلية لله. 

(وَالطَّيّبَاتُ) أي العباداثٌ الماليةٌلله. وهذا على مثال من يدخخل [على] السلطان» 
فيه أوّلأه ثم يِخْدُمٌ ثم يَبْذّلُ المال. 


ع رهم مير 


و 


(السَّلَامُ عَلَيْكَ أيجا الي وَرَحْمَة لله وَبَرَكَانَةُ) قيل: لما أثنى النبي يكِ ليلةَ المعراج 
على الله تعالى بالأشياء المذكورة رَدََلِِ بمقابلة التحيات» وال رحمة بمقابلة الصلوات؛ 
والبركة بمقابلة الطيبات. 

الرحمة الرقةٌ والتعطفٌء والبركة النماءٌ والزيادة. 

(السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَ عِبَادِ الله الصَّاِحِنَ) وهذا السلامٌ مقول النبي َلِةِ في تلك 
الليلة. (أَشْهَدٌ أنْ لا إِلَهَ إلا الله). 

وفي «المنية المفتي»: رفع سبابته اليمنى في التشهد عند التهليل مكروه. 


كتاب الصلاة جما جم متمق ماج جود مره موا 4 :فده معد اخنبد دوا عاق عجيو عله ١‏ 

وفي «المحيط): أنه سنة يرفعها عند النفى» ويضعها عند الإثبات» وهو قول أبي 
حنيفة وحمد رحمهم الله وكثرت به الأخبارٌ والآثارٌء فالعمل مها أولى. 

(وَأَسْهَدُ أنَّ نحَمّدا عبْدَهُ وَرَسُولَهُ) وعند الشافعي رحمه الله: يُبْرَكُ العطفبٌ فيه(؟) 
بواوين» وتعريفٌ السلام» ويقول: التحياثٌ المباركاتٌ الصلواثٌ الطيباثٌ لله» سلام 
عليك أها النبي» ورحمة الله وبركاته» سلام علينا إلى آخره. 

وله: أن ابن عباس رضي الله عنهما روى التشهدٌ عن النبي كَلَِةٍ هكذا. 

ولنا: ما رواه ابنُ مسعود رضي الله عنه من التشهد, والأخذ به أول؛ لأن 
عافة الصيفابة ادو بتشهدهء حتى روي أن أبا بكر رضي الله عنه كان يعلم على 
امبر تشهد'"؛ ولأن فيه تأكيدَ التعليم» وهو الأخذٌ بيد الراوي» والأمرَ وهو قل 
وتعريف السلام باللام الدالة على الجنسء وزيادةً الواو الدالةٍ على أن كل شيء صفةٌ 
ثناء على حدة. وهذه القعدة سنة عند الطحاوي والكرخي. 


ا 000 : 1 

وفيل: هي واجبة» وقراءة التشهد فيها سنة. 

وقيل: واجب» وهو الأصح. كذا في «الاختيار). 

ولا يزيد في التشهد في القعدة الأولى لما روت عائشة رضي الله عنها «أن النبي يه 
كان لا يَزِيدَ على الركعتين» أي لا يزيد كي في التشهد على الركعتين في الرباعي, ثم 


)١(‏ أي في التشهد. 

(؟) روي عن محمد بن الحسن أنه قال: أخذ أبو يوسف بيدي» وعلمني التشهد. وقال أبو يوسف: أخل 
أبو حنيفة بيدي» وعلمني التشهد. وقال أبو حنيفة: أخذ حماد بيدي وعلمني التشهد. وقال حماد: 
أخذ إبراهيم بيدي وعلمني التشهد. وقال إبراهيم: أخذ علقمة بيدي وعلمني التشهد. وقال علقمة: 
أخذ ابن مسعود بيدي وعلمني التشهد. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: أخذ رسول الله ب بيدي 


وعلمني التشهد. وقال رسول الله يللة: أخذ جبرائيل بيدي وعلمني التشهد. 


8 يوج جو ا لب ليس لب كيجو | يذ نذا الجن 
ينهض مكيّرا['"؛ لأنه آَم الشفمَ الأولّء وبقي عليه الشفع الثاني» فينتقل إليه. 

5 سوم 2 آم 

(وَيَقرَأ فِيَا بَعْدَ الأولين فَاتَحَةَ الكِتّاب) وحدهاء وهى سنة» به وَرّدَ الأثرء وإن 
القراءةً في الأخريين واجبة» ولو تركها ساهياً يازمه سجودٌُ السهو. 

وفى «ظاهر الرواية»: لو سكت فيهما عامداً كان مُسِيئَاُ وإن كان ساهياً لا 
سهو عليه. 

(وَيحْلِسٌ في آخْر الصّلَاةٍ كما بَسَّا) في القعدة الأولى (وَيمَشَهَدٌ) ى| قلناء وهو واجب. 

وقال الشافعى رحمه الله: التشهدٌ فرض في القعدة الثانية» لما روي أنه َك قرأ 
التشهدَ فيهاء وأمرهم بذلك. 

قلنا: هذا يدل على الوجوب دون المَررض. 

(وَيُصَلٍ عَل النبيّ) بيده وهي فكة: 

وقال الشافعى رحمه الله: فرضء لا تصح صلاة بدون الصلاة على النبي كفة) 
لقوله يَِْةِ: «لا صلاة لمن لم يصل عل في صلاته». 

ولنا: أنها لو كانت فريضةً لَعَلَّمَهَا النبئُ يكةِ الأعرابي حين عَلّمَّه أركانَ الصلاة» 
ومارواه محمول على نفي الىال. 

وفي (القنية»: وروي عن علي وعبدك الله 0 عباس» وابن مسعود» وجابر 
رضى الله عنهم أنهم قالوا لرسول الله ي: عَرَفْنَا السلامّ عليك» فكيف الصلاة 
عليك؟ فقال يَكِةِ قولوا: «اللهم صل على محمد» وعلى آل محمد» وبارك على محمد. 


)١(‏ أي يقول: الله أكبر. 


20 اك لتك" ١4‏ 
وعلى آل محمد» وارحم محمدأء وآل محمد | صليتٌ وباركتٌ وترحمتٌ على إبراهيم» 
وعلى آل إبراهيم في العالمين» إنك حميد مجيد» إلى هنا كلامه. 

لا ل لك اا ا يا 
بتشفيعه''' في أمته وتضعيف أجره ومثوبته. 

وتفرض في العمر مرة؛ لأنا مأمورون بالصلاة على النبي يلد والأمرٌ بالفعل 
لا يقتضي التكرار. 

وقيل: تجب على الذاكر والسامع كلا ذُكر النبي يكل لقوله يلِْ: «من ذكَِرْتٌ 
عنده» وم يصل عل فقل جفاني!"2), وهذا فول الطحاوي. 

قال الإمامٌ السرخسى: والمختارٌ أنها مستحبة كلم ذْكِرَ النبى يك وعليه الفتوى» 
كذا في اشرح المجمع) لابن ملك 

فإن قلت: إن الصلاة على النبي يَكِ م تل عن ذكره؛ ولو وجبت كلما ذكر لا 
نجد فراغاً عن الصلاة عليه مدة عمرنا؟ 

قلنا: المراد من ذكر النبي كَِةٍ المرجب للصلاة عليه الذكرٌ المسموع في غير 
ضمن الصلاةٍ عليه لا الذكرٌ المسموعٌ في ضمنها. 

قال بعض أهل العلم: إذا صلى الرجل في المجلس أجزأ عنه ما كان في ذلك المجلس . 

(وَيَدْعُوبَ شَاءَ يما يُشْبهُ لْقَاظَ الْقَرْآنِ) مثل هذا: #إرئص]ءايكا 7ن انيتا 


22 ل ع سل الى ممم هه د له سه لل 
كد وق للشو شك ويخ عدا الكار ا" . 


وفي الآخرة بت* 


)١(‏ بقبول شفاعته. 

)١(‏ الجفاء ضد البرء صحاح. 
(9) أعطنا. 

(:) أي احفظنا. 

.5١١ سورةالبقرة:‎ )©2( 


اي ا تحت ع وجي | لد كاز من المختار 

(وَالْأَدعِيَةَ المََنُورَة) أي ومما يُشْبهُ الأدعيةً المأثورة أي المنقولة بالأثر من دعاء 
المغفرة» والاستغفارء والاستعاذة من سوء الأحوالء كالدعاء الذي نقله الومام 
النووي ني شرحه ل«مسلم»: وهو اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم» ومن عذاب 
القبر» ومن فتنة المحيا والممات؛ ومن شر فتنة المسيح الدجال. وكالدعاء الذي نقله 
الزغخشري في «الكشاف» بقوله: وعن النبي كَكلدُ: ابيكود قوم يعتدون في الدعاء؛ 
وحسب المرء أن يقول: اللهم إني أسألك الجنة» وما قرّبَ إليها من قول وعملء» 
وأعوذ بك من النار» وما قرب إليها من قول وعملء ثم قرأ قوله تعالى: #إِنَّه لا 
ححبٌ الْمُعَتّيت 2374 وكالدعاء الذي علمه النبي كَل أبا بكر رضي الله عنه حين 
قال: علمني يا رسول الله دعاءً أدعو به في صلاتي» فقال: قل: «اللهم إني ظلمتٌ 
نفسبى ظلاً كثيرأء وإنه لا يغفر الذنوبّ إلا أنت, فاغفر لي مغفرةً من عندك» إنك أنت 
الغفور الرحيم»» لما روي أنه يك كان يدعو لنفسه في الثانية دون الأولى. 

وقال الشافعي رحمه الله: يجوز أن يدعو في الصلاة با يتعلق بالدنياء كقوله: 
«اللهم ارزقني السلامةً بدارهم جزيلة” وجوَارِي جميلة»» لما روي أن النبي كد قال: 
(اسألوا الله حوائجكم ع ال" لنعالكم والملح لقدوركم». 

ولنا: قوله يَكِيْه: «إن صلاتنا هذه لا تصلح [فيها] شِيء من كلام الناس». وما 
رواه غيرُ مختص بالصلاة» فيحمل على خارجها لما رويناه» وما لا يستحيل سؤاله من 
العباد. فهو من كلام الناس» حتى لو قال: «وَقِبَا!) من عذاب الفقر» تفسد به!*) 


.60 سورةالأعراف:‎ )١( 

)١(‏ كثيرة. 

(*) الشسع: أحد سيور النعل» وهو الذي يدخل بين الأصبعين؛ ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدر النعل 
المشدود في الزمام. والزمام السير الذي يعقد فيه الشسع. النهاية في غريب الحديث والأثر» ص 578 . 

(:) أي احفظنا. 

(5) أي بهذا القول. 


كتات الصا مي م ا و م يت خيس ممح اذ 
صلاته؛ لأن سوال الأمان من الفقر غيرٌُ محال من العباد. هذا إذا لم يقعد قدرٌ التشهد 
في آخر الصلاة. وأما إذا قعدء فصلاته تامة إن لم يكن مسبوقأء ويخرج به(2'0 منهاء 
والقعدةٌ الأخيرةٌ فرضء ومقداره في القعود مقدار التشهد. 

وقال مالك رحمه الله: مقداره فيه قدرٌ إيقاع السلام؛ لأن السلام واجبء فيقدر 
محله. وهو القعود بقدره. 

ولنا: ما روي أنه يَكِدٍ قال لعبد الله بن عمرو بن العاص: (إذا رفعتٌ رأَسَك 
من السجدة الأخيرة» وقعدتٌ قدرٌ التشهد فقد تمت صلاتك)»» عَلَّق تام الصلاة بهاء 
فتكون مفروضة. 

لأنقال عدا عر لواحن كاك نيه الفرضية ؟ لآن عد وان لما 
الكتاب7", فالفرضية ثابتة به» كذا في اشرح المجمع» لابن ملك. 

(مُعَ يُسَلَّمُ عَنْ يَحِينِه) ويقول: (السَّلَامُ عَلَيِكُمْ وَرَثْمَةُ لله وَعَنْ يَسَارِه كَذّلِكَ) 
لرواية ابن مسعود رضى الله عنه أنه بَكِيةِ كان يسلم عن يمينه حتى يُرَى بياض نخده 
الأيهن» وعن شولع ير بياضن كله الأرسر» واالبنينة أن ركون التسليمة الكانية 

وقال الشافعي رحمه الله: السلام فرضء لقوله يَلِ: «تحليلّها التسليم». 

ولنا: ما روي أنه يك قال: «إذا قعد الإمامٌ في آخر صلاته. ثم أحدث قبل أن 
يسلمء فقد تمت صلاته»» وما رواه لا يدل على الفرضية؛ لآنه خبر الواحد. بل يدل 
على الوجوب. وقد قلنا به. 


)١(‏ أي مبذا القول. 
)١(‏ وهو قوله تعالى: ا أَلَدِنَ يَددُونَ أنه قِيَكَمًا وَفُعُودًا © (سورة آل عمران: .)١91١‏ 


ل ا 7ع وعد | ا لحل المختار 

وعند مالك رحمه الله: يسلم مرةٌ جهة وجهه؛ لما روي أنه يَيهِ كان يسلم يََقَاء 
وجهه. 

ولنا: ما رواه ابنٌ مسعود رضى الله عنه» وما رويناه أولى؛ لأن الفويت ا 
يعارض المشهور» وينوي الإمامُ في التسليمتين الملائكة والقومَ» وينوي المؤتم بالأول 
مَن عن يمينه من الملائكة والناسء وبالأخرى كذلك؛ لأنه يستقبلهم بوجهه. ويخاطبهم 

وقيل: لا يحتاج إليها فيهما؛ لأن الإشارة فوق النية» كذا في «التوفيق». 

وينوي الإمامَ في الجهة التي يقوم فيها في نية القوم. وإن كان حذاءه ينويه فيه) 
قياساً على الإمام؛ ولأنه ذو حظ من الجانبين. والصحيح أنه لا تنوى النساء في زماننا. 

وفي «المجرد»: روي عن النبي كَةِ أنه قال: ١يكتب‏ للذي خلف الإمام بحذائه 
في الصف الأول ثوابٌ مئة صلاة» وللذي في الأيمن خمسة وسبعون. وللذي في 
اسار نوق :وللني فى سات الصفواف حب وكشروة: 

وينوي المنفردٌ الملائكة فقط؛ لأنه ليس معه سواهم. 

وفي «الهداية»: ولا ينوي في الملائكة عدداً محصوراً؛ لأن الأخبار في عددهم قد 
اختلفت. فأشبه الإيمان بالأنبياء عَكِ. 

ثم اعلم أنه تُقَدَمُالملائكةٌ في النية على رواية «المبسوط». أما على رواية "جامع 
الصغيرا: فمؤخر. 

قيل: ما ذكر في «المبسوط» بناءَ على قول أبي حنيفة الأول في تفضيل الملائكة 
على البشر. 


)١(‏ الغريب: مايرويه من الثقات ويتفرد به» ولا يكون له طرق محرجة في الكتب. 
والمشهور: ما دونه الحفاظ وشاع بين المحدئين واستفاض. 


كتاف الصلاة تفن د تنم اتج ات 20-00 00 00000 م١‏ 
وماذكر في «الجامع الصغير» بناءً على قوله الأخير في تفضيل مؤمني البشر على 
الملائكة» وهو مذهب أهل السنة والحاعة. كذا 2 شرح التحفة». 


اسم سمت ب ل ل ل سيد ولتجحيك: اللا قاع كار 
فصل [في الوتر] 

(الْوثْرُ وَاحِبةٌ) لقوله يَكِ: «إن الله زادكم صلاةً إلى صلاتكم الخمسء ألَا وهي 
الوترُ» فحافظوا عليها»» والزائدٌ لا يكون إلا من ج: جنس المزيلٍ عليه :وقفكة الفرضية 
إلا أنه ليس مقطوعاً به فقلنا بالوجوب. 

وفي رواية عنه: فريضة. وبه أخذ زفر. 

وفي رواية عنه: سُنة وبه أخذ أبو يوسف ومحمد رحمهم الله لقوله تََبِيةِ: «ثللاث 
كُيِبَتْ علَ» ول نَُكْتَبْ عليكم؟. 

وني رواية: وهي لكم سُنة الوتر» والضحىء, والأضحى. 

قلنا: الكتابةٌ هي الفرضء قال الله تعالى: «إإِنَّ َلصَكَهٌ كانت عَلَ الْمْؤْمِييرت 
ساف لل ا ل 

و0707 
جميع السّنن حتى لا تجوز قاعداً مع القدرة على القيام» ولا على راحلته من غير عذرء 
وتُقَقَى ذكره في «المحيط»» كذا في «الاختيار». 

ل سم # ع 1 7 عدم - ِ ِ 5 

(وَهِيَ) أي الوترٌ (ثلاث رَكَعَاتٍ» كَالمَغرب) لا يسلم بينهن» وهو أحد أقوال 

وفي قول: يوتّر بتسليمتين» وهو قول مالك رحمه الله. 


.٠١7 سورة النساء:‎ )١( 


كنات الصلاة 0 لكك 0 ب,_00 ها 


وفي قول: هو بالخيار إن شاء أوتر بركعة بلا قنوت» لقوله ةَ: «صلاة الليل 
مثلى» فإذا حَفْتَ الصبح» َأُويرْ بركعة» أو بثلاث أو بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى 
عشر ركعة» ولا يزيد على هذا». 

ولنا: ما روت عائشة رضى الله عنها أن النبى مَكلْةٌ كان يوتر بثلاث ركعات. 
وعليه إجماع المسلمين. 


(ويَْرَأفي يعِهَا) أي في جميع الوتر» فالمستحب أن يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب» 
وسبح اسم ربك الأعلى» وفي الثانية بهاء وقل يا أيها الكافرونء وني الثالثة بها» وقل 
هو الله أحدء هكذا تُقِلٌ قراءةٌ رسول الله يك فيهاء ولأنه لما اختلفَ في وجوبها وجبت 
القراءةٌ في جميعها احتياطاً. 

(وَيَقْدْتُ في الثَالِية قَبْلَ الرّكُوع) وقال الشافعي رحمه الله: يقنت بعده. لما روي 
أنه كِةِ قَنَتَ في آخر الوتر» عد الركوع. 

ولنا: ما روي أنه يَِّقَنَتَّ قبل الركوعء وتأويلُ ما رواه أن ما بعد نصف الشيء 
يَطْلَقٌ عليه اخرة. 

(وَيَرْفَعْ يَدَيْهِ) لما روينا!' (وَيُكَبِّرٌ)؛ لأن الحالة قد اختلفت من القراءة إلى القنوتٍ. 
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(نُّ يَقَنْتُ) ولا يخص القنوت بالنصفي الأخير من رمضان. 


عنهما بالإمامة في ليالي رمضان. وأمره بالقنوت في النصف منه. 


)١(‏ وهو قوله يتينِ: دلا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن» الحديث. 


حي ا و ل ل ع ا جم | لا اا ملعتا 

والرانة:القدوك في رؤاة: طول القراءة: 

ثم إن كان مقتدياً؟ 

ولع رح ا مك دح لعي لتر التريك انمو خيرم 
والمقتدي لا يقرأ القرآنَ حقيقة» فلا يقرأ ما له شبهة. 

إن كان إناما ين ل ل 

وقال أبو يوسف رحمه الله: يقرأ المقتدي القنوتَء ويخافته الإمامٌ والمنفرد؛ لأنه 
وهاء خقيلة »واه المكنار. 

وفي «الأجناس»: لو شك في الوتر أنه في الأولى» أو في الشانية» أو في الشالثة 
يقنت في الركعة التي هو فيهاء ثم يقعد. ثم يصلي ركعتين بقعدتين ويقنت فيها؛ لأن 
بياجع جا دياق لان وضا ارهد يي 

وقال أبو الليث: إذا ل 0 القنوتٌ يقول: «اللهم اغفر لي» ثلاث مرات؛ 


ولونسني القتوات لتذكرى الركوع» فالصيفيح أنه لا يمره إل القياعه رولا ينك لان 
فيه رَ فضَّرا" الفرضي لأداء الواجب. ولو عاد وقنت لا تفسد صلاته؛ لأن له شبهة 


القرآن» فاعتير 3 :7 بحقيقة القرآن. 
07 م ماه واس ع ٠‏ : 
(وَلا 82 َْرِهَا) أي في غير الوترٍ. 
وقال الشافعى رحمه الله: يقنت في الركعة الثانية من الفجرء لما روي أنه يطل 


() وصل. 
الشافة 


كتاب الصلاة سعد كيبي حر اندب عقب بمب كن بت حقيه عع تبمن ابص توي اين 0 ولماكا 
قَنَتَّ في الفجر بعد الركوع؛ وفي غيره لا يقنت عنده إلا إذا حَدَتَ للمصلي حادئة(2, 
فيقنت ويدعو لا. 

ولنا: ما روّى ابن مسعود أنه يك قنت في الفجر شهراً ثم تركه. 

فإن اقتدى الحنفي بشافعي يقنت في الفجر يأمر أبو يوسف الحنفي بمتابعته في 
قنوته؛ لأنه التزم المتابعة باقتدائه» فلا يتركها. 

زقالآ :يسكت قاناء ]| سن 

وقيل: قاعداً تحقيقاً للمخالفة صورةٌ؛ لأن القنوتٌ في الفجر منسوخ, فلا 
يتابعه فيه. 

ذكر ني «النهاية» على هذا الخلاف إذا كبر الإمامٌ خمساً في صلاة الجنازة» فعنده: 
يتابعه» وعندهما: لا. 

وفي «الخانية»: لو قام الإمامٌ بعد الأخيرة إلى الخامسة ساهياً لا يتابعه» بل 
يمكث جالساً إن عاد يسلم معه. وإن قيد الخامسة بالسجدة يسلم» ولا ينتظره. وإن 
قام إلى الثالثة قبل أن يفرغ المقتدي من التشهد لا يتابعه» بل يتم تشهدّه. 

وفي «الحقائق»): لو اقتدى بمن يقنت بعد الركوع أو يسجد للسهو قبل السلام 
يتابعه في القنوتٍ والسجود اتفاقاً لمكان الاجتهاد”" إلى هنا كلامه. ليس فيه دعاء معين. 

روي عن النبي يَلِةٍ أنه كان يقرأ اللهم إنا نستعينك» واللهم اهدنا». 

وي امعراج الدراية»): واثنان التسميةٌ في القنوت» أحدهما: في أوله والثانٍ بعد 
قوله: امن يفجرك) على قول ابن مسعود رضى الله عنه» فإنهها سورتان عنده. 
)١(‏ كمرض ولحوه. 


(؟) يعني الشافعي. 
() يعني المالكي . 


اسم لصوي ا ل بخ ممصن الأقاويةة ايضار 
فلا حاجة إلى التسمية إلى هنا كلامه. 

قيل: معنى 2١١‏ قول محمد ليس فيه(" دعاء معين غيّر22 ذلكء فإن هذا معين في 
الوتر؛ لأن الأخبارٌ قد تواترت به» وجَرّى التوارث به. 

وقيل : يقول : #اللهم إنا نستعينك؛ ونستهديك؛ ونستغفرك» ونؤمن بك» ونتوكل 
عليك» ونثني عليك الخيرَ كله ونشكرك؛ ولا نكفرك» ونخلع» ونترك من يفجرك. 

اللهم إياك نعبد» ولك نصلي» ونسجدء وإليك نسعى» ونحفد”*؟» نرجو رحمتك. 

ثم إن شاء0©) يدعو بقوله: «الله اهدنا فيمن هديت» وعافنا فيمن عافيت» 
وتولنا فيمن توليت» وبارك لنا في| أعطيت» وقنا برحمتك شرّ ما قضيت؛ إنك تقضي 
ولا يُقَمَى عليك. إنه لا يذل من واليتَء ولا يعز من عاديتء تباركت ربناء وتعاليت 
نستغفرك اللهم ونتوب إليك). 

وإن شئت تصلي على النبي يَلِةٍ بعده بأن تقول: «وصل اللهم على النبي محمد 
وآله)» فحينئذ يسكت المؤتم أو يؤْمّنْ» ولا يصلي على النبي وَل في القنوت عند بعضهم؛ 
لأن هذا ليس موضعه. 

واختار الفقيه أبو الليث أن يصلى عليه بعده» وهو مروي عن النخعي؛ لأنه 
يستحب فى كل دعاءٍ الصلاةً على النبي يله كذا في «المحيط»). 
)١(‏ مبتداً. 
)١١(‏ قنوت. 
(20) خبر. 


(5) تسرع. 
(5) أي الشرع. 


كتا نحو هوا سو مسد ييح ب وح ل ا لبج مح و لاوطا افو 11025 1 
[فصل في القراءة.] 

ل و 6 018 ٠‏ 0 جره 5 ع ل 

(وَالْقِرَاءَةٌ فَرْض فِي الرَّكْعَتَيْن الأولَيَيْن) لقوله تعالى: #فأكرءوا ما بسر 
مِنَ الْمدءان 2304 , 

ولايفترض في غير الصلاة. فتعين في الصلاة. وقال عَْلوِ: «القراءة في الأوليين 
قراءةٌ في الأخريين»» أي ينوب عنهماء كقوهم: لسانٌ الوزير لسانٌ الأمير. 

5 ع 

سُنَّةٌ فى الْأَخْرَيين) وقال الشافعي رحمه الله: يُفترض القراءة في جميع الركعات 
فرضاً كانت أو نفلا لقوله يَكِِ: «لا صلاة إلا بقراءة» وكل ركعة صلاة». 

ولناة ها تروكاه انف وما رواه محمول على الصلاة المعهودة في الشرعء 
وهي ركعتان. 

وقال مالك: القراءة فرض في ثلاث منها إقامة للأكثر مقام الكل. 

وقال زفر: فرض في الواحدة؛ لأن الأمرّ بالفعل لا يقتضي التكرارَ. 

قلنا: إن الركعة الثانية كالأولى في ركنية الشفع الأول» فلما فرض القراءة في 
الأولى ثبت فرضيتها في الثانية بدلالة النص. وأما الشفع الثاني ليس كالأول في صفة 
القراءة» وفي السقوط بالسفر فلم يلحق به في فرضية القراءة» كذا في «التبيين». 

(وَإِنْ سبح فيهم]) أي في الأخريين (أَجْرَّأَه) وقد بيناه. 

م يك بعك ء. .مةئ 22د ا 2 


() سورةالمزمل: و0 
(7 ومن 


و مصبجحج7 بآ ا ل تيو ده لز يذا كه لحان 


0 0 ع واحداً كلاص وق ون»» فالأصح أنه لا يجوز؛ لأنه 


وقالا: ثلاث آياتٍ قصار أو آيةٌ طويلةٌ تَعْدِخّاه وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله. 
نر نو" كمأ فووا لق اناك واد دونه ا الققو اسم فاوما عر فا ءانا فد 
دون الآية. 


م 


وله: قوله تعالى: #فاكرءوأ متسر 7" من غير فصلء إلا أن ما دون الآية خرج 
عنه بالإجماع. فتكون الآيةٌ مرادةً. 


أذ مَل 


(وَالْوَاجِبٌ: الْمَانحَهَ وَسُورَةٌ أ تِ)؛ لأن النبي يك وَاطَبَ على ذلك 
من غير ترك. 

وقال الشافعي رحمه الله: الفاتحةٌ فرض في الصلاة» حتى لو ترك حرفاً منها 
تفسد صلاته» لقوله يَكَِةِ: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب». 


م ل 2 


ولنا: إطلاق قوله تعالى: قفوأ ما يسّرَ ون لمان 247 فيجوز الصلاةٌ بأي 
قراءة كانت» والزيادةٌ به على النص يكون نسخا”* لإطلاقه» وذا غيرٌ جائز. ولا يجوز 
أن مُجْعَلَ بياناً للآية؛ لأنه لا إجمال فيها؛ إذ المجملٌ ما يتعذر” العمل به قبل البيان» 
والآنة لدت كذلك. 


)١(‏ سورة الرحمن:5"5. 

() مصللى. 

(©") سورة المزمل:١5.‏ 

(:) سورة المزمل:١5.‏ 

(2) إن كان الحديث مما دوَّنه الحفاظ وشاع بين المحدثين واستفاض سمي مشهوراء كذا في منهل شرح 
مصابيح. 

(1) المتعذر مالا يتوصل إليه إلا بمشقة. 


ككاني الهدا ةبه . + دم فته قد خدي بهد مم سه سن ذا 
فإ قيل: هذا خبر مشهورء فيجوز الزيادة به؟ 
قيل له: نعم إذا كان محى](» وما رواه محتمل؟ لأنه يجوز أن يراد به نفيٌ 


الجوازء كما قال يَلِيِ:ْ «لا صلاةً إلا بطهور», وأن يراد نفيُ الفضيلة ىا قال صَلِةِ: «لا 
صلاة لجار المسجد إلا في المسجد». 


ا ا ا 2 ؛ 

(وَالسَنئة) أن يقرأ (في الفجرء وَالظهر طِوَال المفصل) وهي عند الأكثرين من 
سورة الحجرات إلى سورة البروج. 

(وَفٍ الْعَضْرء وَالِعِشاءِ: أوْسَاطةٌ) وهي من البروج إلى سورة لم يكن. 

(وَفي المَغْرب: قِصَارَهُ) وهي من سورة لم يكن إلى الآخر. 

وقيل: الطوال: من أول القرآن إلى عيس »© والأوساط: منها إلى والضحىء 
والقصارٌ: منها إلى الآخر. والأصل في هذه السّنة ما روي أن عمر كتب إلى أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنهماء وأمَرَ فيه بأن يقرأ في الصلوات من المفاصل المذكورة على 
التفصيل المذكور. 

وقيل: المستحب أن يقرأ في الفجر من أربعين إلى ستين» وفي الظهر ثلاثون. وفي 
العصر والعشاء عشرون. 

والأصل أن الإمام يق رأعلى وجه لا يؤدي إلى تقليل الجماعة» وإن كان منفرداء 
فالأولى أن يقرأ في حالة الحضر الأكثرٌ تحصيلاً للثواب. 

- 3 00 اق - 
(وَنى حَالَةِ الضرٌ ورَةِ وَالسَّفْر: يَقَرَأ بقذر الحَالٍ) دفعا للحرج. 


والسّئة أن يق رأ في كل ركعة سورة تامة مع الفاتحة. 


)١(‏ والمحكم ما أحكم المراد به عن التبديل والتغيير أي التخصيص والتأويل والنسخ, كذا في المنصور. 


وو يم رتبب ا و وات | الأشان لخن المخغار 

ويستحب ألا يجمع بين سورتين في ركعة؛ لأنه لم يُنقل» فإن فعل لا بأس. 
وكذلك سورة في ركعتين» كذا في «الاختيار». 

(وَلَا يتين َيْءٌ مِنَ الْقَرْآنِ لَِيْءٍ مِنَّ الصَّلاة) لإطلاق النصوص. 

(وَيْكْرَهُ تنه أي تعن شيء من القرآن لشيء من الصلوات سوى الفاتحة» لم 

فعين عد انان إلا ]ديك اكوعله أرقرها راوز الع كمم عانيااة 
الكل سواء. ويُطَوّلُ الأولى من الفجر على الثانية إعانة للناس على الجماعات» ويكره 
في سائر الصلوات. 

ل متيال - جميع الصلوات”". 

قلنا: الركعتان اسنَوَنًا في استحقاق القراءة» فلا وجه إلى التفضيل» بخلاف الصبح. 
فإنه وقثٌ نوم وغفلة» وما رواه محمول على التطويل من حيث الاستفتاح والتعوذ. ولا 
اعتبار في ذلك”" بم) دون ثلاث أيات» لعدم إمكان التحرز عنه؛ كذا في «الاختيار». 

وفي «شرح المجمع» لنظام الدين: إطالة الثانية على الأولى مكروهة اتفاقاً. 

والمعتبر في الزيادة والنقصان ثلاث آيات» وما دونبها غير معتبرة» لثبوت الحرج 
في الاحتراز عنه» هذا في الفرائض. وأما في النوافل فإطالة الثانية غير مكروهة. 

وفي «الخانية»: ثم يعتبرٌ التطويل من حيث الآياثٌ إذا كان بين ما يقرأ في الأولى 
وبين ما يقرأ في الثانية مقاربة من حيث الآي. أما إذا كان بين الآي تفاوت من حيث 
الطول والقصرء فيعتبر الكلمات والحروف. 
)١(‏ ترك. 


(؟) ويطال الأولى علٍ الثانية في| يطال بقدر الثلاث. وقيل: بقدر النصفء. والفتوى على قول محمد. 
() أي في التطويل. 
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فصل [في صلاة الجماعة ]| 


(الجَمَاعَةٌ سُنَةٌ مُوَكَدَةٌ) أي قوية تُشْبهُ الواجب» لقوله يَلة: «الجماعة من سنن 
اذى لا يتخلف عنها إلا منافق». 

وفي (#شرح الهداية» للأكمل: وليس المراد بالمنافق المنافق المصطلح, وهو الذي 
يبْطِنٌ الكفرّ» ويُظْهرٌ الإيهانَ» بل المراد به العاصى. 

وفي «معراج الدراية»: وقال رسول الله عَلَِلدِ: «تارك الجاعة ملعون في التورأة 
والإنجيل والفرقان». 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رجلا سأله عن رجل يقوم بالليل» ويصوم 
بالنهارء ولا يحضر المىاعة؟ 

قال: «هو في النار». 

وقال يَل: امن خخالف الجاعة قي( شبر» فقد خلع رِبْقَة(" الإسلام عن عنقه». 


00 م 


وفي «شرح المختار»: وقيل: إنه فرضء لقوله تعالى: #وازكعوا مع 


ألركيِينَ 2084 
قيل: أراد به الجماعة. 


وقوله عد «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد). 
فيل : فرض كفاية» إلى هنا كلامه. 
)١(‏ أي قدر شبر. 


(؟) حبل الإسلام. 
(7) سورة البقرة: 47 . 


م سد ا ا لس من كك و مم الت نظام لسار 

وأكثر المشايخ على أنه واجب, وتسميته سّنةٌ؛ لأنه ثابت بالسنة» لكن إن فاتته 
جماعةٌ لا يجب عليه الطلبٌ في مسجدٍ آخرٌ. 

وفي «التبيين»: الصحيح أن الجماعة تَسقط بالمطرء والطينء والبرد الشديد. 
والظلمةٍ الشديدة. 

وفي التحفة»: أقل الجماعة في غير الجمعة واحد مع الإمام ولي كات امرأة 


ع و 


و 
(وَأَوْلَ انس بِالإمَامة: أعْلَمُهُمْ بالسّنَِ) أي بأحكام الشريعة إذا كان يحسِنُ من 
القراءة ما يجوز به الصلاة» وَمْتَِبٌ الفواحسٌ الظاهرة". 
وعن أبي يوسف رحمه الله: أقرأهمء لقوله يَللِْ: ايوم القومَّ أقرؤهم لكتاب الله». 
ولنا: القراءةٌ مفتقرٌ إليها لركن واحدء والعلمٌ لسائر الأركان» فكان أولى. وفي 
زمن النبي كي كانوا يتعلمون القرآنَ بأحكامه. وكان أقرؤٌهم أَعَلَّمَهم. 


(نُمَ أوْرَعُهُمُ) أي أشدهم اجتناباً عن الشبهات. لقوله وَِ: «من صلى خلف 


أصَنهُمْ) أي أكبرهم سنَاء لقوله يي لابن أبي ملك : «ليؤمكما أكبركما سنًاً». 
تي ءم وغف, + ريليء؟ 5 2.20 ألم لنا 
, احسنهم خلقا) أي احسنهم | بالناس. 
(ثم أ ص حسّنهم وَجها) أي أكثرهم صلاة بالليلء لما روي أنه يليد قال: «من كثْرَ 
ماقف لجخ وسزنوالنهار». 


(10)أوفيل: 
() وفي البزازي: والأفضل أن يضع نعليه في الصلاة قدامه ليكون قلبه فارغاً. 


د71 د--ددبب 0 ا[ 000 ١/6‏ 
ثم أشرفهم نسباء ثم أنظفهم ثوباً؛ لأن في هذه الصفات تكثيرَ الجماعة؛ لأن 
5 0ظ 4 ورهة تان در اع ِ 
اي أفضلٌ» حتى قالوا: يكره لمن يُكْثِر التَنَحْنصَ في القراءة أن يؤمء 
وكذلك من يَقَف يَف في غير مواضع الوقف. أو لا يقف في مواضعه. لا فيه من تقليل 
الجماعة» وإن استووا فيقرَعٌ َ» أو الخيارٌ إلى القوم» كذا في المعراج». 
وفي شرح القدوري» للراهدي: قال عَليِيِدِ: «من 3 قوماء وفيهم من هو أفضل 
منهء فلا صلاة له). 


ركبو صومير 1 م عر 5 ال 

(وَلا يُطول) الإمام الو الم اسار يؤدي إلى التنفير» بل يخفف تخفيفا 
عن تمام. لقوله كي لم مَنْ أمّ قومأء فليصل صلاةً أضعفهم: » فإن فيهم المريض والكبيرَ 
وذا الحاجة). 

(وَتَكْرَهُ إمَامَةَ الْعَيْدِ) والأصل فيه أن مكان الإمامة موروث من النبى يلد 
فإنه أولُ من تقدم الإمامة» فيختار لها من يكون أشبه به حَلْقاً ولق وإنما كره إمامة 
العبد؛ لأن الجهل فيه غالب؛ لأنه لا يتفرغ للتعلم. 

(وَالْأعْرَاتَ)؛ لأن الغالبَ فيهم الجهل. 

(وَالْأَعْمَى)؛ لأنه لا يَتَوَقَى7" النجاسةً. 

(وَالْقَاسِقَ)؛ لأنه لا يَْتَمُ بأمر دينه. 

م ا و 5 ع 00 

(وَوَلِد الزنا)؛ لآنه ليس له اب يثقفة”'''. 

(وَالمبْتدِع )؛ لأنه يخالف السّنةَ ولأن في تقديم هؤلاء تقليلٌ الجماعة؛ لأن 
الطباعَ تحب اتباعَ الأكمل دون الناقص. 


)١(‏ أي لا يتحفظ. 
(1) أي يأدبه. 


0 آذ ود ا ام شف ٠‏ 1و يقار كان | لجار 

وكذا الاقنداء بالشافعي مكروه. لكنه إذا علم أن الشافعي فَعَلّ مما يُفرِ 
الصلاة عند المقتديء كا إذا لم يتوضاً من قصده؛ وما أشبهه لا يجوز اقتداؤه'''. ولو 
تقدموا جازء لقوله عَكِنْةِ: («صلوا خلف كل بر وفاجر). 

وقال مالك رحمه الله: لا يجوز تقديم الفا سق؛ لأن الإمامة كرامة» والفاسق 
ليس بأهل ها. 

وفي «المحيط»: إذا كان الإمامٌ فاسقاًء وعجر الجماعة عن منعه» فلهم أن يتحولوا 
إلى مسجد آخر» ولا يأثمون بذلك”2. 

(وَلَا تجوز إمَامَة 5 النْسَاءِ وَالصَّبْيَانَ لِلرّجَالِ) أما النساءً» فلقوله كَلِْ: +1١‏ رَوهن 
وكيد اه الله" وأنه نَهَىّ عن التقديم. 

وأما الصبيء فلأنه متنفل» ولا يجوز اقتداء المفترض به. 

وقيل: يجوز في التراويح؛ لآنها ليست بفرض. 

والصحيح أنه لا يجوز؛ لأن نفل الصبي دون نفل البالغ» بحيث لا يلزمه 
القضاءٌ بالإفساد بالإجماع» فلا يُبْنَى القويّ على الضعيفء بخلاف اقتداء الصبي 
ه22 0 

ل بواحل: : أَقَامَهُ 02 عن يمينه) جومت ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
و0 عد فأخذ يه فأدارني إلى يمينه). فدل أن اليمين أولى» 
)١(‏ وذكر في الدرر: لا يجوز الاقتداء بالشافعي إذا رفع يديه عند التكبير للركوع؛ والرفع منه كذا في شرح الكنز. 
(؟) وفي شرح المجمع: إذا كان لمسجد إمام معلوم وجماعة معلومة» فصلوا فيه بجماعة بأذان وإقامة لا يباح 

تكرار الجماعة بأذان وإقامة» خلافاً للشافعي. ولو صلوا فيه بلا أذان يباح اتفاقاً. ولو كان مسجد 


الطريق يباح تكرارها اتفاقاً. 
(*) يجوز أن يكون «حيث» للتعليل بمعنى أخرهن الله في الشهادات والسلطنة وجميع الولايات. 


كانت لعن ل م مستسم سح نت وداتصين سوسس يجمه الايد بين اديه مهومن يع بد ناا 


وأن القيام عن يساره انيد الضيلذة وأن الفعلٌ اليسيرَ لا يُفسد الصلاة» ولا يتأخر 
عن الإمام. 

وعن محمد: أنه يضع أصابعه عند عقب الإمام. 

والأول هو الظاهرء وإن صلى خلفه أوعن يساره جاز وهو مسيء؛ لأنه خالف 
السّنة» كذا في «الحداية». 


عم عرةب” 


(قَإِنْ صَلٍ بائْتَيْنِ أ أكْثَرَ: تَقَدّمَ) الإمامُ (عَلَيْهمْ) لحديث أنس رضي الله عنه 
أقامني رسولٌ الله يي واليتيمَ وراءه» وأم سليم وراءناء ولقوله لِ: «الاثنان فم) 
فوقه) جماعة». 

وفي «البزازية»: ويستحب للإمام في صلاة لا نفل بعدها أن يَنحرفٌ بوجهه إلى 
القوم إلى يمين القبلة» وهو ما بحذاء يسار المصلي إذا لم يكن بحذائه مسبوق, فإن كان 
انحرف لا إلى وجه المصلى. 

(وَيَضْفٌ الرّجَالُ) لقوله يَثِ: «ليلني7" أولو الأحلام) أي البالغون. 
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(نَمَ الصّبْيّانُ) لحديث أنسء ولاحتمال كون المْنَانَى إناثاً. 

(ثُمَ الكََانَى) بفتح الخاء المعجمة جمع المنثى كا حَبَالَ جمع الحُبّل. والمراد منهم 
المشكل» لاحتمال كونهم ذكوراً (نُمَ الشّسَامُ). 

(وَكَا تَدْخُلُ المَْأة ني صَلَاةٍ الرَّجُلِ إلا أنْ يَنويجَا) الإمام. 

وقال زفر رحمه الله: تدخل بغير نية؛ لأن نية الإمام إمامة المقتدي ليس بشرط في 


اقتداء الرجل والمرأة في صلاة الجمعة والعيد» فكذا هنا. 


)١(‏ أي ليدنني وليقرب مني. 


وج سسيمس يو يي بسيو ب ب م يس دنا يطان لخاد 

ولنا: أن اقتداء المرأة يُلْحِقَ صلاةً الإمام ضرراً على سبيل الاحتمال» فيشتر 
نية إمامتها لصحة اقتدائها لئلا يلزم ضرر بدون التزامه بخلاف الرجل؟ د 
باقتدائه شبىء. 

(وَإِذَا قَامَتْ) المرأة العاقلة قريبة كانت له 0 أختيةة أرع نه أو خليلة إل 
جَانبٍ رَجُلٍ في صَلَاةٍ مُشْتَرَكَة) بينهما أداءً حقيقة» ) إذا اقتدت امرأةٌ برجل؛ أو 
اقتدى كلاهما بِآخَرٌ أو حكماأ ى) إذا كانا لاحقين» مطلقةٍ» أي ذاتِ ركوع وسجود. 
لا حائل بينهما. 

وفي «المحيط»: أدنى حَدَّهِ في الطول أن يكون مقدارٌ ذراع» وأقل منه لا يكون 
خائلا. 

(فَسَدَتْ صَلَانَهُ) دون صلاتها. 

وقال الشافعى رحمه الله: لا تفسد صلاته اعتباراً لصلاته بصلاتهاء» كما فى 
محاذاة الصبى. 

ولنا: قوله يَكِنْد: (أعروف نه وف الخرهتن اللكودو الامو ل كدت وسورة 
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للمكانء ولا مكان يجب تأخرها إلا في الصلاة» فيكون الرجل مأمورا بتأخيرهاء 
فإذا حاذته يكون الرجل تاركاً لفرض المقام؛ لأنه كان يمكنه التقدمٌ عليها بخطوة أو 
خطوتين» فتفسد صلاته. فلو لم يمكنه التقدمٌ عليهاء فأشار إليه بالتأخر» فلم تتأخر 
هى فسدت صلاتها لا صلاته؛ لأنها تركت فرص المقام؛ كذا في «الذخيرة». 

وإن قامت في الصف أفسدت صلاةً مَنْ عن يمينِها ويسارها وخلفها بحذائهاء 
والثنتان تدان صلاةً أربعة مَنْ عن يمين إحداهما ويسار الأخرىء واثنين خلفهماء 


كقاك لظراةة حسما م بع ولح ات ايت سا م ا معد وي 114 

وعن محمد رحمه الله: يُمُسِدن ثلاثةٌ ثلاثةٌ إلى آخر الصفوف. 

وكذا عند أبي يوسف رحمه الله في المرأتين. 

ولو كان النساءٌ صفاً تامّاً فسدت صلاةٌ مَنْ خلفهن من الصفوفء كذا في 
«الاختيار»). 

قيدنا المرأة بالعاقلة؛ لأن محاذاةً المجنونة والصبية لا تفسد؛ لأن صلاتهها ليست 
بصلاة» كذا في «النهاية». 

قيد الصلاة بالاشتراك الدال على صحة اقتدائها بأن نواها الإمام؛ لأنه لو انتفى 
بأن لم ينوها الإمامٌ لا تفسد محاذاتها. 

قيدنا الاشتراك بالأداء حقيقة أو حكياً؛ لأن الاشتراك لو ثبت في التحريمة 
دون الأداء» ى) إذا كان مسبوقين وقاما لقضاء ما فاته لا تفسد محاذاتها اتفاقاً؛ لأخب) 
ليسا بمشتركين أداء؛ بل هما في حكم المنفردين. 

وقيدنا بالمطلقة؛ لأن محاذاتها في صلاة الجنازة لا تفسد اتفاقاً. 

وقيدنا بقولنا: لا حائل؛ لأنه لو كان بينهما حائل لا تفسد اتفاقاًء كذا في اشرح 
المجمع) لنظام الدين. 

(وَيُكْرَه لِلنْسَاءِ خُضُورٌ الجَمَاعَةٍ) لقوله يله «بيوتبن خير لهن»؛ ويا فيه من 
خوف الفتنة. وهذا في الشَّوَابٌ بالإجماع. 

وأما العجائزء فيخرجن إلى الفجر والمغربء والعشاءء والعيدين. 

وقالا: يخرجن في الصلوات كلّهاء لانعدام الفتنة لقلة الرغبة فيهن. 

وله: أن الفساق يتتشرون في أوقات الظهر والعصرء وفَرْطٌ”" السَّبّق والسّفه 
قد يخملهم على رغبة العجائز. 


)١(‏ أي غلبة الشهوة. 
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وأما في الفجر والعشاءء فهم نائمون» وفي المغرب بالطعام مشغولون. وفي 
العيدين فالمصلى متسعء فيمكنهن الاعتزال عن الرجال. 

قال الإمامٌ المحبوبي: هذا الخلاف كان في زمانهم. وأما في زماننا فيمْتَعْنَ عن 
حضور الجماعات» فكأنّ هذا نظيرُ إغلاق المسجد حيث جاز في زمانناء ول يكن جائزاً 
في الآأول» وعليه الفتوى. 

(وَأن يُصَلَنَ) وحدهن (حجاعَ عَة)؛ لأنها لا تخلو عن تَقصٍ واجب أو مندوب. 
فإنه يكره هن الأذان والإقامة, تقد مالإمام عليهن. 

(فَإنْ فَعَلْنَ: تقفٌ الإمَامُ مُوَسْطَهَنَّ) هكذا روي عن عائشة رضي الله عنهاء وهو 
غمول عل الايتداء. 

(وَلَا يَْتَدِى الطاهِرٌ بصَاحِب عَذّر) كمن به سَلَسٌ البول» والعاري. والأمي» 
والمومى. وكذا البناءً لفوت عذره في أثناء صلاته. 

وقال زفر رحمه الله: تجوز إمامة المعذور بخلافه» وبناؤّه أيضاً؛ لآن صلا 
المعذور صحيحةٌ في حق نفسه؛ لأنه آتِ با هو مأمور به» فيصح اقتداءٌ غير المعذور 
به ى| صح إمامة المتيمم للمتوضى. والماسح للغاسل» فيجوز بناؤه في صلاته؛ لأنه 
بناء الصحيح على الصحيح. 

ولنا: أن صلاةً الإمام متضمنةٌ لصلاة المقتدي» وصلاةً المعذور ضعيفة» لفوت 
شرطها أو ركنهاء فلا تتضمن الصلاة القوية» فلا يجوز بناؤه بعد زوال عذره؛ لأنه 
بناءُ القوي على الضعيف, بخلاف اللمتيمم لقيام الخَلّف مَقَام الأصل والماسح؛ لأن 
خفه مانع من سراية الحدث إلى قدميه. 


(وَكَاالْقَارِ المي وَلَاالمُْتمي بالْعُرَْانِ وََامَنْ, ير كع وي وَيَسْجُدُ بالمومي) لما بينا. 


عمت بخننب خا 


كات الصلاة 

(وَلَا المُفئرَض بِالمُتَتفّل)؛ لأن النفل ضعيفء فلا يتضمن القويّ. 

(وََا) أي ولا المفترض (بِمَنْ يُصَل فَرْضاً آآكَرَ)؛ لأن الاقتداءَ هو أن يَبْنِيَ 
تحريمته على تحريمة الإمام» ويجعل صلاته متحدةً لصلاة الإمام» وتغايرٌ الوصفين 
مانع عن ذلك. 

ب معو 

وقال الشافعى رحمه الله: يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل» وبمفترض اخرء مثل 
أن يصلي أحذهما الظهرّء [و] الآخرٌ العصرء أو أحدّهما ظهرٌ الأمس» والآخر ظهرَ 
اليوم؛ لأن الاقتداء عنده» هو موافقةٌ المأموم الإمامَ صورةٌ والقوةً» والصَّعفَء وتغاير 
الوضفك لا يكون ناته . 


َو 


وني «الاخختيار»: فإن أمَّ أمي فاوقنر امون ل ته هاة: الكرر: 

وقالا: يجوز صلاةٌ الإمام ومَنْ بحاله لاستوائهم» ى) إذا انفردوا. 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن الجميعَ قادرون على القراءة بتقديم القارئ؛ إذ قراءة 
الإمام قراءة لهم بالحديث» فقد تركوا القراءةً مع القدرة عليهاء فتبطل صلاتهم. 

وعلى هذا العاجزٌ عن الإتيانٍ ببعض الحروف. قالوا: ينبغي أن لا يوم غيرّه لم 
بيناء وكا فيه من تقليل الجماعة» فلو صلى وحده إن كان لا يجد آياتٍ تخلو عن تلك 
الحروف جاز بالإجماع. 


وإن وجد وقرأ بم| فيه تلك الحروف؟ 
قيل: يجوز, كاللأخرس يصلى وحده. 


وقيل: لا يجوز كالقارئ إذا صلى بغير قراءةء بخلاف الأخرس؛ لأنه قد لا 
د إاماً. 


0 ع بسدمس مسب سساوسحجتتببييييوديييك: انار نهنا 
(وَتجُورٌ افيدَاُ المُتَوَضَّى بِالمُتَيَمُم) وقال محمد رحمه الله: لا يجوز؛ لأن التيمم 
طهارة ضرورية كطهارة صاحب العذر. 
وصلى بأصحابه. ثم أخبر بذلك رسول الله كك فلم يأمرهم بالإعادة. وقد تقدم أن 
التيمم طهارة عند عدم الماء» فكان اقتداءً طاهر بطاهر. 
(وَالْعَاسِلٍ بالمّاسح)؛ لأن الخف يمنع حلولٌ الحدث إلى الرّجلء وإنا يحل 
بالخف. وقد ارتفع بالمسح. 
وفي اشرح القدوري) للإمام الزاهدي: وتجوز إمامة الماسح على الجبائر الغاسلين. 
(وَالْقَائِم بالْقَاعِِ) خلافاً لمحمد رحمه الله؛ لأن القائم أكمل حالاً منه» فصار 
اقتداؤه به كاقتداء القاعد بالمومىئ. 
ولنا: أنه يك صل آخرٌ صلاته قاعداًء والناسٌ خلفه قيام» وبمثله يرك القياس. 
وفي «الخانية»: الصحيح أن اقتداءَ القائم بالقاعد في التراويح جائز عند الكل. 
(وَالمُتَتَفّل بِالمُفتَرض)؛ لأنه أضعف حالا وبناءٌ الأضعف على الأقوى جائز. 
«زرو اهمه 5 اي 0 
فإن قيل: إن القراءة في الآخرَيين فرض في حق المتنفل» نفل في حق المفتر ض» 
فوجب ألا يجورٌ؛ لآنه اقتداءً المفترض بالمتنفل. 
قيل: له صلاةٌ المقتدي تأخذ حكم صلاة الإمام بالاقتداء» ولهذا لزمه قضاءٌ ما 
لم يدرك مع الإمام من الشفع الأولء وإمامة الناذرٍ الناذرٌ غيدُ جائزة؛ لأن المنذورٌ إنما 
يجب بالتزامه» فلا يظهر الوجوب في حق غيره لعدم ولايته عليه فيكون بمنزلة إمامةٍ 
المتنفل للمفترضء إلا إذا نذر أحدهما عينّ ما نَذَّرَ به الآحَرٌ بأن يقولّ مَثلاً: نذرثٌ أن 
ره 07 
أصَللَّ الركعتين اللتين نَذْرّهما فلان» فيجوز اقتداؤه للاتحاد. 


قتا ااا ص يم و ص خسه صا 

وإن إمامة الحالف الحالف جائزة؛ لآن وجوبها عارض لتحقق البر» فصار 
كاقتداء المتطوع بالمتطوع. 

وإن إمامة احالف الناذر غير جائزة لقوة النذر» وإن إمامة الناذر الخالف 
جائزة» كذا في «الخانية». 

وفي «بدر الشريعة»: كره الاقتداء في صلاة الرغائب» وصلة البراءة» وصلاة 
ليلةِ القدر ولو(" بعد النذرء إلا إذا قال: نذرتٌ كذا ركعة بهذا الإمام بالجماعة. لعدم 
إمكان الخروج عن العهدة إلا بالجماعة. 

(وَمَنْ عَلِمَ أن إمَامَهُ عَلَ غَبرِ طَهَارَةِ: أعَاد) صلاته» لقوله ككِ: «أيها رجلٍ صلى 
بقوم» ثم تذكر جنابة أعاد» وأعادوا»» خلافا للشافعي رحمه الله بناءً على ما تقدمء 
ونحن نعتبر معنى التضمنء وذلك بالجواز والفساد. هذا إذا علم المأمومٌ حَدَتْ 
إمامه وإن لم يعلموا لا يجب عليهم الإعادة» ولا على الإمام الإعلامٌ بأنه صلى على 
غير طهارة» ولا يأثم بتركه الإعلام» كذا في اشرح التحفة». ‏ 

(وََجُورٌ أنْ يَفتَحَ عَلَ إِمَامِهِ) لقوله َه «استطعمك فأطعمه». ولا ينبغي أن 
يفتح من ساعته لعل الإماءَ يتذكرٌ. وينبغي للإمام ألا يُلْجِنّه إلى الفتح» فإذا كان قرأ 
0 يجوز به الصلاة يركع» أو ينتقلٌ إلى آية أخرى. ولو انتقل إلى آية أخرى تفسد 
صلاة الفاتح» وتفسد صلاة الإمام لو أخذ بقوله» لوجود التلقين والتلقن من غير 
ضرورة؛» كذا في «المهداية». 

(وَِنْ فَتَحَ عَلَ غَررِِ) أي على غير إمامه (فَسَدَتْ صَلَاتَةٌ) أي صلاةٌ الفاتح؛ لأنه 
تعليم وتعلم» وهو القياسٌ في إمامه» إلا أنا تركناه بها رويناء وفيه إصلاح صلاته”", 
فافترقا. 


(١)وصل.‏ 
(1) فاتح. 
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77 لشن ع عم انر ابم اس ال 
(وَمَنْ أخصر عَن القِرَّاءَةِ أصلاً) بأن نَسِيَ القرآن (فَقدمَ غَيْرَه: جار عند 


ِِ 
3 


ابي حنيفة. 
وقالا: لا يجوز؛ لأنه نادر» فلا يقاس على مَوْرِدِ ال 1 
وله: أن الاستخلافٌ لعلة العجز عن التمام» وقد وجد. 
ولا نسلم أنه نادر» ولو قرأ ما يجوز به الصلاة لا يجوز بالإجماع. 
(وَإِنْ كَنَتَ إِمَامُةُ في الْمَحْر يَسْكَّتُ) المقتدي» وقد بيناه. 


000 هما 


فصل [فيه) يكره فعله في الصلاة] 


(يكْرَهُلِلمُصَلٍ أنْ يَعْبَتَ نَوْبَهُ) أي بثوبه أو بجسله. 

والعبث: ما ليس فيه غرض صحيح لفاعله. لقوله كِ: «إن الله كره لكم 
ثلاناً 27 وذكر منها العبثٌ في الصلاق ولأن العبث خارجح الصلاة حرام» فا ظنك 
في الصلاة؟ 

وفي «الخزانة»: وكل صلاة أديت مع الكراهة؛ فإنها تُعاد لا على وجه الكراهة» 
وق ل 202لا تقما سنت اذه مذليا :اذا ويل العى عه لاغاذة سب الوسوسةة 
فلا يتناولٌ الإعادةً بسبب الكراهة. 

(أَو يُفْرقِعَ أصابعةٌ) وَالفَرقَعَة فَعَة: غمز الأصابع أو مدّها حتى تُصَوّتَ» لقوله عََدِبد: 
دلا ُمَرْقَع أصابعك وأ نت(" تصللي». 

وفي اشرح القدوري» للزاهدي: المرقعة خارج الصلاة» كرهها كثير من 
الناسء فإنها تلقينُ الشيطان. قال وَكِِ: «التثاؤبٌُ من الشيطانء والتمددُ من الشيطان» 
وال ع من القيطان: 


(أَوْ يَتَخَصَّرّ) وهو وضع اليد على الخاصرة؛ لأنه يَكِهِ مى عن ذلك. 


(أَوْ يَعْقِصَ شَعْرَه) وهو أن يجمع شعره عل هَامَتِهِ ويشده بخيط أو يجعله 
ضفيرتينء فَيَعْقَدَهُ في مؤخر رأسه. كا يفعله النساءً؛ لأنه قد روي أنه يَكِةِ نَهَى أن 


يصلّ الرجل وهو معقوص. 


)١(‏ وتتمته: الرفث في الصومء والعبث في الصلاة» والضحك في المقابر» راويه أبو هريرة رضى الله عنه. 
(؟) حال. 


يليم يسبب تي مين |الافاوطن ار 

(أو يَسَدَلَ نَوَيَهُ)؛ لأنه يَكيِ تهَى عن السدل. وهو أن عَجْعَلَ ثوبّه على رأسه. أو 
كتفه ويزسل أطْرَافَة ولأنه من صنيع أهل الكتاب. 

وفي «أمالي قاضيخان»: ولو صل رافعا كُمَيّه إلى المرفقين كره. 

وفي البزازي»: إذا لبس شقة أو فَرَجِيَاء ول يُدْخْل يديه في كميه اختلف المتأخرون 
فيه. والمختار: أنه لا يكره. 

(أَوْيَكُفَ نَوْبَهُ)؛ لأنه نوع تجبرء وهو أن يرفعَ ثوبّه من بين يديه إذا أراد السجود: 
كذا في «المغرب). 

ويكره الصلاة 2 ثياب البذلة من امعراج الدراية». 

(أو 3 الى ا وقرا نل عل العام ري ركع زيمت يتواعل الأرضى: 
فهذا أصح'""'؛ لأنه أشبه بإقعاء الكلب. أو يفترشٌ 0 لقول أبي ذر رضي الله 
عنه: انهانى خليل عن ثلاث: أن أَنْقَوَ تَقَرّ الدّيك©. وأن أَفْعِيَ إقعاءَ الكلب» وأن 
أَفبَرش افتراشٌ التعلب». 

وفي «النقاية»: المصلي إذا رفع العامة» ووضع على رأسه بيد واحدة لا تفسدء 
ولكن يكره. ولو حك جسده مرة أو مرتين لا يفسده. وكذا لو سوّى عمامتّه مرة 
واحدة أو مرتين لا يفسده» وإن تعمم يفسده. ولو حك ثلاثاً موالياً يفسده. 

(أَوْ يَلْتَفِتَ) لقوله يَكِِ: الو علم المصلي من يناجي كا التفت». والمراد به هنا: 
أن يلوي”" عنقّه يميناً وشالّا لا لحاجة» بحيث لا يحوّل صدرّه عن القبلة؛ لأنه لو 
)١(‏ احتراز عن قول الكرخي بأن ينصب قدميه ويقعد على عقبيه. 
(1) يقال: نقر الطائر الحب بمنقاره؛ أي أخذه شبه من يسرع في الركوع والسجود ويخفف فيها بالديك 


الذي ينقر الحب بمنقاره. 
() أي يحول. 


كبا بن الصلاة - 00 5 له جا اله عم ١‏ 
التفت لحاجة لا يكره. لما روي أنه كََِةِ: «كان يلتفت في الصلاة يميناً وشمالاً»» ولو 
عرزل صدره عنها بطل صلاته» كذا في «الغاية»). 

(وْيَيعَ بر ُذِ)؛ لأن فيه ترك سنة القعود للتشهد 1 للتشهدء ولآمما جلسة الحبابرة. 
حتى قالوا: يكره خارج الصلاة أيضاًء كذا في «الاختيار). 

(أوْ يُقَلَّتَ الحصًا)؛ لأنه نوع من العَبّثِ مُنَافِ للخشوع (إلّا لِضَرُورَةٍ) بأن ل 
جك لقصل أ نجه ها ادس 23 مره نكرو لخرلة كلف نا اله 
مرة أو ذَرُ). 

(أَوْ يرد السَّلَامَ بلِسَانِهِ)؛ لأنه من كلام الناس (أَوْ بيَدِِ)؛ لأنه في معنى السلام. 

أورد المصنفٌ هذين المسألتين في الكراهة» لكن ذكر في «أمالي قاضيخان»: إذا 
تكلم في صلاته عامداء أو ناسياً يسيراً أو كثيراً قبل أن يقعد قدرٌ التشهد فسدت 
صلاته. وكذا إذا سلم على إنسان أو رد السلام. 

وفي «الينابيع»: وإن رد السلام بلسانه فسدت صلاته. 

وفي «الخلاصة»: إذا سلم إنسان على المصلي» فأشار لرد السلام برأسه. أو بيده 
تفسد صلا ته. 

وفي معراج الدراية»: ولا يرد السلام بلسانه» حتى لو رَدٌَ به بطلت صلاته. 
ولو صافح بنية التسليم تفسد صلاته عند أبي حنيفة؛ لأنه عمل كثير. فعلى هذا لو رد 
السلام بالإشارة ينبغي أن تفسد؛ لأنه كالتسليم باليد. 

وعند أبي يوسف: لا تفسد. 

وذكر في «فتاوى العتابي»: لو رد السلام بالإشارة بأصبع أو برأس لا تفسد 


220 أ أزاله. 


صلاته. فعلم من هذا التفصيل أنه لا خلاف في بطلان الصلاة برد السلام بلسانه. 
ولكن الخلاف في بطلاتها برده باليد. 

(أَوْ يَتَمَطَى) أي قمدة؛ لآن النتن كَل نَهَّى عنه في الصلاة. 

(أَو يَنتَاءبَ)؛ لأنه يَكِةِ بجى عن التثاؤب في الصلاة» فإن غلبه كظمه ما استطاع. 
ووّضَمَ يدّه''' على فمه» بذلك أمر النبي مَلئل. 

وفي «أمالي قاضيخان»: ولو عَطّسّ المصلي ينبغي أن يسكت فإن قال: الحمد لله 
0 تَمَسُّدٌ صلاته؛ لأن هذا ليس بخطاب من العَاطِسٍ غيرَة. 

(أو يَعْمُض ع ع عيئيه))؛ لأنه َيِه بمى عنه. 

وفي «القنية»: الجمع بين السور في ركعة يكره عند بعض. ولو قرأ السورةً في 
ركعة» ثم كررها في الثانية يكره إلا في النوافل. 

ويكره أن يفصِل بين الركعتين بسورة أو سورتين. 

وثي «البزازي»: الانتقال من آية سورة إلى آية سورة أخرىء أو إلى آية من هذه 
السورة» وبينهما آيات يكره. وكذا لو جمع بين سورتينء أو سور بينهما سورة في ركعة» 
أو في ركعتين وبينها سورة, أو قرأ في الثانية سورة فوقهاء أو فَعَلَ ذلك في ركعة» فكله 
مكروه. وهذا إذا وقع بقصد. أما إذا وقع بلا قصد فلا يكره. وفيه أيضاً قَصَدَ قراءة 
سورة. فسَّبَنّ إلى لسانه أخرى» فقرأ منها حرفا أ 0 

(أد يَعدَ يعْدٌ التَسْبِيحَ أو الآيَاتِ) في الصلاة با 

قالا: لايكره. 


)١(‏ أي يده اليسرىء كذا في قاضيخان. 


ككا وت !! لطير د 0 معدا ب يمحي عب حجع يحب ماسو اشن سا اكه «مسومنه متشامة ١‏ انا 

والوعد النامل: أو هو اه كو اننانا . 

وإن عده بالقلب لا يكره اتفاقاً. 

وَالْعَد باللننان متهي أثقانا. 

قيل: الخلاف في الفرائض. 

وأما في النوافل» فغير مكروه اتفاقا. 

وقيل: الخلاف في النوافل. 

وأما في الفرائكضء فغيرُ جائز اتفاقاً. 

والأظهر أن الخلافٌ في الكل في ظاهر الرواية. 

|: قولٌ ابن عمر رضي الله عنهم|: «رأيتٌ رسول الله ويِيَعُدٌ الي في الصلاة». 
ولأن فيه رعاية سّنِةٍ القراءة والتسبيحات. 

ولأبي حنيفة: أن العد ليس من أعمال الصلاة» وقال يَكْةِ: «إن في الصلاة 
لقنل ان وها ارونانه: لاسكا ألو توف امول عن الأعد اهن كان لهذا 
مباحاء ومراعاةً السنة ممكنة بغمز الأصابع والحفظ بالقلب. 

وأما عَدٌ التسبيح والآي في خارج الصلاة» فكرهه بعضء لما روي أن عمر 
رضي الله عنه قال لمن فعل ذلك: «أتنبئون"'' الله بها لا يَعلم؟». 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه له: عد ذنوبك لتستغفر منهاء كذا في شرح 
المجمع» لابن ملك. 

وفي «المستصفى»: أنه لا يكره؛ لأنه أسكنٌ للقلوب. وأَجْلَبُ للنْشَاطٍ. 


)١(‏ أي أتخبرون. 


لالج عيبب يبري يميت وض | فاون كفا 

(وَلا بَأْسَ بِقَثْلٍ الحَيّ وَالْمَعَرَبٍ في الصَّلَاةٍ)؛ لقوله يَكِ: ١‏ اقتلوا الأسودين!" 
ولوا"' كنتم في الصلاة»؛ لأن فيه إزالةَ الشغلء فأشبه دَرْءَ المارٌ. ويستوي جميع 
الحيات7"» هو الصحيحٌ, لإطلاق ما روينا وإن2 احتاج إلى الصَّرَبَاتِء وهو 
الصحيح؛ لأنه مرخص للمصلي كلمثشي بعد سَبْقَ الحدث, والاستقاء من البئر» 
5 5 7 0 5 ؟. 5 5-0-5 5 . 
قالوا: إنما يباح قتله| إذا مر بين يديه» وخاف الأذىء فإن لم يخف الأذى يكره؛ كذا 
«النهاية». 


(وَإِنْ أكَلَ أو شَربَء أوْ تَكَلْمَ أوْ قَرَأْمِنَ المُضْحَفي: فَسَدَثْ صَلَانَةٌ) عامدا 
كان أو ناسيا 


أما الأكل والشرب. فلأنه عمل كثير ليس من الصلاة. 

5 ُ 7 0 0 را ار 

واما الكلام' 1 فلقوله عَِي: (إن صلاتنا هذه لا يَصلح فيها شىء من كلام 
الناس»» خلافاً للشافعي رحمه الله في الخطأ والنسيان» وملجأه قوله وكِةِ: ارفع عن 
أمتى: الخطأء والنسيان» وما اسبّكْرهُوا عليه». 

ولنا: ما رويناه» وما رواه محمول على رفع الوثم. 

وأما القراءةٌ من المصحف. فمذهبٌ أبي حنيفة رحمه الله. 


وعندهما: لا تفسد؛ لأن النظرّ في المصحف عبادة» فلا تُفُسِدها إلا أنه يكره؛ 


2 > لتقو 


لأنه تَسَبَهٌ بأهل الكتاب. 


)١(‏ أراد مها الحية والعقرب. 

(؟) وصل. 

(*) أي جنية كانت أو غير جنية» وهي أن تكون بيضاء وغيرها أن تكون سوداء. 

(:) وصل. 

(5) سواء كان كلاماً نحويًاً او م يكن؛ وهو المركب من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرىء وذانك 
الكلمتان إما أن يكونا اسمين أو فعلاً واسأ. 


كتاب الصوى! 6" سي ع ع ممتبي انوا تمت صم تداق معد سس تسوب جحو ١41‏ 

وله: إن كان يحمله» فهو عمل كثير؛ لأنه تمل وتقليبُ الأوراق» وإن كان على 
الأرضء فإنه تعلم» وإنه عمل كثير, فيُفسِدء كا لو تعلم من غيره. 

وف شرح القدوري) للومام الزاهدي: لو قيل لصل: تَقَدْمْ فتَقَدْمَ 3 دخل 
فرجة الصف أحدٌ فتجانب المصلى تَوْسعَةً له فسدت صلاته؛ لأنه امتثل أمرّ غير الله 
تعالى في الصلاة» وينبغي أن يمكتٌ ساعة» ثم يتقدم برأيه. 

وف «الخزانة»: المصلي إذا مشى في صلاته مقدارٌ صف واحد لا تفسد. ومقدارَ 
صمين 1 و جد تدك 

وفي «الْنزانة» أيضاً: ولو خاف على شىء من ماله من عدوء أو سارق جاز له أن 
يتقطعٌ الفريضة والنافلة إذا كان مقدارٌ درهمء وإن كان أقل لا يجوز. 

وعن شمس الأئمة: فيا دون الدرهم مباح أيضاًء فإنه ذكر في كتاب الكفالة 
والقوالة شين الويجل ف دانق فصاعداًء فيبَاحُ باعتباره قطمٌ الصلاة. 

(وَكَذَلِكَ) أي تفسد صلاته (إِذَا أنَّ) وهو أن يقول: آه. 

(أو تَأَوَّهَ) وهو أن يقول: أوه. 

(إلا أنْيَكونَ) ذلك الأنينٌ والتأوهٌ والبكاءٌ (مِنْ ؤكْر الجَنّةَ أو النّار)؛ لأنه يدل 
على زيادة الخشوع. قال صَئِيْةِ: «طوبى لليكائين في الصلاة». 

وعن أبي يوسف رحمه الله أن قوله: آه لا يفسد في الحالين» أي في حال ذكر النار 
وحال الوجع. واو سنك 


وقيل: الأصل عنده أن الكلمة إذا اشتملت على حرفين» وهما زاتدتان2 أو 


)١(‏ نحو آه. 


مس امه عيبي ارط اسار 
إحداهما لا تفسد. وإن كانتا أصليتين تُفسِدء والحروفٌ الزوائد جمعوها في قوهم: 
«اليوم تنساه»» كذا في «الحداية»). 

وفي «المحيط): صلى منفرداً تطوعاًء فمر بذكر النار استعاذه أو بذكر الجنة» 
فسأل» جاز ويستحبء لما روي عن حذيفة «أن رسول الله بَكلِةِ قرأ البقرة» وآل عمران 
في صلاة الليل» فما مر بآية فيها ذكرٌ الجنة إلا وسأها الله تعالى» ولا ذكرٌ النار إلا استعاذ 
منها»» وإن كان إماماً يكره له ولمن خلفه. 

ون فق اعدف توضأء وبق )نهذ إذا القر قنجمة عبر كو فقت معد سيدق 
الحدث؛ لأنه لو مكث ساعة يصير مؤدياً جزءاً من الصلاة مع الحدث» ففسد ما أدى. 
فإذا فسد ما أدى يفسد الباقى ضرورة؛ لأنها لا تتجزأء كذا في «النهاية». 

وعند الشافعى ر حمه اللّه : له يصح البناء؛ أن وال الشرط(1) مستلزم ووال 
المشروط”"» فلا يجوز فياساً على الحدث العّمد. 

ولنا: قوله علد امن قاء أو رَعفَ في صلاته» فليَنصَرف»ء وليتوضاًء وليَبّن على 
صلاته مالم يتكلم»؛ وخر الواحد مقدم على القياس» فإن كان منفرداً إن شاء عاد إلى 
مكانه» وإن شاء أتمها في منزله» والمقتدي والإمامٌ يَعْودَانٍ إلا أن يكون الإمامٌ قد أتم 
الصلاق فِيَحَبرَانٍ. 

وكاو العا ع5 سس كر ٠ 1 ٠. 5 5 ١‏ م كوس 5 

(وَالاسْتِئتَاف: أفضّل) تحرزا عن الوقوع في الخلاف ليَخْرجَ عن الفرض بيقين. 

وقيل: إن كان إماماء أو مقتديأ» فالبناءٌ أولى إحرازا لفضيلة الجماعة. 

(وَإنْ كَانَ إماماً: اسْتَخْلَفَ) لقوله يلِ: «أيي| إمام سبقه الحدثُ في الصلاة» 
فليَنْصَرفء ولينظر رجلاً لم يُسْبّق بشىء» فليقدمه. فليصل بالناس». وإنما يجوز البناءً 


(١)وضوء.‏ 
(؟) صلاة. 


كتاس الصلاة ١*‏ 
إذا َعَلَ ما لا بد منه كالمشي والاغتراف حتى لو استقى بغير حاجة أو خَرَّرٌ دَلوّه؛ أو 
وصل إلى نهر» فجاوزه إلى غيره؛ فَسَدّت صلاته. ويصير الإمامٌ مقتديا» والخليفة إماماء 
حتى تَفْسّدٌ صلاةٌ الأول بفساد صلاة الخليفة دون العكسسر 27 كذا في «التوفيق». 

)اه سَُ عماس 7 و سس 2 - 2 ع 2 هع 

(وَإنَ جنء أوْ نَامَ فَاخْتَلَم أوْ أَغْوِيَ عَلَيْهِ: اسْتَقبَلَ) أي استأنف الصلاة؛ لآن 
وجود هذه الأشياء نادر» فلا يقاس على ما وَرّدَ به النصّء وكذا إذا نظر فأنزل. 

(وَإِنْ سَبَقَهُ الحَدَث بَعْدَ التَصَهد: توَضَأْء وَسَلَّمَ)؛ لأنه لم يبق عليه سوى السلام» 
وهو واجب عليه» فلا بد من التوضو ليأتي به. 


(وَِنْ تَعَمَّدَ الحدَتٌ: تَمِّثْ صَلَانهُ)؛ لأنه تعذر البناءُ لوجود القاطع» لكن لا 
إعادة عليه؛ لآنه لم يبق عليه شىء من الأركان. 

وفي «الاختيار»: ولو أصابته نجاسة من خارج؛ أو شح رأسه ل يبني. 

وقال أبو يوسف رحمه الله: يبي ى) إذا سَبَقّه الحدث. 

قلنا: هاهنا ينصرف مع قيام الوضوءء فلم يكن في معنى ما وَرَّدَ به النص» فبقي 


)١(‏ أي لا تفسد صلاة الخليفة بفساد صلاة الأول. 


ع١‏ 0000 نوسحت بيهم الأكاو كن الختار 


فصل [في قضاء الفاتتة.] 


(وَيَقَضِيٍ الْقَائَِةَ ذا ذَكَرَهَا) لقوله كك : امن نام عن صلاة» أو نسيهاء م 
إذا ذكرها»., لا وقتللا غيره. 

(كَا فَانَتْء سَفَرا أؤ حَصَراً)؛ لأن القضاء تمك ١”‏ الأداء. 

(وَيُقَّمُهَا) أي الفائتةً (عَلَ الْوَفْييَ لا أنْ يخَافَ قَوْمجَا) أي فوت الوقتية» خلافاً 
مالك رحمه الله فإن عنده يقدّم الفائتة على الوقتية وإن خاف فوتهاء لعموم قوله كَلِلِ: 
امن نام عن صلاة؛ أو نسيهاء فليصلها إذا ذكرها» الحديث. 

ولنا: أن الوقتية فريضة بالنصء فلا يجوز تفويتها برعاية الترتيب الواجب 
بخبر الواحل. 

اعلم أن امسر عقن عبد الؤقك اتيت الاضر :- 

وعتيهنا: أضا الوقك كس أنامن فاته الظيا »و أمكق أذاؤه قبل قفخن الكدمس: 
ولكن يقع كل العصر أو بعضّه بعد التغير لا يّلزْمه الترتيبُ عنده؛ ويلزمه عندهما. 

(وَيْرَنَبُ الْقَوَائْتَ في الْقَضَاءِ) وقال الشافعي رحمه الله: لا يجب الترتيث؛ لأن 
الترتيب إنما يُرَاعَى بين الصلوات لضرورة الترتيب في الأوقاتء والفوائت 0 
عن الوقتء ثابتة في الذمة» فانتفى الترتيبُ عنها. 

ولنا: قوله كَلِ: «من نام عن صلاة» أو نسيهاء يي 
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وقتها»» يعني: لا يجوز في وقت التذكر غيرُهاء فلو عَمِلَنَا بهذا الخبر الواحيء وأ مَرَنَا 


)١(‏ يشبه. 


(0) مطلقة. 


كتاب الصلاة شت لست 55ت مح 7 تت 3 ١‏ 
بقضاء الفوائت جميعاً حين تذكرها لَمَّاتَ الوقتيةٌ الثابتة بالخير المتواتر» وذا لا يجوزء 
فاعتبرنا الترتيبٌ عند قلةٍ الفوا كت 2 اسقط ناه عند كثرعها: 

(وَيَسْقْط اتيت ِالّسْيَانِ) أي بنسيان الغائتة» لما روينا آنفاء حتى لو نسي صلاة 
الفجر» * ثم ذكرها بعد صلاةٍ الظهر سّقط الترتيبُ؛ فلا يعِيدٌ الظهرٌ. 


(وَ حون فوت الْوَقَية قتِيّة) وقد بيناه. 


راعج © سس ص 


(وَأن تزيد) الفوائت (عَل خمس) أن كرون عا نزي سارف سا دمن 
ركف لجاع نينر يف الأرويتر عرق ررقم سيط أن كدر بالتكرار» 
والتكرارٌ بوجوب السادسة» وَوُجُويهَا بآخر الوَّقْتِء فإن| يتحقق التكرارٌ بدخولٍ 
وقتٍ السابعة. 

وقال محمد رحمه الله: إذا دخل وقت السادسة سَقَطَ الترتيبٌ؛ لأن الزيادةً 
بدخوله ثبت على الخمس» فيكون في حكم التكرار. 

وقال زفر رحمه الله: سقط بفوائت صلوات شهر؛ لآن ما دونه قليل عاجل» 
فلهذا لا يجوز ججعله أجلاً في السلم. 

وعنه: : لآ يسقط في جميع العمر» ىا قاله ؛ . بشر”'2» لعموم النصوص الواردة في 
إيجاب الترتيب من غير فصلء كذا في «الكاني». 

طرتر امارلال لوه لكر رو ااال براقت 
سدثت: هذا إذا كانت الفوائتٌ ليد وأما إذا كانت قنيفة فاشتغل بأداء الوفتيات 


)١(‏ حتى قال بشر: من ترك صلاة لم تجز صلاته في جميع عمره بعد ذلك مالم يقضها إذا كان ذاكراً لها من 
0 
دي 


81 - كنم + حيبي سيد جعسعتوجحي ١.‏ .وبتهه الا بناز ب الكتار 
زمانأء ثم فات عنه صلاةٌ أخرى جاز أداءٌ الوقتية يتذكرها عند بعض لسقوطٍ 
الترتيب عنه. ولم يجر عند بعض استحساناً؛ لأن القديمة جُعِلت كالمعدومةٍ زجراً له 
عن التهاوك: الخعار :معنا حت "دلخي القولّ الأول :والضيدز الشهيد القول الكاق؛ 

(فَإِذَا سَقَط) 0 5ُ) وعليه الفتوى؛ لأن الساقطٌ لا يحتمل العود 
كاءٍ قليل نجس إذا دخل عليه المءُ الجاري حتى كَثْرَ وسَال» ثم عاد إلى القلةِ لا 
بعوة تحبا بخلاق اننا إذا مقط بضيى الوقت أو الشييان جيف يخود سعة الوقتٌ 
والتذكر؛ لأن السقوط ثمة للعجز. وهنا سقط حقيقة» كذا في «شرح التحفة». 

وعند البعض: يعود إذا قلت لزوال المانع» ىا كان يعود حق الحضانة إذا ارتفع 
الروعت روط تاذ ضراعت «الهداية). 

ل ل ا 

(وَإِنَمَا مُق تُقَضَى الصَّلَوَاتُ الحَمْسٌ) لما روينا (وَالُوئْوٌُ) لما بينا من وجوبها. 

وقال وك : امن نام عن وترء أو نسيه» فليصلها إذا ذكره أو استيقظ». 

وفي رواية: من نام عن وتر» فليصل إذا أصبح»» وكل ذلك يدل على الوجوب» 
خخلافاً لى|؛ لأنها سنة عندهما. 

1 سْنَة الْمَحْر إِذَا قَانَتْ مَعَهَا) أي مع الفجر إلى الزوال؛ لأنه َكَةٍ قضاها معها 
يد '» وفي قضائها بعده اختلاف المشايخ. 

وقال محمد رحمه الله: تُقَمَى وحدها بعد طلوع الشمسء لقوله يك : «من فاته 
سنة الفجره فليّقضهًا) 


كتاس الصلاة م 1 ١‏ 

وما: أن القضاءً إنم) يكونْ في الواجبء والسئن غيُ واجبة فلا تُقَمَى إلا أن 
قضاءً سنةٍ الفجر جاز تبعاً لفرضها بحديث صبيحة ليلةٍ التعريس» وفيم| وراءه يبقى 
على الأصل. 

(وَالأرْبَعٌ قَبَلَ الظهر: يَقَضِيهَا بَعْدَهَا) أي بعد الظهر. 

قالت عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله كَكِِْ إذا فاتته الأربع قبل الظهر 
قضاها بعد الظهر»؛ ولأن الوقتٌ وقتٌ الظهر» وهى سّنة الظهر. 

9 5 . طااى ماه - 8 5 7 0 

وعند محمد رحمه الله: بعدهما؛ لأنها فاتت عن محلهاء فلا يفوت الثابتة عن 
حلها أيضاً. وهذا بخلاف سّنة العصر؛ لأنها ليست مثلّها في التأكيد» ولنهيه يَكِْةِ عن 
الصلاة بعد العصر . 


بم ١‏ يككتتيمتتبييت.. ‏ ديرب العاف 0 الإيثار حل المختار 


باب النوافل 


عام خياد ويع انا وان قرورة وان فوطي وان مر رق إللها توم 
قالوا: (قَالَ التي كه : (مَنْ نّْ تَابَرَ) أي دَاوَمَ م (عَلَ لِنْتَيْ عَشْرَة رَكْعَة في الَيَوْم وَالْيْلةِ: 
بتى اهْهلهبيمفي الجن 7 توريبل اله دن 2 ين يَعَدَهَاء وَرَ 2 
سن َ يميا بيه 
لآن النبى يَكدٍ «كان 58 00000 
لاخو شدي بعر اك اذكو شال بور فة رليك "وهنا التاريل 
أ؟56+6ا6ة54ااا 0 
وَيُسْتَحَبٌ أنْ يَتَطَوّعَ) بعد الظهر أربعاً. 
مووي سب «من حَائَظً على أربع ركعات 
فل الظون واريع يعدها حرمة انه عل النار؟. 
(وَقَبْلَ العضر أرْبَعاً) لقوله كَل اين مان قبل العضر اريع ركفا صم انه 
لحمّه ودمّه على النار»» وقوله كَل : #رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعاًة. 
وعن أبي حنيفة رحمه الله: ركعتين» وكل ذلك جاء عنه وَل . 
)١(‏ وفي «البزازية»: إذا صلى السنة: ثم اشتغل بالبيع» أو الأكل يعيد السنة. أما بأكل لقمةٍ أو شرب شربة فلا. 


(؟) سلام. 
7 تشتهك” 


كتاب الصلاة ل 


(وَبَعْدَ المَغْربٍ سنَا) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله فِ: امن 
صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم بينهن بسوء عدلن له بعبادة ثنتي عشرة سنة». 

وف *التهل” اليابيعة: الس ارا بعد مغرب ركعتانء وما زاد عليه 
فغيرٌ راتبة. والراتبة هي ما ذَاوَمَ الرسول يَككهِ عليها. والظاهرٌ أن الستةً المذكورةً في 
الحديث هي مع الراتبتين لا بدونه) إلى هنا كلامه. 

وقد ورد في القيام بعد المغرب فضل كثير. 

وقيل: هي ناشئة الليل» وتسمى صلاة الأوّابيين. وروت عائشة رضي الله عنها 
أنه يي قال: «من صلى بعد المغرب عشرين ركعة بنى الله له بيتاً في الجنة). 

(وَكَبْلَ الْعِضَاءِ أربَعاً) لما روي أنه يل: «صلى قبله أربعاً». 

وقيل: «ركعتين). 

(وَيَعْدَهَا أرْبعاً) لقوله يّ: «من صلى بعد العشاء أربع ركعات كن له كمثلهن 
من ليلة القدر»). 

وقيل: «ركعتين). 

(وَيُصٍَ َبْلَ الحَمُعَةٍ أرْبَعاً)؛ لأنه يَِيدٍ ١كان‏ يتطوع قبلها بأربع ركعات». 

(وَبَعْدَهَا أرْبّعا) لقوله يَكِةِ: (من كان منكم مصليا بعد الجمعة» فليصل بعدها 


أريعاة: 
قال علي رضي الله عنه: «يصلي بعدها أربعاً» ثم ركعتين». وبه أخذ أبو يوسف 
رحمه الله. 


وي «القنية»: ثم اختلفوا في نيتها؟ 
فقيل يتوق السئة. 


)١(‏ شرح مصابيح. 


14لا سيره يدب , جاه عوك عاد عع السسسسييي ب حاو يحصت | انا طن الما 

وقيل: ينوى ظهرٌ يومه. 

وقيل: ينوى آخرٌ ظهر عليه» وهو الأحسن؛ لأنه إن لم تجز الجمعة» فعليه 
الظهر» وإن جازت أجزآته الأربع عن ظهر فائت عليه. واللأحوط أن يقول: نويت 
آخرٌ ظهر أدركتٌ وقتّه وم أَصَلَّهِ بعدُ؛ لأن ظهرٌ يومه إنم| يجب عليه بآخر الوقت في 
ظاهر المذهبء واختياري أن يصلي الظهر ببذه النية» ثم يصلي أربعاً بنية السنة. 

ثم اختلفوا في القراءة؟ 

فقيل: يقرأ الفاتحة والسورةً في الأربع. 

وقيل: في الأوليين كالظهر» وهو اختياري. وعلى هذا الخلاف فيمن يقغي الصلوات 
احتياط]7١2.‏ 

وف «الاختيار»: وكل صلاة بعدها سنة يكره القعود بعدهاء بل يشتغل بالسنة 
لعلا يَفْصِلَ بين السنة والمكتوبة. 

وعن عائشة رضي الله عنها: «أن النبي يَكَِةٍ كان يقعد مقدارٌ ما يقول: اللهم 
أنتَ السلامُء ومنك السلام» وإليك يعود السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام». 
ثم يقوم إلى السّنة. ولا يتطوع مكان الفرضء لقوله يل «أُيَعْحِرٌ أحدكم إذا فرغ من 
صلاته أن يتقدم أو يتأخر بسبحته». وكذا يستحب للجماعة كسرٌ الصفوفي لثئلا يظن 
الذاعل انم ف الفرخن. 

(ويَلْرَم التطَوّعٌ بالشرُوعء مُضِبَ وَقَضَاءٌ) وقال الشافعي رحمه الله: لا يلزم؛ 
لأنه متبرع» ولا لزوم على المتبرع. 

ولنا: أنه التزم عبادةً صوماً أو صلاة» فْوّجَبَ إتمامها صَوناً(”" عن البطلان؛ 
(1) أي في بيتها بأن يقول مثلا: نويت آخر فجر أدركت وقته ول أصله بعد. فكذا في سائر الصلاة المقضية. 
(6) أي حفظا. 


كتاب اا لك ا ا 000 5١‏ 
لأنها غيرٌ متجزأة بهذ( الاعتبار. قال الله تعالى: #ولا موا عملي 274, ووجب 
قضاؤه؛ لأن إِتَامَه واجبء ولو شرع في الصلاة ظانًاً أنها عليه» ثم تبين أنها ليست 
عليه فأفسدها لم يقضء وكذا في الصوم. 

ويجوز أن يتنفل القادرٌ على القيام قاعداً بلا كراهة في الأصح. لما روي «أنه يك 
يصليٍ ركعتين بعد الوتر قاعداً بلا عذر». 

اختلفوا في كيفية القعود في غير حال التشهد؟ 

عن أبي حنيفة: أنه يقعد كيف شاء؛ لأنه لما جاز له ترك أصل القيام؛ فبك صفةٍ 
القعودٍ أولى جوازاً. 

وعن محمد: أنه يتربع؛ لأنه أعْدَلُ. 

وعن أبي يوسف: أنه يحتبى27؛ لأن عامة صلاة النبى يك في آخر عمره بالاحتباء. 

وعن زفر: أنه يقعد كا يقعد في التشهد. وهذا هو المختار؛ لأنه عهدَ مشروعاً 
ف الصلاة. 


- 


ن 
١‏ َس 


(وَإنِ افْتَتحَهُ) أي التطوع (قَائأ نُّمَتَعَدَ بغ عُذْر : جَارَ وَيُكْرَهُ) عند أبي حتيفة. 

وقالا: لا يجوز؛ لأن الشروعٌ قائ] ملزم للقيام» ى) لو نذر أن يصلي قائ)ً. 

وله: أن ابتداءً النفل قاعداً جائزء فبقاؤه أولى؛ لأنه أَسَهَلٌ من الابتداء» والنذة 
بالصلاة قائاً مُلزِم لذاته أنه التزم القيامَ نضّآء والشروعٌ ليس مُلزِماً لذاته» بل لصيانة 
لمؤدّىء وهي لا يحتاج إلى القيام» فأشبه النذرٌ بالحج ماشيأء فإنه مُلزِم للمشي. حتى 
لو تركه لزمه دم. ولو شَّرَعَ في الحج ماشياً لا يلزمه المن. 
)١(‏ متعلق بقوله: فوجب إتامها. 


(؟) سورة محمد:77. 


"١‏ بمسشتخصص ضيعم اناه اللحناء 

(وَصَكَاه الل رَكْعمَانٍ بِتَسِْمةِ أو أربعٌ أو يست أو نَمَانِ) وكل ذلك بُقلَ ني 

(وَلَا يَزِيدٌ عَلَ ذَلِكَ) أي على الثمانية؛ لأنه لم ينقل. 

وقالا: الشانية غيد جائزة: لقوله كنة: «صلاةٌ الليل مَْنّى مَتْنّى). 

ولأبي حنيفة: ما روي «أنه يكل صلى ثاني ركعات في الليل بتسليمة». والزيادة 
على الثانية غير جائزة اتفاقا. 

أما صلاة التسبيح» فقد أوردها الشقات» وهي صلاة مباركة» وفيها ثوابٌ 
عظيمٌء ومنافمٌ كثيرة. ورواها العباسء وابنه عبد الله وعبد الله بن عمر وعبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهم عن رسول الله يَلِةِ. ورواه أبو عيسى في جامعه وعبد الله بن أبي 
حفص في جامعه» وحميد بن زنجويه في الترغيب بروايتين. 

والمختار منهما: أن يكبر ويقراً «سبحانك اللهم» إلى آخرهء ثم يقول: 
«سبحان الله والحمد لله. ولا إله إلا الله. والله أكبر)» مس عشرة مرة. 

ثم يقرأ الفاتحة وسورة مثلّ سورة والضحىء ثم يقول: «سبحان الله» إلى آخره 
عشر مراتء ثم يركع ويقول: اسبحان رب العظيم» ثلاثأء ثم يقول: «سبحان الله) 
إلى آخره عشر مرات, ثم يرفع رأسه ويقول: «سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمداء 
ويقول: «سبحان الله) إلى آخره عشر مراتء ثم يكبر ويسجد ويسبح ثلاث ثم يقول: 
«سبحان الله» إلى آخره عشرأًء ثم يرفع رأسه ويكبر ويقعد ويقول: «سبحان الله» إلى 
آخره عشراء ثم يكبر ويسجد ثانياً ويسبح ثلاثأء ثم يقول: «سبحان الله» إلى آخره 
عشرأء ثم يقوم ويفعل في الثانية مثل الأولى يصلي أربع وكفاتك مكتاين وعدم 
وبقعدتين هكذا يقوله في كل ركعة خمساً وسبعين مرة. ولا يَعْدٌ بالأصابع. فإنه يقير 
أن يِحْفّظ بالقلب؛ وإن احتاج يَعُدُ بجر الأصابع حتى لا يصير عملا كثيراً. 


كتانية الهو 1 سسحصمهم ييه 0 
وذكر ابن زنجويه فقال: في أول هذا الحديث أربع ركعات يصليهن من ليل 
أو نهار» ثم قال في آخر الحديث: إلا غفر الله لك ذنوبك قديمها وحديثهاء عمدها 
وخطأهاء سرها وعلانيتهاء وخرجتٌ من ذنوبك كيوم ولدتك أمكء فإن استطعتٌ 
أن تفعل ذلك كل يوم مرة» وإلا فكل جمعة» وإلا فكل شهره وإلا فكل سنة مرة. 
وفي شرح السنة»: زاد: وإلاففي عمرك من الدنيا مرة واحدة» كذا في «القنية». 
86 سر سه عرس 66 طوس 5 اع عقا اك 03 8 
(وَفي النهَار: رَكعتانء أو أرْبَعٌ بتَسْلِيِمَة وَالأفضل فِيهَ) أي في الليل والنهار 
(الأربع). 


وقالا: الركعتان في الليل» والأربعٌ في النهار أفضلٌء لِمَا مَرّ أنه يي قال: «صلاةٌ 


الليل مثنى مثنى». 
وقال الشافعي رحمه الله: التنفل فيهم| بركعتين أفضل» لقوله ييية: «صلاةٌ الليل 
والنهار مثنى مثنى». 


ولأبي حنيفة: ما روي «أنه يي كان يصلى بعد العشاء أربعاً»» و«كان يَلِن 
يواظب'" على الأربع في الضحى»؛ وما روياه محمول على أن معنى قوله: مثنى شفعاً 

ولفظ «النهار» في الحديث غريب رواية فلا يُعْمَلُ به. 

ل اا 6 الات 2 

(وَطْولَ القِيَام أفضّل مِنْ كَثرَةٍ السجود). 

وَقَال أبرويوغف» إذا كان الهووؤاسة الليلة: كالأفضل أن يكن عذة ار كناك 
وإلا فطُول القيام أفضل. 

ع و ع 
وقال محمد: الأفضل كثرةً الركوع والسجود؛ ولأنهما من نباية التعظيم. 


لبذت ا و ا ميحج م ا | هار هف اللحمار 

ولأبي حنيفة ما روى جابر رضي الله عنه قال: «قيل لرسول الله َك أي الصلاة 
أفضأ ؟ قال: 00 القنوت»» يعني القيام؛ لآنه سق ولآن فيه قراءة القران» وهو 
أفضل من التسبيح. 

وفي «البزازي»: الصلاة لإرضاء الخصوم لا تفيد» بل يصلي لوجه الله تعالى» 
فإن كان خصمه ل يَعْفَ يؤخذ لدانق ثواب سبعمئة صلاة بالجماعة» فلا فائدة في النية» 
وإن كان عَمَا لا يوؤخذء فا الفائدة حينئذ؟ 

(وَالْقِرَاءَة وَاجبَةٌ في يبع رَكَعَاتٍ لتَقْلِ)؛ لأن كل ركعتين منه صلاة. ألا يرى 
أنه لا يجب بالتحريمة في النفل الأربع إلا ركعتان في ظاهر الرواية» ويَسْتَفْيحُ على 
رأس الأخريين؛ فيكون القراءةٌ فرضاً في الأوليين من النفل بالنص» وفي الأخريين 
بالاستدلال. 

وفي «شرح القدوري» للزاهدي: وني الأربع قبل الظهرء والجمعة» وبعدها لا 
يصلي على النبي كَةِ في القعدة الأولى» ولا يُستفتح إذا قام إلى الثالثة» بخلاف سائر 
ذوات الأربع من النوافل. 

وفي «الينابيع»: ومن كان خارج المصر يتنفل على دابته إلى أي جهة شاء؛ سواء 
افتتحء وهو متوجه إلى القبلة» أو إلى غير القبلة» وهل ينزل لركعتي الفجر؟ 

عن أبي حنيفة رحمه الله: روايتان: 

في رواية: لا ينزل كسائر النوافل. 


وفي رواية: ينزل» كا في الوتر. 


كناب الفا «مسمتحيعه مسو نسي تج باوص جر اله المفصي: همء؟" 
فصل اف صلاة التراويح] 


(التَرَاوِيحُ سَنَّةٌ مُوَكَّدَةٌ)؛ لأن النبي يك أقامها في بعض الليالي وبَيّنَ العُذْرَ في 
عاك الواطة وعوعيني أن يكتّبَ علينا. 


روي «أنه يَكْهِ خرج في ليلة رمضانء فصل بالجماعة عشرين ركعة» واجتمع 
الناس في الثانية» فخرج وصل بهمء فلما كانت الثالثة كثر الناس» فلم يخرج. وقال: 
عرفتٌ اجتماعكم» لكني خشيتٌ أن يُفْترَضَ عليكم» فكان الناسٌ يصلونها فرادى 
إلى أيام عمر رضي الله عنه» فرأى أن يجمعهم على إمام واحد. فجمعهم على أبي بن 
كعب رضي الله عنه؛ وواظب عليها الخلفاءٌ الراشدون وجميع المسلمين من زمن عمر 
رضي الله عنه إلى يومنا هذا. 

قال يَكِِ:ْ «ما رآه المسلمون حَسَّئا فهو عند الله حَسَر) 


ب ”كص 
القوم بعد كل أربع ركعات. وهي سّنة للرجال والنساء. هكذا روى الحسن عن أبي 
ووو 


ع م بمرونب ام س راوس 


تخي أنْ يْتَمِعَ الس في كُلَ آ َبْلَةِ مِنْ شَّهْر رَمَضَانَ بَعْدَ الْعِسَاءِ) قبل الوتر 
وعة روفو ا لأنها سنة بعد العشاء» فأشبهت التطوعً المسنونٌ بعده» حتى 
لو صلى التراويس قبل العشاء لم يجزء كذا في «شرح الوقاية» لابن ملك. 
وم وى يم سمس 6 ا و عن ص كوس ض-- 0 _-0 
(مَيُصَل بِمْ إِمَامُهُمْ حمس تَرْويحَاتِي كل تَرَوِيحَةِ أرَْعْ رَكْعَاتٍ بِتَسْلِيمَئَيْنِ). 
(يَخْلِسٌ يَيْنَ كُلَ تَرْوِيحَتْنِ مِقَدَارَ تَرْويحَِ وَكَذَا بَعْدَ الكَامِسَةٍ مِسَةِ) قبل الوتر. 
وفي «التحفة الملوك»: ولا يجلس بعد تسليمة الخامسة في الأصح. 


5" ب“ وتكدرى يكن اليكقه 


عو 


م يُويرٌهم) هكذا صلى أبي بالصحابة رضي الله عنهم» وهو عادةٌ أهل 
الحَرَمَيْن37. 

(وَكَا يُصَل الْيْرُ مَاعَةَ إلا في رَمَضَانَ) عليه الإجماع. 

وفي «الخلاصة»: ومن لم يصل التراويح لا يصلي الوتر بججاعة. 

وف ااشرح القدوري» للزاهدي: الاقتداء في الوتر خارج رمضان يجوز» وفيه 
من دخل المسجد والإماة”" في التراويح يصلي العشاءً» ثم يتابع إمامّه. والأصح 
أن يَثْرْكَ السَّنةَ. وفيه صلى بالإمام بعضّ التراويح» وفاته البعض يوتر معه. ويقضي 
ما فائة: 

وفي «الكفاية»: مختار علماثنا أن يويَرٌ في المنزل» ولا يويّرٌ بجاعة؛ لآن الصحابة 
م يجتمعوا على الوتر بجاعة في رمضان. 

وفي «الاختيار»: والمسبوقٌ في الوتر إذا قنت مع الإمام لا يُقنت ثانياً فيا يَمَضي؛ 
لأنه مأمور به مع الإمام متابَعَةً له فصار موضعاً له» فلو قنت ثانياً يكون تكراراً له في 
غير موضعه؛ وهو غيرٌ مشروع. ولا ا الإمامٌ في التراويح على التشهدء وإن علم 
أنه لا يثقل على الجماعة يزيد. 

وقيل: يأتي بالصلاة على النبي يِه لأمها فرض عند الشافعي» ويأتي بالثناء 
عقيب تكبيرة الإحرام» وينوي التراويح أو سّنة الليل» أو قيام رمضان. والأفضل 
استيعاب أكثر الليل بها؛ لأنها قيام الليل. 

(وَتْكْرَهُ قَاعِدامَعَ الْقَدْرَةِ عل التَِام) لزيادة تأكدها. 
)١(‏ غير أن أهل مكة يطوفون بين كل ترويحتين أسبوعاً؛ وأهل المدينة يصلون بدل ذلك أربع ركعات؛ 


وأهل كل بلدة بالخيار يسبحون أو يهللون أو ينتظرون سكوتاً. 
(؟) حال. 


كنات الصناكة سس 550 /” 

أ 8 2 بيه و 2 س7 سه 7 

(والسنة: خختم القَرآن في اناويح مَرَّةَ وَاحِدَةٌ) كذا قاله عامة المشايخ. ولا يترك 

وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمههما الله يقرأ في كل ركعة عشر آيات» وهو 
الصحيح؛ لأن فيه تخفيفاً للناس» وبه يحصل السُِّنٌَ وهو الختم؛ لأن عد الركعات في 
ثلاثين ليل ستمئة» وآياتٌ القرآن ستة آلاف وشىء. فإذا قرأ في كل ركعة عشرٌ آيات 
يحصل الخته”). 

وقيل: يقرأ ى) يقرأ ني المغرب؛ لأن التراويح أخف من أخف المكتوبات. 

5 و : ءِِ ع - 

والأفضل في زماننا أن يقرأ مقدارٌ ما لا يؤدي إلى تنفير القوم عن الجماعة لكَسَلِهِمِ؛ 
لأن تكثيرٌ الجماعة ومحافظتها أفضل من تطويل القراءة. 

رفاس كان وه م مراع 3 ١‏ 7 ءِِ 

(وَالْأَفُصَلْ في السّئن: المَنِْلُ) أي الأداء في الببت» لقوله ي: "أفضلٌ صلاة 
الرجل في بيته إلا المكتوبة». 

(إلا المَّرَاويحَ) فإنه يُسن أداؤّها بالجماعة. 

وقال مالك والشافعي في القديم: الانفرادٌ أفضل كسائر السّنن؛ لأنه أقربٌ إلى 

وعن أب يوسف: أنه قال: من قدر على أن يصلي في بيته» ى| يصلي مع الإمام في 
مجحةة فالانض] لهذا تايفيل انيف 


والصحيحٌ: أن الجماعة أفضل لا بينا""2. 


)١(‏ ويستحب أن يختم في ليلة السابع والعشرين لكثرة الأخبار أنها ليلة القدرء ومرتين فضيلة وثلاث 
مرات في كل عشر مرة أفضل. 

(؟) حتى لو ترك أهل المسجد أساءء أو لو أقامها البعض فالمتخلف عنها تارك الفضيلة وم يكن مسيئاً؛ لأن 
بعض الصحابة يروى عنهم التخلف. 


06 متم بيعص شعي تصسصيية دا را كد الختار 
فصل افي صلاة الكسوف] 


ل 


(صَلَاةٌ كُسُوفٍ الشّمْس رَكْعَتَانء كَهَبْئَة النَافلَة) يعنى بلا أذان ولا إقامة. ويكون 
كل ركعة بقيام واحد وركوع واحد. 

وعند الشافعي رحمه الله: كل ركعة بقيامين وركوعين» فيصليهما بالناس إمام 
الجمعة. فيكبر ويقرأ الفاتحة والسورة» ثم يركع فيرفع رأسَه فيقرأ السورةً بدون 
الفاتحة» ثم يركم ويفعل مثلّ هذا في الركعة الثانية» يا رَوَت عائشة رضي الله عنها أن 

ولنا: ما روى ابن مسعودء وابن عمر»ء وسمرة» والأشعري رضي الله عنهم: 
«أن النبي يك صلى في كسوف الشمس رععتين كهيئة صلاتناء ولم يجهر فيه)»» 
والأخدُ بهذا أولى؛ لأن الأثرين إذ تعارضا يُرجع إلى القياس» وقد تعارض الخبران» 
فيصار إليه. 

(وَيُصَلٍ بِِمْ إمَامُ الجمُعةِ)؛ لأنه اجتماع» فيشترط نائب الإمام تحرزاً عن الفتنة 
#الليقة 

(بكَا ججهْر) لما روينا آنفاً. 

(وَلَا خطْبةِ)؛ لأنها ل يقل ويطوّل بهم القراءة لما روي أن النبي ل قام في 
الأولى بقدر البقرة» وفي الثانية بقدر آل عمران. 

ره م ررلظ مراع 5 رام ررة مس 2_6 5 

(فَإنْ 1 يَكُنْ) أي إمامُ الجمعة (صَل النَّاسٌ فْرَادَى رَكْعَتَيْنِ أو أرْبّعاً)؛ لأها 
ثافلة» والأصل فيها الفرادى. أو تَعَادِياً عن الفتنة. 


وَيَدْعُونَ يَعْدَهَا) أي بعد الصلاة (حَتَّى تَنْجِلَ الشّمْسُ) أي تنكشف. هكذا 


كتاب الصلاة حت ا ش م 5.42 
فعل رسول الله كد وقال: «إذا رأيتم شيئاً من هذه الأفزاع فارغبوا إلى الله بالدعاءء 
والذكر» والاستغفار». 

(وَني حُسُونِ الْقَمَرِ: يُصَلّ كُلّ) أي كل الناس (وَحْدَهُ)؛ لأنه يكون ليلا فيتعذرٌ 
الاجتماع. 

(وَكَذَان الظُلمَق وَالرّيح, وَخَو ف اعدو )لماووينا الآن: 


ع و «الأشار ضما الفارز 


إلا صَلَاة و فق الاسيشْقاء لكِنَّهُ الدّعَاف وَالاسْتِغْمَارٌ). 


(وَإنْ صَلَدًا فُرَادَى: فَحَسَنٌ) قال الله تعالى: #أسْحَعْفيوأ رَصَّكُنْ نّم كارح غَفَاَا * 
سل أَلسََة ”بكر دوا 74" وقال تعالى: لوَيَفَوْ و أستَْفِرُ رَبك شم يوا يه 
رَسِلٍ السَمَل عيّحكم يَذُرارا 24“ علّقَ إرسالٌ المطر بالاستغفار. 

وقالا: يصلي الإمامٌ بالناس ركعتينء تَجْهَرٌ فيهما بالقراءة» ثم يخطب كام في العيد. 
لاروي أنه يَكِِةِ صلى فيه ركعتين كصلاة العيد وخطبء ويستقبل القبلة بالدعاء؛ لأنه 
سّنة في الدعاء» ويقلب رداءه؛ لما روي أنه بَكِةِ قلب رداءه» وهو أن يجعل أعلاه أسفله 
إن أمكن» وإن لم يمكن كالحبة جعل يمينه على يساره ويساره 

ثم عند محمد: يكبر كتكبير العيد لما روي آنفاً. 

وعند أبي يوسف: لا يكبر» وهو المشهورٌ لرواية عبد الله بن عامر رضي الله عنه 
«أنه َي استسقى؛ فصل ركعتين قبل الخطبة» لم يكبر إلا تكبيرة الافتتاح». 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن فعله مرةٌ» ثم تركه» فلا يكون سُنةء ولا يخطب؛ 
لأنه تبع للجماعة» ولا يُقلّبُ رداءه؛ لأنه لا فائدة في التقليب؛ إذ ليس فيه معنى الثناء 
والعبادقء وتقليبه كَل لما عَرَفَ من طريق الوحي تَعَيِّرَ الحال عند تغير ردائه. 

(وَيخْوجُو نَ تاه َام) متتابعات مُشَاةً في ثياب خلق أو غسيل مرقّع متذلّلين 
ناكسبي رؤوسهم., وفي كل يوم يتصدقون قبل الخروجء كذا نْقِلَ. 
)١(‏ أي من السماء أي دارا نازلا عند الحاجة إلى المطر لا أن يدر ليلا ونباراً ومدراراً للمبالغة. تفسير أبي 

اللسث. 


(5) سورة نوح: ,.١ ١-٠‏ 
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ات 0 تراك وقال مالك رحمه الله: لأهل الذمة أن عضر وا 


ولنا: أن الكفارٌ أهل السَخَطِء فلا يصح حضورُهم وقتّ طلب الرحمة. 


و م سدح سيي شيا يني 


باب سجود السهو 


سجود السهو واجب. 

وقال بعضهم: سنة. 

والأول أصح؛ لأنه شرع لنقص تمكن في الصلاة» ورفعه واجبء. فيكون 
واجبآء ولا يجب إلا بترك الواجب دون السَّنِدَه ووجب نظراً للمعذور بالسهو لا 
للمتعمد؛ لأن العمد جناية» والسجدة عبادة» فلا تصح سبباً لها. 

قال الشافعي: لما وجب بالسهو لأن يجب بالعمد أولى. 

(وَيَسْحَدَ لَهُ) أي للسهو (بَعَدَ السّلام سَحَدَتَيْنِ) وعند الشافعي رحمه الله: 
يسجد قبل السلام؛ لما روي «أنه يَِيةْ سجد للسهو قبل السلام». 

ولنا: قوله كَكيْهْ: «لكل سهو سجدتان بعد السلام»)» وروي «أنه يَثمِ سجد 
سجدت السهو بعد السلام»» فتعارضت روايتا فِعْلِهه وبقي التمسكٌ بقوله. 

وقال مالك رحمه الله: إن كان السهو عن زيادة يسجد بعد السلام. وإن كان 
[عن] نقصان يسجد قبل السلام» وإن زاد ونقص فيخير؛ لأن السجدة واجبة في 
الزيادة لرغم الشيطان» فتكون بعد الفراغ» وفي النقصان للجيرء فتقدم على السلام 
ليقع الجابر في موضع النقص. 

ولنا: ما رَوَينا. 

(نُمَ سهد وَيُسَلُمُ) وقال محمد رحمه الله: يسلم السلامٌ الأول مرة عن يمينه؛ 
لأن الحاجة إليه ليَقْصِلٌ بين الأصلء والزيادة الملحقة به. وهو يحصل بتسليمة واحدة. 


كتاس الصلاة ل 0 000006 ا ا1#ا”» 


وما: ما روي أنه كد قال: «لكل سهو سجدتان بعد السلام»» والمتعارّف منه 
ما يكون من الحانبين» فِيَحْمَلٌ عليه. 

قيل: المختار للإمام قولٌ محمد؛ لأن الجماعةً إذا سلم ثنتين ربما يشتغل بعضهم 
با ينافي الصلاة» وللمنفرد قوهماء ويأي الأدعيةً في التشهد الثاني عند محمد؛ لأن 
موضع الدعاء آخرٌ الصلاة» وعندهما: في التشهد الأول؛ لآن سلامَ من عليه سجدةٌ 
السهو يخرجه من الصلاة» فيأتيها في الأول. 

(وَنَجِبُ) سجدةٌ السهو (إِذَا رَادَ في صَلَاتِهِ فِعْلا مِنْ جِنْسِهَا) أي من جنس 
الصلاة كزيادة ركوع» أو سجود. أو قعود؛ لأنه لا يخلو عن ترك واجبء أو تأخيره 
عن محله» وذلك موجب للسهو؛ لأنه يَكِيدِ قام إلى الخامسة» فسبح به» فعاد وسجد 
للسهوء أو نقص من صلاته ما وجب فعله فيها كترك ضم السورة في الأوليين» وترك 
التشهد في القعدتين؛ أو أحر واجبء ىما لو سكت بعد الفاتحة مقدارٌ ركن» ليختار 
فورظ لأنة أخر واجياء وهر السووة: 

وكذا لو كرر التشهد في القعدة الأولى» أو زاد عليه. 

واختلفوا في قدر الزيادة عليه؟ 

قال بعضهم: يجب بقوله: «اللهم صل على محمد»» وهو الأصح. 

وقيل: لا يجب حتى يقول: اوعلى آل محمد». 

وعن أبي حنيفة رحمه الله: يجب بزيادة حرفء وعليه أكثر المشايخ» كذا في 
ااشرح التحفة». 

(أوْ جَهَرَ الإمامُ فيا يحَافَتُ بوه أو عَكسٌّ) أي أو حََافّتَ فيا يُجهَرُ به؛ لأن الجهرٌ 
والمخاقتة واجب في موضعها في حق الإمام. والمعتبئ في ذلك١''‏ مقدارٌ ما يجوز به 


(١)أي‏ في الجهر والمخافتة. 


1" د 5 
الصلاةٌ على الاختلاف؛ لأن الأقلّ من ذلك قليل لا يمكن الاحترازٌ عنه. والمنفرد لا 
سهو عليه بالجهر والإخفاء؛ لأا من خصائص الجاعة» كذا في «الهداية». 

وفي "النهاية»: هذا الذي ذكره جواب ظاهر الرواية. وأما جواب رواية 
النوادر» فإنه تجب عليه سجدة السهو. ووجه ظاهر الرواية: أنه إذا جهر فيها يخافت 
م يترك واجبأ عليه؛ لأن المخافتة إنما وجبت لنفي المخالطة”"» وإنما يحتاج إلى هذا في 
صلاة يؤدي على سبيل الشهرة, والمنفرد يؤدي على سبيل الخفية» فلم تكن المخافتة 
واجبة عليه. 

(وَكَا تَلْرم) سجدة السهو (لِمَْكِ ؤِكْرء إِلّا الَْرَاءَة) والمرادُ منها الفاتحةٌ؛ لأن 
قراءتها واجبة في الأوليين (وَالتَشَهُد) في القعدة الأولى» أو الثانية سواء ترك كله أو 
بعضه (وَالْقَعُوتَ وَتَكْبرَاتٍِ الْعِيدَ نْنِ) سواء ترك جميعاً أو واحدةٌ منها؛ لأن ذلك 
واجب. وماعدا ذلك من الأذكار معيرات الانتقال: والتسبيح سُنة. 

وف «الخانية»: قالوا: لا يسجد للسهو في العيدين واللجمعة. كيلا يقع م الناس 
فى الفتنة. 


- 


6و ع 


(وَإِنْ قَرَا في القعود. أو الركوع: سَجَدَ للسّهو). 


م 


(َإِن تَشَهَدَِفي ليام أ الركوع: لا يَسجدٌ يَسْحُدٌ) وهذا لأن القعودّ والركوعّ ليسا 
ل القزاء وه ذكاق تغقير ا معي والتيام عل القعاف قاذ نقي2 فاذ قن 

وقيل: إن بدأ في القعود بالتشهد, ثم بالقراءة» فلا سهوّ عليه» ولو سلم ساهياً 
قبل التهام سَجَدَ للسهو؛ لأنه ليس في موضعه. 

(وَمَنْ سَهَا رَاراً: تَكْفِيه سَجْدَنَانِ) لقوله يَِثة: «سجدتان بعد السلام مُمزِئَانِ 
عن كل زيادة ونقصاب». 


(١)أي‏ مخالطة الإخفائية الجهرية. 


كتاسع الصياةة نت + > س1" 

(وَإِذَا سَهَا الإِمَامُ فَسََدٌ: ل معد العائرة وَِلَّا: قلا) أي وإن لم يسجد الإمامٌ 
لم يسجد المأمومٌ تحقيقاً للموافقة» ونفياً للمخالفة. 

(وَإِنْ سَهَا المُؤْكَمُ: لا لا يمسحد ل ل ا 
لأنه لو سجد المؤتم» فقد خالف إمامّه» وإن سجد الإمامٌ يؤدي إلى قلب الموضوع"١)‏ 
وهو تبعيةٌ الإمام. 

(وَالمتيوق يتسحد يَسْجْدٌ مَعَ الإمّام) للموافقة ولا يسلم. 

(نمَ يفضي ماعَلَيْه) وإنلم يسجد مع الإمام يجب عليه قضاءٌ سجود السهو في 
آخر صلاته استحساناً كذا في «تحفة الفقهاء» 

ولو سلم المسبوقٌ إن كان عامداً تتفسد صلاته» وإن كان ساهياً إن سلم مع 
الإمام لا يلزمه السجود؛ لأنه مقتد به وإن سلم بعده يلزمه؛ لأنه منفرد. 

فلو قام المسبوقٌ إلى القضاءء ثم تذكر الإمامٌ سهوه» فسجدء فعليه أن يعود إن 
م يقيد الركعة بالسجدة» كذا في «النوادر». 

وفي «المعراج»: وإن قيدها بهاء فإن عاد إلى السجود”" تفسد صلاته بالاتفاق. 
وإن لم يَعْدْء فعلى الخلاف: 

في قول بعض: تفسد. 

وفي قول آخرّ: لا. 

وفي «الاختيار»: ولو سها في القضاء نسحل لآلهة منمر د وإن سجد مع الومام؛ 
لأنه يقضى أول صلاته؛ ويسجد إذا فرغ؛ لأن محله آخر الصلاة. 


)١(‏ لأن الموضوع تبعية المأموم. 
(؟) مع الإمام. 


يس م مس محعسييت ]انك الا 

ولو سها اللحق ف القضاء لا يسجل؟ لأنه مؤنم» كأنه خلف الإمام, والمقيم 
خلف المسافر» حكمه حكم المسبوق في سجدتي السهو. 

وفي المحيط»: أدرك مع الإمام الركعة الثالئة من الارت قضى الأولى والثانية 
بقراءة» ويجلس في كل ركعة بناء على أن ما يقضى المسبوقٌ أول صلاته» وإنما يجلس 
عقيب كل ركعة احتياطاً؛ لأن ما يقضى إن كان أول صلاته حكباًء فهو آخر صلاته 
حقيقةٌ قضى المسبوقٌ ما فاته قبل أن يقعد الإمامٌ قدرٌ التشهد لم يجزه؛ لأنه يلزمه متابعة 
الإمام في القعدة» فإذا انفرد بركعة في موضع المتابعة بطلت صلاته» وإن قرأ بعد ما 
قعد الإمام قد رَالتشهد ما يجوز به الصلاة ة لا تفسد؛ لأن ما وجد من القراءة قبله لم يقع 
معتبراً؟ لأنه أتى بها في حال هو مقتلٍ بالإمام» فلا يعتد بهاء بخلاف ما بعده. 

وفي «القنية»: كبر المسبوقٌ سهواً مع إمامه تكبيرَ التشريق ينبغي أن يلزمه سجود 
السهوء ولو تعمده لم تفسد صلاته. 

وفي «البزازي»: ولو أدرك ركعة من ذوات الأربع صلى ركعة بفاتحة وسورة 
وتشهد. ثم صلى أخرى بفاتحة وسورة وتشهد فرغ المسبوق» وتابع اللإمام في السلام. 

قيل: فسدت. 

وقيل: لاء لأنه وإن2'0 كان مفسداً» لكنه وٌجد بعد تمام الصلاة. وإنه لا يضر 
كالحدث العمد والقهقهة في هذه ال حالة» وبه يمتى. 

وَمَنْسَهَا عن الْقَحْدَة الأو ؟ نع تَذّكَرَ وَهُوَ(" إلى الْقعُود أذ رَتٌُ: عَادَ) لأن 

الب يا سيوم اا ا اي 
من القيام. 


)١(‏ وصل. 
(؟) حال. 


ومعنى القرب إلى القعود: أن يرفع أليتيه من الأرض.» وركيتاه عليهاء كذا 
روي عن أبي يوسف رحمه الله. واستتحسنه مشايخنا رحمهم الله. 

وقيل: مالم يتتصب النصففُ الأسفل» فهو على القعود أقربٌ. 

(وَإِنْ كَانَ إل الْقَِام أقَرَبَ : 1 يَعْدُ)؛ لأنه كالقائم (وَيَسْحَدٌ لِلسَّهْو)؛ لتركه 
الواجيَ” ١‏ ولآنه بك فعل كذلك. 

ولو عاد تفسد صلاته في الصحيح. لتكامل الحناية برفض الفرض بعد الشروع 

وفي «القنية»: قام في النفل إلى الثالثة ساهياً يمضى فيها عند أبي حنيفة. 

وعند محمد: يجلس ويسجد للسهوء ولو ترك القعدة تفسدء وإن لم ينو أربعا 
وقام إلى الشفع الثاني يعود في الأحوال كلهاء وتفسد إن لم يَعد. 

(وَإنْ سَهَا عَن) القعدة (الأخيرَة فََامَ: عَادَ مَا 1 يَسْجدُ) للخامسة لما رويناء 
ء: 5 م عدو م لا ُريك. له 
عادر بن تمصي ولتم الا لا عويو را فرج الا ساد 
ويسجد للسهوء لتأخيره فرضاء وهو القعودٌ الأخيث. 

(وَنْ سَجَدَ: ضَمَّ إلَيّْهَا سَاوِسَةٌ) أي ركعة سادسة (وَصَارَتْ) صلاته (تَفْلاً)؛ 
لأنه انتقل إلى النفل بالسجدة؛ لأن الركعة بسجدة واحدة صلاة» ومن ضرورة ذلك 
خروجه من الفرضء. فقد خرج. وبقي عليه ركن» فبطل فرضه؛ فيضم إليها سادسة؛ 
لأن النفلٌ بالخمس غيرٌ مشروع. 

وقال محمد رحمه الله: لا تصير صلاته نفلاً؛ لأن بطلانَ وصف الفرضية يُنطِلٌ أصلّ 
الصلاة عنده» فإذا بطلت عنده لا يُضيف إلى الخامسة ركعة أخرى. وهل يسجد للسهو 


)١(‏ وهوالعقود الأول. 


للب 2022007 بعد الايعار حلا المجتغار 
عندهما'''» فالأصح أنه لا يسجد؛ لأن النقصانّ بفساد الفرضية لا يَجْبْرَ بالسجود. 

(وَإنْ عد في الرابعة (مِقَدَارَ التَشَهَدِ نم قَامَ: عَاكَ وَسَلَم) لِيَخْرّجَ عن الفرض 
بالسلام؛ لآن التسليمَ في حال القيام غيرُ مشروع فيعود لِيَأتيّ به على الوجه المشروع. 
ويسجد للسهو لتأخيره الواجبّء وهو لفظ السلام, كذا في «التحفة». 

(وَإِنْ سَجَدَّ في الكَامِسَةٍ: تَمَّ فَرْضْهُ)؛ لأن الفائتٌ عنه إصابة لفظ السلام في 
الأخيرة» وهو ليس بفرض عندنا (قَيَضْمٌ إِلَيْهَا) أي الخامسة (رَكْعَةَ سَاوِسَةً) لنهيه يل 
عن ليرا(" (وَالرَكْعتَانِ لَهُنَافِلَةٌ)؛ لأنه صح شروعه في النفل بعد إتمام الفرض. 

قيل: هاتان الركعتان في الظهر تنوبان عن سُنتهء لكنّ الصحيحٌ أنهط لا تنوبان 
عنها؛ لأن السّنة لا تتأدى با هو مظنون. 

(وَيَسْجُدُ لِلسَّهُو) لتمكن النقصان في النفل بالدخول فيه لا على الوجه المسنون 
عند أبي يوسفء ولتمكنه في الفرض بالخروج لا على الوجه المسنون عند محمد. 

وإن اقتدى به إنسان في هذه الحالة يصللى سنا عند محمد؛ لأنه المؤدّي 5 
التحريمة» وعندهما ركعتين؛ لأنه استحكم خروجه عن الفرض. 

ولو أفسد المقتدي لا قضاء عليه عند محمد اعتباراً بالإمام. 

وعند أبي يوسف: يقضي ركعتين؛ لأن السقوط بعارض يخص الإمامً 
فلا يتعداه. 

قالوا: إذا صلى في الفجر والعصر بعد القعدة الأخيرة ركعةٌ ساهياً لا يضم إليها 
أخرىء لكراهة النفل بعدهما. 


() البتيراء تصغير البترى» وهي تأنيث الأبتر. وهو الذي لا عقيب له. 


كفات القياةة جهن 5-14" 

والأصح أنه يضم إليها؛ لأن المنهى هو النفل المقصودٌ» وهذا ل يُشرّع بالقصد. 
كذا في «شرح المجمع» لابن ملك. 

وف «الخزانة»: تفكر في الصلاة إن طال يجب سجود السهو وإلا فلا والفاصل 
أنه إذا شغله عن شىء من فعل الصلاة وإن(١2‏ قل يجب سجود السهو. 

3 5 >5 ره 8 َه 2008 ع2 رن سياه 

(وَمَن شك) في صلاته. (فلم يَدرٍ كم صَلىء وَهُوَ) أي الشك (أوَل ما عَرَض 
لَهُ) أي ظهر له في هذه الصلاة. 

وقيل: معناه أنه ليس بعادة له» لا أنه لم يَسْهَ في عمره قطء وهو الأشبه0"'. 

(اسْتَقبَلَ) أي استأنف الصلاة» لقوله يك : ا(إذا شك أحدكم في صلاته أنه كم 
صل فليّستقبل الصلاةً»» والاستئناف بالسلام أولى منه بالكلام؛ لأن السلام عرف 
حلّلا» ومجردٌ النية بدون السلام لغو؛ لأنه لا يخرج به من الصلاة. 

(وَإِنْ كَانّ) الشك (يَعْرضٌُ) أي يظهر (لَهُ كَهِيراً: بَنَى عَلَ غَالِبٍ ظَنَّه) لقوله كل : 
«من شك فليتحة0 الصواتى فهذا محمول عل من كثر سهوه. والحديث الأول 
محمول على من وقع له أولّ مرة توفيقا بينهما. 
م - ”رس ه ان واد ل ل اك 7 3 صلايئه ٠‏ 03 م | أي: 
(وَإنَ ل يَكَنْ له ظن: بتى عَلى الآقل) لقوله يَكّ: «من شك في صلاته فليأخذ 
بالأقل». ثم إذا بنى يقعد حيث يتوهمه آخرٌ صلاته كيلا يصيرٌ تاركاً فرضّ القعدة 
مثلاً إذا شك في صلاة الفجر أنه صلى ركعة أو ركعتين بنى على ركعة» ويقعد قدرٌ 
التشهد لاحتمال أنه صلى ركعتين» ويضم إليها أخرى لاحتمال أنه صلى ركعة» وإذا 
50 أنها الأولى أو الثانيةٌ أو الثالثة أو الرابعة قعد قدرٌ التشهد لاحتمال 


)١(‏ وصل. 
فم أي الأصوب. 


ا م مي ا يت ميهي ١‏ فيط التجار 
الاحتمال» كذا في «التبيين». 
٠. ٠.‏ 7 ع عٍِ ع6 و 7 5 

وإذا شك في الأربع أنها الأولى أم الثانية ولم يقع تحريه على شيء يجعلها الأولى 
ويقعد. ثم يقوم فيصل ركعة أخرى ويقعد. ثم يقوم فيصلي ركعة أخرى ويقعد؛ ثم 
يقوم فيصل ركعة أخرى ويقعدء كذا في ١الخلاصة».‏ 

وإن شك في الأربع أنه صلى ثلاث ركعات أو أربع ركعات ولم يغلب على ظنه 
أحدهماء أخذ بالأقل» وهو الثلاث» لكن يقعد ثمة؛ لأنه يمكن أن يكون آخر صلاته؛ 
ثم يصلٍ ركعة أخرى ويقعدء كذا في «شرح الوقاية» لصدر الشريعة. 

وإن شك أنه صلى الصلاة أم لا» فإن كان ذلك في الوقت» فالظاهر أنه لم يصلهاء 
وإن كان بعده؛ فالظاهر أنه أداها. 

وكذا إذا شك أنه ركع في صلاته أم لاء فإن كان في الصلاة يأتي به» وإن كان بعد 
خروجه منهاء فالظاهر أنه أتاه. 


كنات لض سبي يا لا ا ل ل ين عمو موت عي 01 


باب سجود التلاوة 


(وَهُوَ وَاجِبٌ عَلَ التَالي» وَالسّامِع) وقال الشافعي رحمه الله: هو سّنة» لما روي 
أن عمر رضي الله عنه تلا آية مسجدة في خطبته: فاق أكا ١‏ الداين الشتكوة ففال 2 
«على رسْلكم'"» فإن هذا شيء لم يُكتّبٍ عليكم». 

ولنا: قوله كدخ «السجدة على من سمعهاء وعلى من تلاها»ا» وكلمة «على» 
للوجوبء وما رواه محمول على تأخير الأداء جمعاً بين الحديثين. ووجوبه على التراخي 
لا روي أنه يَكئِةِ لى يسجد قَوْراً حين تلا عنده رجل آيةَ السجدة» فلم يسجد لماء وقال: 
كنت إماماً لو سجدتٌ لسجدنا معك, يعني لو سَجَدْتَ على القَوْرِ لَسَجَذْنَا معك. 
فأخرها للمتابعة» وهذا يدل على جواز التأخير» هذا عند محمد. 

وعند أبي يوسف: وجوبه على الفور» وهما روايتان عن أبي حنيفة رحمهم الله. 

ولا تجب على من لا تجب عليه الصلاة ولا قضاوؤّها كالحائض والنفساء 
والصبي والمجنون والكافر؛ لأن السجدةً قطعةٌ معظمة منهاء وتجب على من سمعها 
منهم لتحقق السببء ولو سمعها من الطوطي أو النائم» قيل: تجب. وقيل: لا تجب؛ 
لأن السبب ساع تلاوة صحيحة» وهي إن تكون بالتمييز. 

وأما وجوبها على النائم» فعلى الاختلاف من شرح المجمع" لمولانا نظام الدين. 
)١(‏ هيأ. 


(*) أي على وقاركم. 


وثي «البزازي» : سمعها من آخر ومن آخر أيضأء وقرأها كَمَتْ سجدة واحدةٌ 

قٍ الأصح لاتحاد الآية والمكان. 
(في الأغْرَافي) أي في آخره (وَن الرَّعْد وَا لنخلٍ. وَبَنِي إِسْرَاثيل» وَمَريَي 

وَالأولَ ني الححجٌ) وقال الشافعي رحمه الله: في سورة الحج سجدتان» لقوله يخ: «فضلت 
سورة احج بسجدتين). 

ولنا: ما روي أنه يكل عَدَّ سجدات القرآن وعَدَّ في الحج واحدة. ومعنا ما 
رواه أن في الحج سجدتين: الأولى سجدة التلاوة» والثانية سجدة الصلاة» بدلالة 
اقترانها بالركوع. 

ىه - 5 م ره بر 5 1 ٠.‏ 

(وَالفرقان. وَالنَمل» وَالم تنزيل» وص) وقال الشافعي: لبمرن 2 سورة ص 
سجدة؛ لآن المذكورٌ فيها ركوع لا سجود. 

ولنا: أن النبي يَكةٍ قرأسورة ص وسَجَدَ. 

(وحم السَحَدَقَ وَالتَجْم وَالانشِقاق, وَالعُلَق) هكذا هى في مصحف عثان 
رضى الله عنه. 

ال ل او د 0 
السّبّع('2 الأخير سجود. 

ولنا: مارَوَى ابن عباس رضي الله عنها أنه يِه سجد في النجمء وما رواه 
أبو هريرة رضى الله عنه أنه يلل سجد في إذا السماء انشقت» واقرأ باسم ربك. 


وفي «البزازي»: قرأ حرف السجدة وحدها لا تجب مالم يقرأ أكثرها. 


)١(‏ من سبعة أسباع مصحف. 


كان الصزاة سسا ا ل ا ل 1 


وفي «القنية»: قرأ اقرأباسم ربك. فل] قال: (واسجد» سكت ولميقل: «واقترب» 
تلزمه السجدة. 

(وَشَرَائِطْهَا) أي شرائطٌ سجدة التلاوة (كَشَرَائْطٍ الصَّلَاةِ) من استقبال القبلة: 
ال 0 لآنها جزء منها. 

(وتقضن) تستحدة لكلاو الكورنا وانناء والااشي فل المعطفر الأنض ا سحدة 
التلاوة. 

وقيل: يجب من القنية؛ ويكره للسامع إذا سجد أن يَرْفَعَ رأسَه قبل التالي؛ لأن 
التالي كالإمام. 

(فَإِنْ تَلَاهَا الإمَامٌ: سَجَدَهَا) الإمامُ (وَالمَأَمُو مُ) وإن لم يسمعها المأمومٌ؛ لأنه 
التزم متابعته» ويكره للإمام أن يقرأها في صلاة المخافتة» لئلا يشتبة الأمرٌ على القوم. 
فرب| ركع بعضهم 

(وَإِنْ تَلُامَا المَأَمُومُ: سد يَسْحَدَاهَا) أي الإمامٌ والمأمومٌ لما بينا في السهو. 

وقال محمد رحمه الله: يسجدوها إذا قَرَعُوا لتقرر السببء وهو التلاوة والسماع, 
ولا مان بعد الفراغ منهاء وإنما لم يسجدوا فيها لثلا يؤدّيَ إلى قلب موضوع الإمامة 
أو التلاوة. 

ولما: أن المقتديّ محجور عن القراءة لنفاذ تصرف الإمام عليه ولا حكم لتصرف 
اللمجون: 

فإن قلت: الجنبُ» والحائضٌ محجوران عن القرآن مع أنَّ السجدةً واجبة على 
من سمعها منههم|؟ 


قلنا: هما محجوران عن قراءة أية؛ ؛ والمقتدي محجور عم| دونهاء فوضح الفرق. 


ا لي لصي ص ا بيك الايثار لحل المختار 

(فَإِنْ سَمِعَهَا) أي إن سمع تلاوة المأموم (مَنْ لَيْسَ في الصَّلاةِ: سَجَدَهَا) 
لتحقق السبب بلا مانع؛ لأن علة الحجر عن السجدة الاقتداء» وهو وجد فيا بينهم 
لا يعدو إلى غيرهم. 

(وَإِنْ سَمِعَهًا المُصَلّ مِمَّنْ لَبْسَ مَعَهُ) أي مع المصلي (فِي الصَّلَاةِ: سَحَدَمَا 
يَعْدَ الصَّلَاةِ)؛ لأنها ليست بصلاتية؛ لأن تلك التلاوة ليست من أفعال الصلاة حتى 
كون الشجد: ضلائية والسسيعدة تشنافة إل التادوة: 

فإن قلت: السبب في حقهم السماع» وأنه وجد في الصلاة؟ 

قلنا: السماعٌ ليس من أركان الصلاة فلا يكون من أفعالماء بخلاف ما لو تلا 
فيها؛ لأن القراءة ركنهاء ولو سجدها ني الصلاة لم يجز؛ لأن أداء السجدة في الصلاة 
ناقص؛ لأنه منهي عن فِعلها في الصلاة» وما وجب كاملا لا يؤدّى ناقصاًء فيعيدها 
لا الصلاة؛ لأنها من أفعال الصلاة نظراً إلى ذاتهاء فلا تكون مُفسِدةٌ كالسجدة الثالثة: 


(وَمَنْ تَلَاهَا) أي آية السجدة (في الصَّلَاق لم يَسْحَدْهَا فِيِهًا) أي في الصلاة 
(سَقَطَتْ) اق المفددة 
فلا يتأدى مها. 


» ولا تُقَمّى بعدها؛ لأنها صلاتية» وهي أقوى من الخارجية: 


وفي «الاخختيار»: ولو تلاها في الصلاة إن شاء ركع مباء وإن شاء سجدهاء ثم قام 
فق رأء وهو أفضل» يروى ذلك عن أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن الخضوع في السجود أكمل؛ 
ويتأدى بالسجدة الصلاتية؛ لأمما تُوَافِقَهَا من كل وجه. وينوي أداءَ سجدة التلاوة. 

ولو م ينو ذكرٌ في «النوادر»: أنه لا يجوز. 

وقيل: يجوز؛ لأنه أتى بعين الواجب. 


ا ا 0 ين 

ولو نواها في الركوع قيل: يجوز؛ لأنه أقرب إلى التلاوة. 

وقيل: لاء وينوب عنها السجدة التي عقيب الركوع؛ لأن المجانسة بينهم| أظهر» 
روي ذلك عن أبي حنيفة رحمه الله . 

(وَمَنْ كرَّرَ آيةَ سَجْدَةٍ ني مَكَانِ) واحد (تَكْفِِه سَجُدَةٌ وَاحِدَةٌ) سواء سجد 
للأولى ثم قرأها ثانياًء أو لم يسجد حتى قرأها ثانياً فسجد؛ لأن مَبّنَاها على التداخل. 
ابرق أنه ينرم عن لحان يا مسد زاتجا 3 1ن روات يرون عاد جلي 
يمْعَلٌ التلاوة المكرّرَةَ متحدةً حكاًء وكان جبرائيل مَل يقرأ السجدةً على النبي َكل 
والنبي يَكَِدّ بسمعها أصحايّه» ولا يسجد إلا مرة واحدة. 

وإذا بُدَّلَ آية سجدة أو المجلسٌ أو التالي تعددت؛ لأن تداخحل السجدة ياتحاد 
التالي والمتلوة والمكانٍ ولم يوجد. 

وفي «التحفة»: ولا يختلف المجلس بمجرد القيام ولا بخطوة أو خطوتين 
ولقمة أو لقمتين. 

وفي «شرحه»: وكذا بشرب جرعة؛ ولا بالانتقال من زاوية البيت أو المسجد 
إلى زاوية أخرى. 

وفي «الخلاصة»: لو قرأ آيةَ السجدة بالمهجاء لا يجب عليه السجدة. ولو قرأ 
كذلك في الصلاة لا تفسد صلاته. 

قال بدر الأترازي في شرحه «للهداية») مرويّاً عن النبي كِدِ أنه قال: «من قرأ 
السجدة كلها في مجلس واحدء وسجد لكل واحدٍ منها كفاه الله ما أَهمّه). 


وك لوا 0 م ده لس سس 22 سل 700 8 ص - 
(وَإِذَا أَرَادَ السَحود: كبر وَسَجَدَ ثم كَبنَ» وَرَفعَ رَأْسَهُ) من غير تحريم ولا تحليل. 


5" سىس ل مت حمسي ويح ويج | ناوه الها 
وعند الشافعى رحمه الله: يكير كتكبيرة الافتتا ثم يسجدء ثم يرفع رأَسَ 
فيقعد ويسلم تسليمتين. 
له: أنها عبادة قائمة بنفسهاء فاعتبر لها ما يُعتبر للصلاة من الدخول والخروج. 
ولنا: أن المأمورَ به هو السجودٌء فلا يزاد عليه بالرأي» والسجدة فِعل واحد. 
فلم تُحتج إلى تحريم وتحليل» كا احتاجت الصلاةٌ إليهماء لكونها أفعالاً متغايرةً. 
وفي «القنية»: ويستحب أن يقومَ للسجدة: ثم ير منه للسجود وإن”' كانت 
كثيرة» وأراد أن يَسَجَدَهَا مُتَرَادِفَةَ إلى هنا كلامه. 


ولو أتى بتسبيح الصلاة في سجوده. فَحَسَنٌّ والله أعلم بالصواب. 


(الومل. 


كتاس الصلاة تت ا 6 1 1 : 1 ؟ 


باب صلاة المريض 


(ِذَا عَجَرَ عَنٍ الْقِيَام) أو خاف زيادةً المرض (صَل فَاعِداَ يَرْكَعُ وَيَسْحَدٌ 

وفي «الخانية»: من خاف إبطاء البكر» أو دار رأسه» أو وجد في القيام ألما فنديدا 
يكون متعذراً قيامه» والأصح أنه يقعد كيف يشاء» ولو قدر على القيام متكثاً يقوم 
ويتكئ؛ ولو قدر على بعض القيام بأن قدر على التكبير قائ) يؤمر ب| قدر عليه؛ ثم يقعد. 

(أوْ مُومِياً إِنْ عسجرَ عَّْهّهَا) أي عن الركوع والسجود؛ لأن الطاعة بحسب الطاقة. 

(فإِنْ رَفْعَ إل رَأَسدِ شَيئاً يمد تخد علنة ان 0 جَاد) لوجود الإيياء 
(وَإلا: فَلّا) أي وإن ل يِخْفِض رأْسَه فلا يجوز لعدمه. 

(وَإِنْ عجر عَن الْفَعُودٍ : أومَأ مُسَبَلْقِياً) وَقَدَمَاهٌ نحو القبلة؛ لقوله يَكِةِ: «يصلي 
المريض قائأ فإن لم يستطع فقاعدأء فإن لم يستطع فعلى قفاه يومئ إياء» فإن لم يستطع. 
فالله أحق بقبول العذر منه). 

قيل: ينبغي أن يَنْصِبَ ركبته إن قدر عليه حتى لا يمد رجليه إلى القبلة» وينبغي 
أن يوضع تحت رأسه وِسَادَةٌ ليمكنه الإيياء. 

(أَوْ عَلَ جَنْبهِ) الأيمن ووجهه إليهاء ى) يوضع في اللحد. وبه قال الشافعى 
ر حمه اللهء لقوله يي لعمران بن حصين: «صل قائأ» فإن لم تستطع فقاعداًء فإن 1 
تستطع فعلى جنبك»» والأول أولى؛ لأن فيها قلناه يقع الإياءٌ إلى هواء الكعبة» وفيا 
قاله إلى جانب قدميه. فا قلناه يكون أولى. 


7 ا ةا سن اعصيضيت لأشاريد اكد 

وفي "فتاوى الوبري»: لايكفي في الإيهاء أصلٌ الانحناء بل يخفض بقدر الممكن. 

ل ل وََدَرَ عل اليم أَوْمأقَاعِدا) ويجعل الإياء 
بالسجود أخفضّ من الركوع اعتباراً بب|؛ لأن القيامَ وسيلة إليهماء وأنهما مقصودان 
بالذات» ولهذا شوِعَ السجودٌ وحده كسجدة التلاوة» والركوغ وحده؛ كركوع التلاوة 
لا القيامٌُ وحده فإذا كان تبعاً يسقط بسقوط الأصل كالوضوء'"" مع الصلاة"", 
وهو أفضلٌ من الإياء قائيً؛ لأنه أشبةٌ بالسجود لكون رأسه فيه أخفضء وأقربّ إلى 
الأرض. وذكر خواهر زاده: أنه يومئ للركوع قائأ» وللسجود قاعداً. 

(وَإِن نْ عجر عَنِ الإبماءِ) برأسه (أَخَرَ الصَّلَاةٌ) إلى أن يَقدٍ رَلما رويناء ولم تسقط 
مادام ميقا كذا في «التحفة». 

فإن مات على تلك الحالة لا شيء عليه كالمريض والمسافر إذا أفطر في رمضانء 
ومات قبل الصحة والإقامة» وإن برئ يلزمه قضاءٌ يوم وليلة» لاغيرٌ قياس على الجنون 
والإغاء» بخلاف النوم حيث يقضيها وإن'" امتد كا ستقف عليه؛ لأن امتدادّه نادر, 
كذا في «الاختيار). 


(وَلَايُومِيٌ بِعَيْنهِ وَلَا قله وَلَا بِحَاجِبَيْهِ) وعند زفر: بوهم تعاجييه زلا قري 


من الرأس» فإن عجز فبالعينين» وإن عجز فبقلبه» وإذا صح يُعِيد. 

له: أن بالقلب يؤدّى فرض من فرائض الصلاة في كل حالء وهو النية» فيؤدى 
به سائرٌ الفرائض عند العجز, والحاجبان والعينان في عضو يتأدى به السجودٌ وهو 
الرأسٌ فيؤدى بها سائرٌ الفرائض عند العجزء قياساً على الرأس 
)١(‏ تبع. 


0 أصل. 
(9) وصل. 


كتاس الصلاة اا ات . يد ب+سخمسسيوطت ا 


مطح را را ا د 

(وَلَوْ صَلَ بَعْضٌ صَلَايهِ قَائَا ثم عَجَرٌ: فَهُوَ) أي ذلك العجرٌ (كَالْعَجْرِ قَبلَ 
الْشرُوعٍ) يعني إن صلى بعضٌ صلاته صحبحاً قا ثم مض فيها يني عليه يحَسَبٍ 
مرضه بأن يتمها قاعدأء وإن عجز عنه فمومياً على ما مر؛ لأنه إذا بَنَى كان بعض 
صلاته كاملة» وبعضها ناقصةً» وإذا استقبل كان كلها ناقصةً» فالبناء يكون أولى. 

وفي «المحيط»: لو قَقَى المريض ما فاتته في الصحة جاز؛ لأن وقتّ القضاء 
موسّعء والمعتبر حال شروعه. 

وفي «التحفة»: ويقضي المريض فائتة الصحة على حسب حاله؛ ويقضي الصحيح 
فائئة المرض كاملة. 

(وَلَوْ شُرَعَ قَاعِدا ثم قَدَرَ عَلَ الْقِيَام: بَنَى) وقال محمد رحمه الله: يستأنئف 
الصلاة بناءً على ما تقدم إن اقتداء القائم بالقاعد جائز عندهماء فجاز البناء» وغيدُ 


جائز عنده؛ فلم يجز البناء. 
(وَلو شرع ثووبا ميا + م قَدَرَ عَلَ الرّكُوع وَالسّجُودٍ: اسْتَقبَلَ)؛ لأن بناء الأقوى 


وقال زفر: بنى؛ لأنه يجوز اقتداء الراكع بالمومئ عنده» فكذا البناء» وجوابه ما مر. 

وفي «جامع الفقه»: لو افتتحها بالإيهاء» ثم صح قبل أن يركع ويسجد جاز له 
أن يتمهاء بخلاف ما بعد الركوع والسجود. 

)و مَنْ أَعْمِىَ عَلَبْه أوْ جُنَّ حمْس صَلَوَاتِ: قَضَامَا) وقال الشافعي رحمه الله: 
لا يقضي وإن'"2 كان وقت صلاة واحدة؛ لأن الخطابَ ساقط عنه لعجزه عن الفهم. 


)١(‏ وصل. 


ع شتت و ةج كيت الايثار لحل المختار 

ولنا: ما روي أن علياً رضي الله عنه أغمي عليه أربع صلوات» فقضاهاء والجنون 
كالاغماء. 

(وَلَايَفْضيٍ أكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ) أي من خمس صلوات نفياً للحرج. 

وقال محمد رحمه الله: لايسقط عنه ما ْيَسْتَوْعِب الإِغْمَاءٌ أؤْقَاتَ يست صلوات؛ 
لأن الحرج المُسقط للقضاء يحصل بالكثرة» وهي تحصل بالتكرار» وهو في الحقيقة 
خض[ نمف الوقت الساذسن: 

وقالا: يسقط عنه بزيادة الإغاء على يوم وليلة وإن١'2‏ كانت ساعة؛ لأن اعتبار 
الزيادة هكذا مأثور عن علي وابن عمر رضى الله عنهم. والمقاديرٌ إنما تُعْرَفٌ سماعاً. 

قيد بالإغماء؛ لأنه لو نام أكثر من يوم وليلة يلزمه القضاءٌ اتفاقاً؛ لأنه"© نما لا 
يمتد يوماً وليلة غالبا فلا حرج في قضائه. 

ثمرة الخلاف تظهر في] إذا أغمى عليه قبل الزوال» فأفاق من الغد بعد 
الزوال» فعندهما: لا يجب. وعنده: يجب إذا أفاق قبل خروج وقت الظهر. هذا إذا دام 
الاغاءٌ عليه 

وأما إذا كان يُفيق» فإن كان لإفاقته وقت معلوم مثل وقت الصبح مثلاً يبطل 
ما قبلها من حكم الإغماء إن كان أقل من يوم وليلة» وإن لم يكن لإفاقته وقت معلوم 
لكن يفيق بغتة» ثم أغمي فلا عبرة بهذه الإفاقة. 

ولو أغمي عليه بفزع" لايجب عليه القضاء اتفاقاً؛ لأن الخوفٌ سبب لضعف 
قلبه» وهو مرض لا إغماء» كذا في (التبيين». 
ا 


() نوم. 
هه أي خوف. 


كتاس الصلاة 2 ود ع مث 0 0 اسم 

وذكر في «المحيط»: لو حصل الإغاء با هو معصية» كشرب الخمر أكثر من 
يوم وليلة لا يسقط عنه القضاءٌ اتفاقاً. ولو حصل بالبنم؟ 

قال محمد رحمه الله: يسقط؛ لأنه حصل با هو مباح» فصار كا لو أغمي بمرض. 

وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يسقط؛ لأن هذا الإغاءَ حصل بصُنع العبد؛ والنصص 
وَرَدَ في إغماء حصل بآفة سماوية؛ كذا في شرح المجمع» لابن ملك. 

(وَمَنْ حََافَ ريَادةَمَرَضه بقِيَامِهِ: صَل قَّاعِداً) دفعاً لزيادة الحرج. مريض راكب 
لايقدر على من يُنزله يصلي المكتوبة راكباً بإيماء. وكذلك إذالم يقدر على النزول لمرض 
أو مطر أو طين أو عدوء لما روي عن النبي يَلِةِ أنه كان في مسيرء فانتهوا إلى مَضِيق» 
فحض, ت الصلاة» فمطر السماءٌ من فوقهم. والبلّة من أسفل منهم. فأذنَ يكِةِ وه( 
على راحلته؛ وأقام» فتقدم على راحلته» فصل بهم يومئ إيماءً يجعل السجوةٌ أخفض 
من الركوع. 

وإن قَدَرَ على النزول ولم يقير على الركوع والسجود لأجل الطين صلى قائيا 
بإيهاء للعجز عن الركوع والسجود. 

وإذا صلى راكباً يُوقِفٌ الدابة؛ لأن في السير انتقالاً واختلافاً لا يجوز في الصلاة. 

وإن تعذر عليه إيقافها جازت الصلاة مع السير» ى) في حالة الخنوف. 

ومن كان في السفينة» فإن قدر على الخروج إلى الشَّطيُستحب له المخروجٌ؛ ليتمكن 
من القيام والركوع والسجود. وإن صل في السفينة أجزأه لوجود شرائطهاء فإن كانت 
موثوقة بالشط صلى قائأء وكذلك إن كانت مستقرة على الأرضء وإن كانت سائرة 
يصلي قائاًء وإن صلى قاعداًء وهو يستطيع القيامٌ أجزأه عند أبي حنيفة» وقد أساء. 


)١(‏ حال. 


وال ا ا سي يه نمي م يا به سس سم ميف الا وار كل لجان 

وقالا: لا يجوز؛ لأن القياءَ ركن» فلا يجوز تركه. وصار كا إذا كانت مربوطة. 

ولغ أن الكالي قباد ركان الزآتن» والغالت ادق كا السفر ل كان 
الغالبُ فيه المشقةَ كان كالمتحقق في حق الرّأخصء كذا هناء بخلاف المربوطة؛ لأنها 
تأخذ حكم الأرضء فإن استدارت السفينة» وهي 27 سائرة استدار إلى القبلة حيث 
كانت؛ لأنه يقدر على الاستقبال من غير مشقة» فلا يسقط كالمصلي على الأرض. 
بخلاف الراكب؛ لأن الاستقبال يتعذر عليه إذا كان يقطعه عن طريقه» فيسقط 
للعذرء كذا في «الاختيار). 


0 يك 


)١(‏ حال. 


ل ا 0 ١‏ 0 3 بريد 


باب صلاة المسافر 


هه و عِِ ل 7 97 _- كن رار ة ابره 

(وَفْرضة) اي فرض المسافر (في كل صلاة (رَبَاعِيَةٍ رَكعتان) لا يزيد عليها. 

وقال الشافعي رحمه الله: فرضه الأربع» والقصرٌ رخصة. 

وفائدة الخلاف تَظَهَرٌ فيا إذا أتم المسافرٌ كان الشفعٌ الثاني نفلاً عندناء 
لورفا عندة 

وفيها لو فات عن المسافر رباعي يقَضِي عندنا ركعتين» وعنده أربعا. 

وفيا لو صل أربعاً» ول يقعد على الركعتين» فصلاته فاسدة عندناء لتركه القعدة 
الأخيرة وتامة عنده. 

له: أن الوقتَ سبب للأربع» والسفرٌ سبب للقصرء فَيَحْتارٌ أيَيَا شاء؛ كما ير 
بين الصوم والإفطار. 

ولنا: قول ابن عباس رضي الله عنهما: «إن الله تعالى فَرَض على لسان نبيكم 
الصلاة للمقيم أربعاء وللمسافر ركعتين». 

وأما الصوم في السفرء فمشقة من وجهء وخفة من وجهه لموافقته المسلمين 
وخلوضة عن القضاء» قضار التغيرة مفيداء لأن التاسن فق الاخنيارمتفاوتون. 

وَيَصِيرُ مُسَافِراً ذا قَارَقَ بُيُوتَ المضرء قَّاصِداً مره تَكَاَِ ام وََاِيهَا) من 
ين : 1 21 
أقصر ايام الشتاء مع الاستراحة 2 خلال النزول» والاستراحة 
تكميل مدة السفر تيسيراء كذا في «الكفاية». 


نأيف ميب سي سي سللمطبيوصينق انوكم انك 
وعند الشافعي رحمه الله: أقل مدة السفر مقدَّر بيوم وليلة» لا روي أن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: اأنا أخرج إلى الطاتف». وأَقَضُُ الصلادا وهو مقدر بيوم وليلة. 
وقال مالك رحمه الله: أقلها مقدر بمسيرة ثمانية وأربعين ميلا لما روي أنه َل 
قدو شكذا: 
ولنا: قوله يَِ: ١يَمْسَحٌ‏ المسافرٌ ثلاثة أيام ولياليها»» اللام فيه للاستغراق» 
لعدم المعهود, فمعناه: يمسح كل مسافر ثلاثة أيام» وذلك يَقَتَضِيِ أن يكونَ مدة السفر 
ثلاثةَ أيام؛ لأنها لو كانت أقل منها يكون المسافرٌ كالمقيم في مدة المسح في بعض الصورء 
وذلك غير جائز؛ لأن التسويةً بين حكم الراحةٍ والمشقةٍ خلافٌ موضوع الشرع”". 
قيد بقوله: (قاصداً)؛ لأنه لو سار لطلب آبق بلا قصد أو قَصَدَ السفرٌ بلا سير 
ليس قات ا 
وكا بحذاك من جنب آخر ببة »وإ كانت قري مصلا الصر تعر 
مفارقتهاء هو الصحيح, وإن كانت متصلة بفناء المصر لا برد كن قر مقا مد الفتاء 
لا مجاوزة القرية. 
وفي «التحفة»: ومن بدا'"' له الرجوعٌ من الطريق إلى مصرهء وليس بينهم| مدة 
سفر صار مقياً في الحال» وإلا فهو مسافر حتى يصل إلى مصره. وفيه أيضاً: ويباح 
السفر يوم الجمعة قبل الزوال وبعده. 
(بِسَيْر الإبل) ومَنْى الأقدام؛ لأن سير البريد سريع» وسير العجلة بطيء. 
وخر الأمور أوسطها. 
)١(‏ لأن موضوع الشرع أن يكون حكم المشقة مخالفاً لحكم الراحة. 
(؟) أي ظهر. 


كتاب الصلاة تياد ب ناا بد .بي 0 ع ل 64 ؟ 


(وَيُعتَيُ في الجَبَلٍ مَا ليق به) وهو مشي الأقدام لا مشي الإبل» ولو كان لموضع 
طريقان أحذهما مسيرة : ثة أيام» والآخر أقل منهاء ففي الطريق الأول يقصرء وفي 
الثانية لا» كذا فى «الغاية)7'. 
اث ث1 اك ا ا له اده 5 
(وثي الببخر اعتدال الريح) وهو ألا تكون الريح غالبة ولا ساكنة. 
2 ل 27 ٠‏ يي > لاله رم عيرم 5 رةه حرو زد اجة : 
(وَلَا يرال عل حُكْم السّفَر حَتَى يَدْخُلَ ِصْرَهُ أو ينوي إقَامَةَ َْسَةَ عَشَرَ يَوْمافي 
مضرء أو قَرْيَة) قيد به؛ لأن نيةً الإقامة في المفازة غيد معتبرة؛ لأنها ليست بمحل الإقامة. 
وفي «التحفة»: ويصير المسافر مقيراً بمجرد النية» ولا يصير المقيمٌ مسافراً إلا 
بالنية مع الخروج إلى هنا كلامه. 
وعند الشافعي رحمه الله: مدة الإقامة مقدرة بأربعة أيام» لحديث عثمان رضي الله 
عنه: امن أقام أربعاً يصلي أربعاً»» لكنّ المختار في مذهبه أن تكون هذه الأربعةٌ غير 
يومي الدخول والخروج. 
ولنا: ماروي عن عمر وابن عباس رضى الله عنهما أنب| قالا: «أقل مدة الإقامة 
خمسة عشر يوماً»» والأخذٌ بقوههما أولى؛ لآن القصر كان ثابتاً بيقين» فلا يزول إلا بمدة 
يقينية في الإقامة. 
(وَإِنْ نْوَى كَل مِنْ ذَّلِكَ) امن اخرينة عق روما (فَهِوَ مُسَافِرٌ وَإِنْ20 طالٌ 
مُقَامُهُ) بنية العزم على الخروج» «إن» هذه للوصلء لما روي أن ابن عمر رضى الله عنه 
)١(‏ ومعنى قول القدوري في مختصره: ولا يعتبر في ذلك بالسير في الماء» أي لا يعتبر بالسير في الماء السير 
في البر بأن كان لموضع طريقان: 
أحدهما: في الماء» وهو يقطع بثلاثة أيام ولياليها فيم| إذا كانت الرياح مستوية لا ساكنة ولا عالية. 
والثاني: في البر» وهو يقطع بيوم أو ليومينء فإنه إذا ذهب في الماء يترخصء وفي البر لا. 


ولو انعكس التقدير ينعكس الحكم أيضاًء كذا في «النهاية). 
)١(‏ وصل. 


اح ل م ا ا ب وي بيتك بقارا المخكار 
قَصَرَ بأذربيجان ستة أشهر كان يَتَرَقَبٌ فيها الخروج. 

وفي «المحيط): لو وصل الحاج إلى الشام وعلم أن القافلة إن| يخرج بعد خمسة 
عشر يوماء وعزم ألا يخرج إلا معهم لا يقصر؛ لأنه كَنَاوِي الإقامة. 

(وَمَنْ لَرْمَهُ طَاعَة غَرو كَالْعَسْكَرء وَالْمَيْدِ) وكذا الزوجة (يَصِيرُ مُسَاقِراً 
ِسَفَّر) أي بسفر ذلك الغير (وَيَصِيدُ مُقِيأ بإِقَامتِهِ) إذا علم التبعٌ نيةٌ متبوعه؛ لأنه إذا 
لم يعلم ذلك لا يلزمه الإتمامُ حتى يعلم ني الأصح.؛ ى) في توجه الخطاب الشرعي. 
وعزل الوكيل. 

وقيل: يلزمه. 

ولو كان العبدٌ مشتركاً بين مسافر ومقيم قيل: يتم. 

وقيل: يَقَصَرٌ. 

وقيل: إن كان بينهما مهايأة في الخدمة يتقصر في نوبة المسافر» ويتم في نوبة المقيم» 
كذا في شرح التحفة). 

وفي «المحيط»: إذا نوى الزوحٌ الإقامة : تصير الزوجة مقيمة تبعاً له إذا كانت 
مستوفية مهرها المعجلء وإن لم تستوفه؛ فالعبرة لنيتها؛ لآن لما أن تحبس نفسّها من 
الزوج» وكذا اليش مع الأمير إذا كان رزقهم منه» وإن كان رزقهم من مالهمء فالعبرة 
لنيتهم؛ لأن لهم أن يذهبوا حيث شاؤواء وكذا الأجيرُ مع مستأجره. 

2 ل 5 هه و 

(وَالمُسَافِرٌ يَصِيرٌ مقي| بالنيّة)؛ لأن الإقامة ترك الفعل» ففيه يكفي جرد النية» 
بخلاف المقيم, فإنه لا يصير مسافراً إلا بالنية مع الخروج؛ لأن7" السفر فعلٌ لا يكفيه 
بجردٌ النية. 


)١(‏ وف «الفتاوى»: الخليفة إذا سافر يقصر الصلاةً إلا إذا طاف في ولايته» فحينئذ لا يصير مسافراً. 
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إل الققكء إذا فك واو الكزس: ركاف تزضها) وتوا الأقامة | صيروا 
انين كوف عات وين اقرز او و الدر ارمكقاق عون دنا هونن الو اقيم 
دخل بلدةً لقضاء حاجته ونوى الإقامةً مسة عشر يوماً: لا يصير مقيماً؛ لأنه إذا قَصَى 
حاجته قبل الوقت يخرج. 

وكذا إذا حاصروا عسكر أهل البغي في دارنا في غير مصر. 

وعند زفر رحمه الله: تصح إقامتهم إذا كان لم شوكة سواء كانوا في المصر أو 
لا؛ لأخهم متمكنون من القرار في ذلك الموضع لشوكتهم. 

وعند أبي يوسف رحمه الله: تصح إذا كانوا في بيوت المدر؛ لأنه موضع إقامة. 

ولنا: ما قررناه. 

(وَنِيِّة الإقَامَةِمِنْ أَهُلٍ الأخبية ية) وهي جمع خحباءء وهي الخيمةٌ العظيمة أراد ‏ يع اهل 
1 الاين ستكترن ى القانة موت المعو من الأكراذزوالترك ان يد صَحِيِحَةٌ)؛ لأن 
الإقامةَ أصل لهم فلا يبطل بالانتقال من مرعى إلى مرعىّ» إلا إذا رتحلوا 5 
إقامتهم في الصيف. وقصدوا موضع إقامتهم في الشتاء» وبينهم| مسيرة ثلاثة أيام. 

(وَإِذَا نَوَى أَنْ يُقِيهَ بِمَوضِعَنِ: الاب ا الأدالااءة لو اعونت ومو ضفي 
لأمكن اعتبارُها في مواضمٌ» فلا يترخحص حيتئذ (إلا أن يت بأحَِهِمَا) فتصح النية؛ 
لأن موضم الإقامة موضعٌ البيتوتة. ألا يرى أن السّوقي يكون في النهار في حانوته. 
يعد ساكنا في محلة فيها بيته. 

(وَالمُعْتَئُ في تمي اْمَرْضٍ قَضراء وَإِنْمَاماً: آخرٌ الْوَْتِ)؛ لأن الوجوب يتعلق 
كو ال تشهيونا قذر ري ص الورسبائر أت ارقف ارون انام انناف 
آخر الوقت تمم لما بينا. 


)كفسو 


ولام يم ا ا ييز لا ديكا المنعء 

وقال زفر: يعتبر ما يتمكن من أداء الصلاة فيه حتى لو سافر المقيم في آخر 
الوقتء وبقي منه قدرٌ ما يتمكن من أن يصلي فيه ركعتين قصره وإن بقي أقل منه أتم؛ 
لأن التكليف يعتمد القدرةً. وجوابه ما مر. 

(وَلَا تجُورٌ اْيدَاءُ المُسَافِر بالمُقيم حارج الْوَقْتِ)؛ لآن فرضّ المسافر لا يتغير 
بعد لز قاض كور كه النارودى بيهل صق التعكة لأن القعدة الأولى نفل في 
حق المقيم» وفرض في حق المسافر. 

(وَإن اقْتَدَى) المسافرٌ (ه) أي بالمقيم في الوقت (أَنَمّ المُسَافِرٌ الصَّلَاةً) معه؛ 
لأن فرضّه تَعَيّرَ إلى أربع باتباعه المقيم» لكن إن أفسده يصلي ركعتين؟ لأن لزومَ الأربع 
إننا كان للمتابعة» وقد زالت بخلاف ما لو اقتدى المسافرٌ به بنية النفل» ثم أفسده 
حيث يلزمه الأربع؛ لأنه شَرَّحَّ بالأربع قصداً. 

ولو اقتدى المسافر بالمقيم في الشفع الثاني يتم المسافر صلاته أربعاً. 

وقال مالك: لا يُّتم؛ لأن فرضه كان ركعتين خاصة؛ فقد أدى, فإذا سلم الإمام 
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ولنا: أنه بالاقتداء التزم متابعته فيم| انعقد له إحرامٌ الإمامء وإحرامّه انعقد للأربع» 
فيلزمه الأربع» كذا في اشرح المجمع» لولانا نظام الدين. 

(وَإنْ أنَهُ) أي المقيمَ (مُسَافِرٌ سَلَّمَ) المسافرٌ (عَلَ رَكْعَمَينِ)؛ لأنه تم فرضه (وَأَتَمَ 
المُقِيمُ) فرضًه؛ لأنه التزم الموافقة في الركعتين» فينفرد في الباقي» إلا أنه لا يقرأ فيه في 
الأصح”"» كم] يقرأ المسبوق؛ لأنه وَاقَقَ الإمامَ في التحريمة» وفرض القراءة قد تأدى 
معه. فيّترك القراءةً في الباقي احتياطاً. 


)١(‏ قيل: يقرأ في هاتين الركعتين كالمسبوق وهو يقرأ. 


اكات الصلاخَ خرف 


ويستحب أن يقول: «أتموا صلاتكم. فإنا قوم سَفْرٌ»ء هكذا نقل عن رسول الله كب 

وإنما أطلق هذه المسألة» وم يقيدها بالوقتية؛ لأن اقتداءً المقيم في فائتة بالمسافر 
صحيح إذا اتحد الفرضان؛ لأن قعدة المسافر فرض في حقه. نفل في حق المقيم» واتباع 

(وَالْعَاصِيء وَالمُطِيعٌ في الرص: سَوَاءٌ) وهي جمع رخصة؛ وهي: ما تَعَيدُ من 
العسر إلى الِيْسْر بواسطة العذر في المكلف. 

وقال الشافعي رحمه الله: لا رُخصَّةً للعاصى؛ لأن الرخصة تخفيف وكرامة, فلا 
يمتها العضاة . 

ولنا: أن النصوصٌ الواردةً في القصر عامة» لم يَمْصِلُ بين المطيع والعاصي» وهو 
لقاطع الطريقء والعبد الآبق» ولآنهم بالإسلام يستحقون الكرامة» ونفسٌ السفر 
ليس فيه معصية» فلا يعتبر غرضهم فيه. 

وفي «الحقائق»: الخلاف في إنشاء السفر على المعصية؛ إذ لو أَنْصَّأْ سفراً مباحأء ثم 
غير القصدّ إلى معصية: فإنه يترخص اتفاقاً؛ لأن الشروط إن يُعتبر عند ابتداء الأسْباب. 

واعلم أن الأوْطانَ ثلاثة: 

ع و ع 3 عِِ 

- وطن أصلي: وهو مولِدٌ الرجل أو البلد الذي تأهل فيه. 

ووطن الإقامة: وهو الذي نوى المسافر أن يقيم فيه خمسة عشر يوماً. 

وووظق السك وهر الذىئ تو أن يقنع افيه أقل يفاغ كاذا ما ككره امه 
المشايخ» لكن المحققين منهم طَرّحُوا من البين اوطنّ السكنى»؛ وهو الصحيحٌ؛ لأن 
حكم السفر فيه باق فلم يصر وطناء فكيف يترتب عليه البطلان. 


«الاللسبسيئيوسب ل و موت اللا عل نما 

والوطن الأصلي يبطل بمثله؛ لما روي أنه يكل عَدَّ نفسَه بمكة مسافرأء وقال: 
«أتموا صلواتكم, فإنا قوم سَف("22) وهذا إذا انتقل عن الأول بأهله. 

وأما إذا لم ينتقل» ولكن استحدث أهلاً ببلدة خرى» فلا يبطل وطنه الأول» 
بل يتم فيه). 

ولا يبطل الوطن الأصلٍِ بوطن الإقامة؛ لأن الشيء لا ينتقض با دونه» ووطن 
الإقامة يبطل بمثله وبالوطن الأصلي. 


)١(‏ أي مسافرون. 


كتاب الصلاة اونصيي ب ب 


باب الجمعة 


بشم الك اسم مين الإاتطراف أختيتك زلبد اليه العو لفنلا الات كر الاسهيال! 
خ خذ قف هيه المشاف0. 

(وَكَانحَبُ) الجمعةٌ (إلَاعَلَ الْأخْرَارِ) احترازاً عن المملوك (الْأصِحَاءِ) احتراز 
عن المريض (المُقِيوِينَ) احتراز عن المسافر (بالْأمُصَارِ) احتراز عن القرية. 

قال يك : تجهب الجمعةٌ على كل مسلم إلا ام رأ أو صبيّاء أو مملوكاً». وقال صَكةِ: 
الأربعة لا جمعة عليهم: العبدٌ» والمريضٌء والمسافرٌ» والمرأة»» ولأن العبيد مشغولون 
بخدمة الموالي» والمرأة بخدمة زوجهاء وقد بينا العُذْرَ في ترك خروجها إلى الجماعات. 

وأما المرضىء» فللعجز. 

واختلفوا في الأعمى: 

قال أبو حنيفة رحمه الله: لا تجب عليه. 

وقالا: تجب إذا وّجد قائداً؛ لأنه يصير قادراً على السعي؛ وصار كالضال. 

وله: أنه عاجز بنفسه كالمريض» فلا يصير قادراً بغيره؛ إن القائدٌ قد يَبرَكَهُ في الطريق. 

(وَكَا ُقَامُ) الجمعةٌ (إلّا في المضر) لقوله يَكِ: لا جمعة» ولا تشريقٌ» ولا 
أضْحَى إلا في مصر جامع» (أوْ مُصَلّاه)؛ لأنها في حكمه. 


)١(‏ فيقال يوم الجمعة. 
(؟) يقال صلاة الجمعة. 
(؟) وهو اليوم والصلاة» فيقال: الجمعة بلا إضافة. 


0 بو يب صب ب س7 لم حت ابكار لتماد كا العا 


(وَمُوَ) أي المصرٌ (مالو تمع أل في كي مَسَاجَدِجِمْ: لَيَسَعْهُمْ) روي ذلك 


عن أبي يوسف. 

وقال محمد بن شجاع البلخي: هذا أحسن ما قيل فيه. 

وكال نهو اناتفية كر عنام بسانت 

وقال الكرخي: ما أقيمت فيه الحدود وتُمَدّثْ فيه الأَحَكامُ. 

وزاد بعضهم: ويوجّد فيه جميعٌ ما يْتَاحُ الناس إليه في معايشهم. 

وعن محمد: كل موضع مَصَّرّه الإمامُ؛ فهو مصر. 

فلو بَعَتٌ إلى قرية نائباً لوقامة الحدودٍ والقصاص صار مصراً. 

فلو عَرَّلّهء ودعاه التحق بالقرىء. كذا في «الاختيار». 

وعند الشافعي رحمه الله: المصر ليس بشرطء لما روي أن أبا هريرة رضي الله عنه 
أقامها في جُوَانًا وهي قرية من قرى البحرين. 

لكا ها روهاة اننا 

وفي «المحيط»: الْقَرَوِيٌّ إذا دخل المصرّء ونوى أن يمكتٌ يوم الجمعة» يلزمه 
الجمعة؛ لأنه صار كواحد من أهل المصرء وإن نوى أن يخرجٌ في يومه ذلك قبل دخول 
وقت الصلاة أو بعده لا يلزمه. 

(وَلَايدٌّ) فيه أي في إقامة الجمعة (مِنَ السّلْطَانِء أو نَائِِ) وهو الأميءُ أو القاضى. 

وقال الشافعي رحمه الله: إنه ليس بشرطء اعتباراً بسائر الصلوات. 

ولنا: قوله تطتد: ١«من‏ ترك الجمعة» وله إمام عادل أو جائر”", لا جمع الله شمله'"12, 
شرط فيه أن يكون له إمام. 


)١(‏ ظالم. 
(0)أي لا أصلح الله شأنه. 


كتاب الصلاة -. 2.0 . ا ا لل ل ماما 


وق (القنية»: قال ابن سماعةً: سمعتٌ محمد يقول: لو أن أهل مصر مات 
والفيع ذو بر لاوحا يفل بهم الجمعة جاز. ألايرى أن رجلاً لو قَهَرَهم ظلمأ» ثم صلل 
بهم الجمعة أْجَرْتَ ذلك. 

(وَوَتُها) أي وقتٌ الجمعة (وَفْتٌ الظّهْر)؛ لأنها خآّف عن الظهر وقد سَقطت 
الظهرٌ»ء فتكون'' في وقتها. ْ 

وقال مالك رحمه الله: يمتد إلى المغرب» وهذا بناء على أن وقتّ العصر والظهر 
واحل عنذده. 

(وَكَا نجُورٌ) اجمعةٌ (إلّا بالخُطبَةَ) قبلها بعد الزوال؛ لأنه يك فَعَلَ كذاء والأئمة 
بعده إلى يومنا هذا. ْ 

وقالت عائشة رضي الله عنها: (إنما قصرت الصلاة لمكان الخطبة»؛ وعليه الإجماع. 

(يَخْطْبُ الإمَامُ قَبْلَ الصَّلَاةِ خُطْبتبْنِ) قائياً مستقبل القوم ومستدبرٌ القبلةٍ 
(يَفْصِلْ بَيِهُا) أي بين الخطبتين (بِقَعْدَ) عفينةة هو اناتور عن عله عل هرق 
الأولل» ويتشهدء ويصلي على النبي يلك ويعظ الناس» وفي الثانية كذلك» إلا أنه 
يدعو مكان الوعظء كذا جرى التوارث. 

(فَإِن اق صر عَلَ ذِكْر الله تَعَالّ) كالتكبير والتهليل ونحوهما (جَارٌ) وإن تعمد 
ذلك لغير عذرء فقد أساءء وأخطأ السّنة. 

وقالا: لاابد من ذكر طويل يسمى خطبة عرفاً. 

قيل: أقلها مقدارٌ قوله: التحيات لله إلى آخره. 

وفي «الغاية»: الخلاف فيما إذا ذكر الله لقصد الخطبة؛ لأنه لو ذكر الله لغيرهاء 
كما إذا عطسء فقال: الحمد لله لا يجزته عن الخطبة اتفاقاً. 


)١(‏ جمعة. 


اي ملب بت اسصبصييييي ل فاويك اهار 

لما: ما روى أن النبي يَلِةِ صلى الجمعة عقيب الخطبة الطويلة» ثم قال: «صلوا 
كا رأيتموني». 

ولأبي حنيفة: ما روي أن عثمان رضي الله عنه لما استتخلف وصَعِدَ المنبر» قال: 
الحمد لله فحصِرً» فنزل» فصلى» فلم ينكر عليه أحد من الصحابة رضي الله عنهم. 

(والأول أن كط كان طاهرا) ذإن خطتك قاعداء أر هال دع كلياوة اق 
روى أن عثمان رضي الله عنه لما أسن كان يخطب قاعداً؛ ولأن الطهارةً ليست بشرط 
للخطبة؛ لأنه ذكرٌ لا يُشترط استقبال القبلة» فلا يُشترط له الطهارةٌ كالتلاوة والأذانٍ 
والإقامة» إلا أنه يكره. لما فيه من الفصل بين الخطبة والصلاة بالوضوءء وقد أساء 
لمخالفته السنة. 

وقال الشافعي رحمه الله: الفصلٌ بين الخطبتين شرط؛ لأنه منقول متوارّث. 
فصار كالمتواتر. 

ولنا: ما سبق من حديث عنهان رضي الله عنهه والطَّهْنٌ والسّيْ وتلاوةٌ آية, 
والإيصاءً بالتقوىء وأقله قوله: لأوصيكم بتقوى الله». والصلاة على النبي يَكْةِ كل 
ذلك شرط عنده. 

أما الطهرٌ والسترٌ والتلاوة» فلأن الخطبة قائمة مَقام شَطر الصلاة» فيشترط لها 
ما يشترط للصلاة. 

وأما الإيصاءً والصلاةً على النبي كلك فلأن الخطبة متوارّئة بهما. 

ولنا: أن ذكر الله مطلق في قوله تعالى: #أقَآسْعَوَا إِلَ ذك آسّم 4”", والمراد به: 
انط تقل أقينة التقسييو اتتجعور انط قاعين] وكوزةا سيول | اقيرف ورك له 


()سورةالجمعة: 4. 


كتابس الصلاة متكا امام دو حستة + ١‏ حمق جد اشم لس ا ونمم . نيك امد دا ديد امع مم عدم هه" 
ذلك كله لمخالفة السّنة؛ وكونها كشطر الصلاة من جهة الثواب, لا من كل وجه. 
وهذا لم يشترط فيها استقبالٌ القبلة» وجاز الجمعةٌ لمن جاء بعد الفراغ عن الخطبة: 

(وَلَا بد مِنَ الجمّاعَةِ)؛ لأن الجمعة مشتقة منهاء ولا خلاف في ذلك» واختلفوا 

(وَآقاع 7 كلحم سووى الإمام) وأن يكون الغلاثة من جوز الاقتداء مهم عند أبي 
حنيفة ومحمد رحمها اللّه. 

له: أن الاثنين جماعة؛ لأنها مشتقة من الاجتماع» وقد وجد. 

ولهما: أن الجممَ الصحيح ثلاثة» ومادونها مختلّف فيه. والجماعة شرط بالإجماع» 
فلا يتأدى بالمختلف. 

وعند الشافعي رحمه الله: أربعون أحراراً مقيمين لا يرتحلون عن ذلك الموضع 
صيفاً ولا شتاءً إلا لحاجة» لما روي أن أبا هريرة رضي الله عنه أقام الجمعة بأربعين 
أحراراً مقيمين. 

ولنا: ما روي أن الناس نفروا عن النبي يَلكْةِ لينظروا إلى العير» وبقي منهم اثنا 
عشر رجلا فصلى بهم الجمعة» وما رواه لا يدل على شرطيته. 

ثم إن الجماعةً للجمعة شرطٌ تأكد عقد الركعة بالسجدة عند أبي حنيفة؛ لأن ما 
دون الركعة ليس بصلاة» فلا بد من وجود الجماعة إلى تمام الركعة. 

وقالا: للشروع؛ فيكفي وجودٌ الجماعة في شروع الإمام؛ لأن حاجة الإمام إلى 
الجماعةء كحاجة الجماعة إلى الإمام» فالإمامٌ كان كافياً في مجرد الشروع في حق الجاعة» 


ا اا ل شتت ا ل لي 0 
حتى لو اقتدى به رجل في الجمعة» ثم سبقه الحدث» فتوضأء وفرغ الإمامٌ منها يتم 
المقتدي الجمعة اتفاقاً» فكذا الجماعة تكون كافيةً في مجرد الشروع في حق الإمام. 

وعند زفر: للأداء؛ لأن الجماعة من شرائط الجمعة» فيشترط دوامهاء كدوام 
الطهارة وغيرها. 

ولنا: أن الجماعة شرط لانعقادهاء وقد حصل لا شرط لأدائهاء كالطهارة بدليل 
أن المسبوقٌ بركعة يتمها جمعةً اتفاقاء ولو كان الجماعة شر طاً لأداتها لما جاز ذلك. 

وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا نفر الجماعة بعد شروع الإمام» فإن كان قبل 
إتمام الركعة: 

فعند أبي حنيفة: يستقبل الظهر. 

وعندهما: يتم الجمعة. 

وعند زفر: لو نفروا قبل قعود الإمام قدرٌ التشهد تبطل الجمعة» فيصلي الظهر. 

وف «الاختيار» قال محمد: لا بأس بصلاة الجمعة في المصر في موضعين وثلاثة, 
ولا يجورٌُ أكثر من ذلك؛ لأن المصر إذا بَعْدَت أطرافه شَّقَّ على أهله لمث من طرف 
إلى طرف» فيجوز دفعاً للحرجء وأنه يندفع بالثلاث؛ فلا حرج بعدهاء ولذا كان علي 
رضي الله عنه يصلي العيد في اسبَانَة”"2» ويستخلف من يصلي بِصَعَفَةٍ الناس بالمدينة. 


والحسّانَة من المدينة. 


وقال أبو حنيفة: لا تجوز إلا في موضع واحد؛ لآنه المتوارّث» ولأنه لو جاز في 
موضعين لجاز في جميع المساجد كغيرها من الصلوات»ء وأنه ممتنع . 


وقال أبؤ:ووسف: كذلك إلا أن يكونَ بين الموضعين خبرٌ فاصل كبغداد, لآنه 
يصير كمصرينء وكان أبو يوسف يأمر بقطع الجسور يوم الجمعة لِيقطَع اوْضْلَة بين 
الجانبين» فإن لم يكن بينهما نهر» فالجمعة لمن م جم الا رك ول رات 
بشرائطهاء وتفسد جمعةٌ الآخرين: ويَقْضُون الظهرٌء فإن صلى أهل المسجدين معاء أو 
لايُدْرَىء فصلاة الكل فاسدةٌ لعدم الأولوية» فلا خروجٌ عن العهدة بالشك. 

)3 مَنْلَاتبُ علي لجمُعة) كالمريض» والمسافرء والعبيء وغيرهم (إِذَا صَلاا) 
أ الجمعة (أَجْرَنُْ عَنِ الظهر )؛ لأن السقوط عنه للتخفيف. فصار كالمسافر إذا صام. 


عي 


(وَِنْ أمّ) من لا تجب عليه الجمعة (فِيهًا) أي في الجمعة (جَارّ). 

وقال زفر: لا يجوز إمامتهم؛ لأن فرضهم الظهرٌ دون الجمعةٍء فصار الاقتداءٌ 
بهم كالاقتداء بالصبي. 

ولنا: أن عَذْرٌ الحرج لما زال بحضورهم وقعت جمعتهم فرضاًء فيصح الاقتداءٌ 
وو وو ايع 

السررقة وم الحَمَعَةٍ غير عُذّرِ: جَانٌ وَيُكْرَهُ) وإن صلاها قبل أداء 

لدي يده بوب وو يدي 

وقال زفر: لا يجوزء وتجب عليه إعادتها؛ لأن الفرض عليه الجمعة» والظهر 
خلّف عنهاء ولا صحة للخلّف مع قدرة الأصل. 

ولنا: أن ما تمكن به العبد بنفسه هو الظهر دون الجمعة» لتوقفها على شرائطً لا 
يمكن تحصيلها على الانفراد» فيكون هو الأصلّ في حق الكافة إلا أن غير المعذور 
مأمور بإسقاطه بأداء الجمعة» ورُخصٌ للمعذور تركها ترفيهاً له. 


رقا 5ن )سيل العلين سعفورا كان د قوو راقص لشم وفنا صن 


سمب م ل مك ال مك وت بال فارج لسار 
الظهرٌ (بَطَلَ ظَهْرُهُبالسّمي) إليها بخطوتين أو بانفصاله عن داره في الأصح مَرَعَ 
الومام 2 الصلاة أو لا ادر الإمام أو لا عند أبي حنيفقة) هذا إذا أمكنه أن يدركهاء 
وإذا لم يمكنه لبعد المسافة» فالمشايخ اختلفوا فيه على قوله. 

وقالا: لا يَبطل مالم يَدخل مع الإمام. 

لا: أن الظهر تم بالأداء» فلا يتتقض بم هو أَدْوَنْ منه وهو السعيء وإنا ينتقض 
با هو فوقه. وهو الجمعة. 

ع 7 2 

وله: أنه رَفْضٌ ما أداه بالسعي إليهاء وهو سبب لأداء الجمعة. فأَقِيمَ مقام المسبب'١‏ 

(وَُكْرَهُ لأضحَاب الْأعْدَارِ أن يُصَلُوا الظهْرَيَوْمَ الجمُعَةِ عمَاعَةً في الوط )؛ لأأنه 
ركواق تقلناك راغ الخئيطة زميها رهن كاه وكد| المسحؤدون: 

وفي «أمالي قاضيخان»: ومن لا تجب عليهم الجمعةٌ من أهل القرى والبَوّادِي 
لهم أن يصلوا الظهرٌ بجاعة يوم الجمعة بأذان وإقامة. 

وفي «القنية»: أهل المصر لم يصلوا الجمعة لمانع يكره لهم أداءٌ الظهر بجماعة. 

(وَإِذَا خَرَجّ الإمَامُ يَوْمَ الجمُعَة) وقد بيناه (اسْتَقْبَلَُ النّاسُ) أي استقبل الإمامَ 
الناسٌء به جرى التوارثٌ (وَاسْتَمَعُواء وَأَنْصَنُوا) لقوله تعالى: #وَأَسْسمِعوا اده وأنصثأ 04", 
قالوا: لت ف الخطبة. فإن من ل يقدر عل الاستاعء لمعده» ققد قَدَوَ عل الإنصات 
فِيَلز مه. 

وأجاز بعضهم التسبيح والتهليلٌ فيمن كان بعيدأ منه. 

اكاتمي را 50 


)١(‏ جمعة. 


.7١ 5 سورة الأعراف:‎ )١( 


555 


كتاب الصلاة ١‏ 

وآماؤواضة الققة واليظاة فى كناب التقدوعتابثة سين أصحابنا من كه ذلك: 
ومنهم من قال: لا بأس به إذا كان لا يسمع صوت الخطيب» وهكذا روي عن 
أبي يوسف. 

وقال بعضهم: ما دام الخطيبٌ في حمد الله والثناء عليه والوعظٍ للناس» فعليهم 
الاستماعٌ والإنصاتٌء فإذا أخذ ني مدح الظلمة والثناء عليهم فلا بأس بالكلام. 

وعند أبي حنيفة: تركوا الصلاةً والكلامَ حتى يصلوا. 

وقالا: لا بأس بالكلام إذا خرج قبل أن يخطبء وإذا فرغ قبل أن يشتغل 
بالصلاة؛ لأن الكراهة للإخلال بفرض الاستاعء ولا استماعَ بخلاف الصلاة؛ لأنها 
عه 

وله: قوله َلك «إذا خرج الإمامُء فلا صلاةً ولا كلام من غير فصل»» ولآن 
الكلام قد يمتد طبعا فأشيه الصلاة» كذا في «شرح التحفة». ْ 

والمراد بالكلام: كلام الناس. 

وقيل: المراد به مطلق الكلام. 

وفي «العيون»: المراد به إجابةٌ المؤذن. وأما غيره من الكلام» فغيدٌُ جائز اتفاقا. 

وفي «الكفاية»: الأول أصح. 

وفي «القنية»: الكلام في خطبة العيدين غير مكروه اتفاقاً. 

وعند الشافعي: يصلي الشُّنة؛ لأنه روي أنه َك كان يخطبء فدخل سُلِيك, 
فأمره يَكِةٍ أن يصلى ركعتين. 

ولنا: ما رواه أبو حنيفة قريباء وحديث سُليك كان قبل المنع. ولئن سلم أنه كان 
بعده» فقد روي أنه يي سكت حتى صلى ركعتين» فصار كأنه في غير حال الخطبة. 


لل عن للب اقم ا مس جيتس بح تل77وب|ب7 7 ا الإيثار خا المخار 
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(وَإِذا أذنَ الأذان الأوَّل) بعد الزوال (تَوَجَهُوا إِلَى الحمّعَة) لقوله تعالى: #إذا 
نودف للصّلووَ من يرو الْجمعَة سوأ إِلَ دن اله ودَروا ليم 378 . 

واختلف في الأذان الأول؟ 

قال الطحاوي: هو الأذان عند المنبر؛ إذ لم يكن على عهد'"' رسول الله يكِةٍ إلا 
هذاء وكذلك في عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء فلا كثر الناس في عهد عثان 
رضي الله عنه زادوا النداءَ على الزَّوْرَاء”"» وهو الذي يُبدأ به في زماننا. 

ع 5 > و ره 

وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه هو الأذان على المّتارة يعد الزوال» وهو 
الأصحء لحصول الإعلام به. ولأنه لو انتظر الأذانَ عند المنبر» ربا يفوته أداءٌ السنة 
وساع الخطبة. 

(وَإِذَا صَعِدَ الإمَامُ المثيرا؟؟: جَلّسَ) الإمامُ (وَأَذْنَ المُوَدْنُونَ بيَنْ يَدَيْهِ الأدَانَ 
النَاني) وبذلك جَرَى التوارث (فَإِدًا آتَمٌ) الإمامٌ (الخطْبَةً: أقَامُوا)؛ لأنه لم يبق من 
شرط الوجوب والحواز شىء»؛ فيتوقف عليه. 

واختلف فيمن تجب عليه الجمعة؟ 
«الجمعة على من سمع النداء». 

وقال أبو حنيفة: تجب على كل قرية تبَى!*) خراججها مع المصر؛ لأنها تابعة للمصر. 
)١(‏ سورة الجمعة: 4. 
(0) زمان. 
(1) اسم بيت عشان في المديئة. 
() بكسر الميم مِفْعَل من نَبرَ أي ارتفع . 
(0) أي يجمع. 


كتاب الصلاة مه 0 اا 0 1" 
وعن أبي يوسف في رواية: تجب على من هو من الجامع يبعد ثلاثة فراسخ. 
وفي رواية: على من كان داخل الحد الذي من فارقه يثبت له حكم السفر. 
وقدر مالك بثلاثة أميال إلى الجامع . 


وعن بعض المشايخ: تجب على من أمكنه أن يبيتَ بأهله بعد أدائهاء كذا في 
اشرح التحفة). 


0 ل ملتميسعصتح :ازاز طن الختار 


باب صلاة العيدين 


(وَتحِبُ) صلاةٌ العيد سمي العيدٌ به» لعود الناس إليه في كل سنة؟ ولأن الله 
تعالى يعود على عباده بالمغفرة فيه (عَلّ مَنْ تجِبٌ عََيهِ الُمْعَة) إنه) وجبت؛ لأنه وك 
وَاظَبَ عليها من غير ترك. 

وقيل: إنها سُنَة» والأول أصح. 

وأما وجوبها على من تجب عليه الجمعة» فل! بينا فيها. 

(وَكَرَانِطُهَا) أي شرائطٌ صلاة العيد (كَمَرَانْطِهَا) أي كشرائط صلاة الجمعة 
بعى تلان وان متخو العرزهوا لوقت وغ ين للف للا مرق الحتبسعة زرلا الل 
فإنها ليست من شرائط صلاة العيد؛ لآنها سَنة لتعليم الأحكام الآتية» ولو خطب قبل 
الصلاة جاز» ويكره لمخالفة السّنة. ولو تركها جاز؛ لأنها سُنةء وقد أساء لمخالفتهاء 
كا سِتَطَّلِمٌ عليهء ولا آذان لها ولا إقامة؛ لأنه لم ينقل. 

(وَيُسْتَحَبٌُ يوْمَ الْفطر لِلإِنْسَانٍ أن يَغْتِلَ) لما تقدم في الطهارة. 

(وَيسْنَاكَ وَيَتَطَيِّبَ» وَيَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِيَابهِ)؛ لأنه يل كان يفعل هكذا. 

(وَيخْرِجُ صَدَقَةَ الفطر) ليفرغ قلبُ الفقير إلى الصلاة. 

(ويَكُلٌ شَيْئاً) لوا مرأء أو زبيبآء أو نحوه. هكذا تُقل من فعله يَِ. 

(مَُيَتَوَجّهُ إِلَ المُصَلٌّ) ويستحب أن يمشي راجلا هكذا روي عن النبي بَلة: 
ولا يكبر جهراً في طريقه عند أبي حنيفة رحمه الله. 


وقالا: يجهر في الفطرء كما في الأضحى. 


كتاب الصلاة 000101010 00 مال 0 0 
وله: أنه ثناءء والأصل فيه الإخفائ والجهر وَرَدَّ في الأضحى, لكونه يومَ تكبير. 
(وَوَفْتُ الصّلَاةِ) أي وقثٌ صلاة العيدٍ (من ارْتَفَا الشّمْسِ) والمراد بالارتفاع: 

أن تبيض (إِلَّ رَوَافًا) روي أنه يك صلى العيد والشمسٌ0" قدرٌ رُمح وأخَرَ الصلاة 

إلى الغد حين شهدوا برؤية هلال شوالٍ بعد الزوال» ولو كان الوقتٌ باقياً بعده 

لما أخرها. 


(وَيُصَلِ الإمَامُ بالنّاس رَكْعَتَْنِ يكب تَكْبِيرةَ الافيتاح)» ويدْنِي (وَتَلّاثابَعْدَهَا؛ 

براه لكاب وَسُورَة) معها (كُم كبك وَيَركَعُ). ‏ 
0 في الثانية بالِْرَاءَقِ ثم يكرد كان وَأَخْرَ ى للركوع). 

وعند الشافعي: يكبر خمس تكبيرات قبل القراءة» ويذكر الله'" بينهن» لما روي 
أنه يَكِدٌ فعل | ذكره. 

وتمسكنا أيضاً لما روي أنه يكل فعل كى) ذكرناء فلم تَحَارَض الروايتان أخذ أثمّتنا 
الأقلّ» لكون التكبيرات الزوائد» ورفع الأيدي خلاف المعهودا" في الصلاة. 

وعن أبي حنيفة رحمه الله: أنه يسكت بين كل تكبيرتين قدرٌ ثلاث تسبيحات. 

(وَيَرفْعٌ يَدَيْهِ في الزَوَائِ) لما روينا"»» ويُرْسِلٌ يديه بينهاء لما ليس في أثنائها 
ذكر مسنون؛ لأن كل قيام فيه ذكر مسنون؛ ففيه الوضمٌ» وكل قيام ليس كذاء ففيه 
الإرسال. كذا في شرح الوقاية» لصدر الشريعة. 


)١(‏ حال. 

() يعني يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء اللهم صل على محمد وآله؛ كذا في 
«الكاني». 

() لأن المعهود في الصلاة ألا ترفع الأيدي إلا في تكبيرة الافتتاح» ولا تكون فيها التكبيرات الزوائد 
سوى تكبيرات الانتقالاات. 

(:) وهو قوله بَكِةِ: ١لا‏ ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن» الحديث. 


4 ليمي يح لجو ب و ويك جيك (| ل تار كن المسبار 

1 وم 7 ا 2 00 2 0 َ مدهّه 

(وَتحطبُ يَعْدَ الصَّلَاةٍ خطبئئن. ِعَلَّمُ النَّآسَ فِيهًا) أي في الخطبتين (صَدَقَة 
الْفِطر) لما روى ابن عمر رضى الله عنهما: «أنه يكِةِ كان يخطب بعد الصلاة خطبتين» 

وينبغي أن يستخلف من يصلي بأصحاب العلل في المصرء لما روينا عن علي 
رضي الله عنه» وإن ل يَعَل جاز. 

اوم سه # ممه نه ا 

(وَإِنْ لََتخْطبْ أسَاء) والإساءة دون الكراهة؛ (وَجَارَتٍِ الصَّلَاةٌ) وقد بيناه. 

(فَإِنْ شَهدُوا بِرُؤْيَد المكّال) أي هلال الفطر (بَعْدَ الزَّوَالٍِ: صَلَوْهَا مِنَ الْعَدِ) ل 
تقدم (وَلَا يُصَلُوهَا بَعْدَهُ) أي بعد الغد؛ لأن الأصل فيها ألا تُقضَّى كالجمعة: إلا أنا 
تركناه بم| روينا أنه يك أخَرَها إلى الغد ول يُرْوَ أنه أحرها إلى ما بعده» فبقي على الأصل. 

(وَيسْتَحَبُ يَوْمَ الأضحى ما يُسْتَحَبٌُ يَوْمَ الْفطر) من العْسلٍ» والتطيب» 
والسواكِء واللَبْسٍ (إلا أنه يُوَخرُ الأكُلّ إِلَ ما بَعْدَ الصَّلَاةِ) ليقع أول تناوله من 
أضحيته» لما روي أنه يَكِةِ كان لا يطعم حتى يرجم من الصلاة» فيأكل من أضحيته. 

6 و 

ولايكره الأكل قبل الصلاة» هو المختارٌ. 

وفي رواية: يكره. 

(وَيُكَرد في طريق المُصَل جَهْراً) هكذا فعل النبي يل فإذا وصل المصلى قَطَعَ. 

وقيل: إذا شرع الإمامُ في الصلاة قَطّعٌ» كذا في «الاختيار» . 

(وَيْصَلَيْهًا) أي يصلى صلاةً الأضحى (كَصَلَاةٍ الِْطر) كذا النقل. 

رو اير 0 2 8 عر مء 5 > سيره 0 

(ثُمَ تحْطبُ) خطبتين» كا تقدم (يُعَلْمُ الناسّ) فيها (الأَصْحِيَة وَتَكْبرَ التشريق) 
لحاجتهم إليهما. 


اكتاتيه الصا مجحب سكيع نه 1 مكد عي سلعمييويع امه 

(فَإِنْ 1 يُصَلُوهَا) أي صلاةً الأضحى (أوَلَ يَوْم: وا زعاو الخقه وين ): 
لأنها صلاة اللأضحى» فيتقدر بأيامهاء وهي ثلا ئة أيام. 

(وَالْعْذّنُ وَعَدْمَهُ: سَوَاءِ ع) يعني لا فرق بين العذر وعدمه في ذلك. لكنه مسيىء 
“0000 لان 0 

(وَتَكبِيرُ التشرِيقٍ : كيك الله أكيث ا لَه إلا الله الله أكث الله أكْيك وَلله 
١‏ د واي روا أله 00000 

قر ار اكير العشررة: 

وعند الشأف رحن الله: يقول ثلاث مرات الله أكبر» ولا يزيد عليها؛ لأن 
المنصوصٌ عليه هذا التكبيث. 

ولنا: ما روي أن الله تعالى أمر جبرائيل أن يذهب إلى إبراهيم عليه السلام 
بالفداء» فرآه أضجع ابته للذبح» فقال: «الله أكبر» الله أكبر» كيلا يُحَجلَ بالذبح» فلم 
سمع إبراهيم صوته علم أنه يأتيه بالبشارة» فقال: «لا إله إلا الله والله أكبر»» فلما 
سمع الذبيح كلامهم عَلِمَ أنه فْدِيَّ» فقال: «الله أكبر ولله الحمد»؛ هكذا ثبت من 
الأجلاء”""» فلا ينبغي أن يترك بعضّه. كذا في «المحيط». 

وفي "الغريبين»: سُّميت أيام التشريق؛ لأنهم كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي» 
أي يقددونها ويقطعونها. 

(عَقِيبَ الصَّلَوَاتِ المَفْرُوضَاتٍ ني مَاعَةٍ الرّجَالٍ المُقِبِوينَ الأمْصَار) وقالا: 
يجب على كل من يصلي المكتوبة على أي وجه كانت؛ لأنما شرِعَت تبعاً للمكتوبة؛ 
فيؤديها' '' كل من يؤديها. 
)١(‏ سورة البقرة: 7 .35١‏ 


(©) تكبين: 


ا سنن لتخم تكس ميابيبص نادت ا حا ل ا الاي كك الإيثار لحل المختار 

ولأبي حنيفة: أن الجهر بالتكبير ثبت على خلاف القياس» والنصّ الذي وَرَدَ به 
كان جامعاً لمذه الشرائط» فينيغى أن يراعَى جميعها. 

وفي «التحفة»: ولا يكبر بعد صلاة الوتر» وصلاة العيد» ويكبر يعد الجمعة. 

(عَقِيبَ صَلَاةٍ الجر يَْمَ عَرََةَ إلى عَقِيبٍ صَلَاةٍ الْعَضْرٍ أوَّلَ يَْم التخر) 
ثمانث صلوات. 

وقالا: إلى عقيب صلاةٍ عصر آخر أيام التشريق ثلاثة وعشرون صلاة. 

ومتمسك كلا القولين رواية فعل النبى َك لكر أبا حنيفة اختار رواية الأقل» 
لكون الأصل في الأذكار الإخفاء. 

واختارا رواية الأكثر احتياطاً؛ لأن التكبيرَ عبادة. 

وقيل: الفتوى على قوله. 
التشريق» لما روى ابن عمر رضى الله عنهما قال كذاء لكن ما تمسك به أكمتنا هو المشهور. 

وفي «الحقائق»: محل الخلاف التكبيرٌُ جهراً. 

واستدل بعض بهذا على كراهة الذكر جهراً. 

والجواب: أن الذكر الخفى ما خفى عن الحفظة لا ما يُحْفَضُ به الصوت» وهو 
خاص بالنبى علق لل 0 2530 وخطاتث العامة قوله تعالى: روا 
َه وكا كرا 274 والذَّكْرُ الكثّر أن يذكره تعالى بكل قَالِهِ إخفائه وإعلانه» وني كل 
حاله قيامه وقعوده وعلى جنبه وطهره وحدثه. 


.ءادتقا)١(‎ 


(؟) سورة الأحزاب: .5١‏ 


كاف ال آذ ا ا م ينا 

وقوله وَكِِ: اما عمل ابن آدم أنجى له من عذاب الله من ذكر الله تعالى»» فيدل 
أن يشتغل المؤمن في كل قاله وحاله بذكر الله تعالى؛ لأنه سبب نجاته من العذاب. 

وفي صحاح مسلم: أن أبا معبد مولى ابن عباس أخبر أن ابن عباس أخيره أن 
رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله يَكِيِ. 

وفي شرحه للنواوي: هذا دليل لما قاله بعض ا لسلف: إنه يستحب رفع الصوت 
بالتكبير» والذكر عقيب المكتوبة. وممن استحبه من المتأخرين ابن حزم والظاهري» 
إلى هنا كلامه. 

وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا يرفع صوته بالذكر» فقال: رجل لو أن هذا 
يخمفض من صوته. فقال عله : ((وّعة فإنه واه من رنحان القلوبس»). 

وعن ابن عباس رضي الله عنهم| قال: «كنتٌ أغرفٌ انقضاء صلاة رسول لله كلد 
بالتكبير»» متفق عليه من المشكاة في باب الذكر بعد الصلاة في الفصل الأول. 
حِلّقٌ الذكر». 

وروي أن الناس كانوا يذكرون الله تعالى عند غروب الشمسء يرفعون 
أصواتهم بالذكرء فإذا خفيت أرسل إليهم عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن نوروا 
الذكر» أي ارفعوا أصواتكم. 

وروي أن النبي يَلِْةِ خرج على حلقة من أصحابه قال: ما أجلسكم؟ قالوا: 
جلسنا نذكر الله تعالى» ونحمده على ما هدانا للإسلام؛ ومن" به عليناء قال: الله ما 
أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: ما أجلسنا إلا ذلك قال: أما إن لم أستحلفكم تهمة لكم 


ولكنه أتاني جبرائيل» فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة. 


5 ا ا لل1لل512ش2ت2 0 نر ب 1 ون 0 / 

وقد شَّبَّهَ الغزالي رحمه الله ذكر شخص واحدء وذكر جماعة مجتمعين بمؤذن 
واحدء وجماعة مؤذنين» فكما أن أصوات الجاعة تقطع جرم الهواء أكثر من صوت 
شخص واحدء فكذا ذكر جماعة على قلب واحد أكثر تأثيراً في رفع الحجب من ذكر 
شخص واحد. 

ومعلوم أن الحجر لا ينكسر إلا بقوة» فقوة ذكر جماعة مجتمعين على قلب واحد 
أشد من قوة ذكر شخص واحدء ومن حيث الثواب» فلكل واحد ثواب ذكر نفسه. 
وثواب ساع ذكر رفقاته. وفقنا الله تعالى وإياكم [ل] ذكره الخنفي وجليه آناء الليل 
وَأطراف النهار بمنه وفضله» إنه سميع الدعاء ومجيبه. 


ب" 


باب صلاة الخوف 


(وهِيَ) أي صلاة المخوف (أنْ يجْعَلَّ الإِمَامُ النّاسَ طَايِمَتيْن: طَاَفَة أمَامَ العَدَقٌ 
َطَائِمَةَ يُصَنٌٍّ بِمْ رَكْعَةٌ إنْ كَانَ) الإمامُ (مُسَافِرا)؛ لأنها شطر صلاتهء وكذلك في 
الفجر (وَرَكْعَتَدنٍ إن كَانَّ) الإمامٌ (مُقِي])؛ لأنبم| الشطرء وكذلك في المغرب؛ لأنها لا 
تقبل التنصيف,. كي سنبين. 


(وَتَمْضى) هذه الطائفة (إلى وَجْهِ الْعَدُوٌ). 


أ 0 س 3 فر سرءًّ سر صر م 44 مر 
(وتجىءٌ تلك الطائفة) لقوله تعالى: #وَأْمَأتِ طايفَة أخرئل لم يِصَكوا 


-_ -_ 


00100 و ا ايك 

فلِيصَلُوأ مك 2074 (فِيصَلي ميم باقِي الصلاة. وس 
2 6 عه سراهم #رعت 

صلائه (وَيَذْهَبُونَ إل وَجْو الْعَدُوّ). 


4) الإمامٌُ (وَحْدَه)؛ لأنه قد أتم 


(وتأَتي) الطائفةٌ (الأول تيِِمُونَ صَلَاحُمْ بغَيْرِ قَِاء)؛ لأنهم لَاحِمُونَ: 
واللّاحِقٌ في حكم المقتدي (وَيُسَلَّمُونَ وَيَذهبُونَ) إلى وجه العدو (وَتَان) الطائفة 
(الأخْرَى فَيْيَمُونَ صَلَاتهُمْ بِقِرَاءةٍ)؛ لأنبم ده نَ)لماروى أن النبي عله 
صلى صلاةً الخوف هكذا. 

وعند الشافعي رحمه الله: أن الإمام إذا أتم الركعة الأولى ينتظر حتى تصلي 
الطائفةٌ الأولى ركعتّها الثاني ويسلمون ويذهبونء فيصل بالطائفة الثانية ركعةً ثاني 
ثم ينتظر الإمامٌ إذا رفع رأسّه من السجدة الثانية» حتى يصلوا ركعتّهم الثانية» ويسلم 
الإمامٌ بالطائفة الثانية بعد التشهد. 


.٠١؟ سورة النساء:‎ )١( 


جد لغوت و مو حاب جوسد ايه شيم كدب له مأنوة وامتجطأ عم خسته اميه الإيثار لحل المختار 

ومذهب مالك كمذهب الشافعى في الانتظار» وإنا المخالفة في الركعة الثانية 
حيث كان يننظر الإمامٌ عند الشافعي حتى تصلي الطائفةٌ الثانية ركعتهم» ولا ينتظرهم 
عند مالك» فيسلم الإمام وحده؛ ويقومون لقضاء الركعة الأولى» وهذان المذهبان 
روايتان عن النبي كد لكن فيهما انتظارٌ الإمام للمأموم» وركوعٌ المؤتم وسجوده قبل 
الإمامء وكلاهما خلافٌ الأصل”' » فيكون ما رويناه أَرْجَحَ. 

ولو أن الطائفة الثانية أتموا صلاتهم في مكانهم بعد سلام الإمام جاز؛ لآن 
المسبوقٌ كالمنفرد؛ فلم يبقَوًا في حكم الإمام. 

1 5 2 2 2 رس 0 6 دير 5 لاه 

(وفي المغرب: يَصَلٍ بالآولى رَكَعَتَيْن وَبالثانية رَكعة)؛ لآن الركعتين شطرٌ 
المغرب» وطذا شرع القعودُ عقيبه|. ولو أخطأ الإمامُ فصلى بالأولى ركعة» وبالثانية 
ركعتين فسدت صلاةً الطائفتين كذا في «الكافي». 

وقال أبويوسف رحمه الله: لا تجوز صلاة النوف بعد النبى يَكِِ؛ لأنها إنها شُرَعَتُ 
بخلاف القياس لإحراز فضيلة الصلاة خلف النبي كَكْدّ» وهذا المعنى انعدم بعده وَيلدُ. 

ولهما: ما روي أن حذيفة صلى صلاة الخوف بِطَبَرِسْتَانَ وكان ذلك بحضرة 
الصحابة» فلم يُتكروهاء ولو كانت مخصوصة لا صلاهاء وجوازها خلف النبي كَل 
يكن لإدراك الفضيلة» بل كان لقطع المنازعة عند قول كل منهم: أنا أصلي مع الإمام» 
والمنازعةٌ يحتمل أن يوجَدَ بعده وَكلةِ. 

(وَمَنْ قَائَلّ أو رَكِبَ: فَسَدَتْ صَلَانَهُ) وعند الشافعى رحمه الله: لا تفسد؛ لأن 
الأمرّ بأخذ السلاح'"' ليس إلا لجواز القتال فيها. 
)١(‏ لأن الأصل انتظار المأموم للإمام وركوع المؤتم وسجوده بعده. 


(؟) وهو قوله تعالى: لوَليَأَمْدَُوأْحِدْرَهَمَ # (سورة النساء: »23١7‏ والحذر العدو والآلة من 
السلاح. 


كتاب الصلاة ا اب 1 

ولنا: أنه عمل كثير منافٍ للصلاة» والأخذ لإرهاب"" العدوء ولا لحواز 
القتال فيهاء والأمرٌ في الآية للوجوب عنده؛ فيجب حمل السلاح في صلاة الخوف 
لشدة خوف عنده. 


وعندنا: الآمرٌ في الآية حمول على الندب» فلا يجب الحمل فيهاء ولأنه ليس 
من أعمال الصلاة. 


م 


(وَإِذَا اشْتَدّ الحَوْفٌ: صَلَّوا دُكْبّاناً وُحْدَانا يُومنُونَ إل أي جهّةٍ قَدَرُوا) والمراد 
بالشدة: ألا يدعهم العدوٌ بأن يصلوا نازلين» بل هجمونهم' 2 0 فعلم منه 
أن نفس المخوف ليس كافيء لجواز صلاته حتى لو رأوا سواداء فظنوا أنهم العدوٌء 
فصلواء فإن ظهر أنهم العدو جازت»ء وإلا فلاء كذا في «المحيط». 

(وَلَا تحور الصَّلّاةٌ مَاشِي)؛ لأن المشى فعل كثير. 


(وَحَوْفٌ ف السبع: كَالْعَدُوٌ) أي كالخوف من العدو في حق الصلاة» لاستوائهم) 


(0) أي يغلبونهم. 


له 


ا" ع سس ام سوه روا وطن المختار 


باب الصلاة ف الكعبة 


ل 


4 7 01 ال ت لأس وسصم 9 م 

(تجَورٌ فَرْضٍ الصَّلَاق وَتَفَلَهًا في الْكَعْبَةِ) أي ني داخلها. 

وقال مالك: لا يجوز الفرض فيها؛ لأن المصلي فيها مستقبل بجهة منهاء فلا يكون 
مستقبلاً مطلقاً. وأما النفل» فمبني على السعة. وقد روي أنه يك صلى فيها نفلا. 

ولنا: ما روي أنه يئهِ صلى فيها الفرضٌ يوم الفتح» والاستدباز إنما يفسد إذا 
كان من كل وجه. 

(وَكَوْكَهَا) أي وتجوز الصلاةٌ فوق الكعبة مع الكراهة؛ لأن فيها ترك التعظيم. 
وقد روي أنه يَلْةِ مى عن الصلاة فوق ظهر بيت الله. 

وقال الشافعي رحمه الله: لا يجوز من غير سّبّرة؛ٍ لأن من صلى في عرصة الكعبة 
لا بد له من شيء يتوجه إليه من البناء أو السّثّْرة» والواقفٌ على السطح كالواقف على 
العرصة» ومن صلى في خارج الكعبة» فتوجهه إليها كافٍ. 

ولنا: أن هواء الكعبة إلى السماء قبّلة. ألا يرى أنه لو صلى على جبل إليها جاز. 

(فَإِنْ أمَّ الإِمَامُ في الْكَعْبَةِ) أي في داخلها (وَتَحَلَقَ المُقتَدُونَ حَوْهَا) أي حول 
الكعبة (جَارٌ) إذا كان البابُ مفتوحا؛ لأنه كقيامه في المحراب في غيره من المساجد. 

6 0 ام 1 ٠‏ أ ع 

(وَنْ كانوا مَعَهُ) أي وإن كان القومٌ مع الإمام في داخلها (جَارٌَ)؛ لأنه متوجه 
إلى الكعبة (إلا مَنْ جَعَل ظَهْرَهُ إِلّ وَجْهِ الإمَام)؛ لأنه تقدم على إمامه. 


(وَإِذَاصَل الإِمَامُفي المَسْجِدٍ الحَرّام: تَحلَقَ النَّاسُ حَوْلَ الْكَعْبَقَ وَصَلَّوا بِصَلَاتِهِ) 


الي الهبار 5 حنيوي د موسي م ا ا 0 مل 1 
هكذا تَوَارَتَ الناس الصلاةً فيه من لَّدّنْ رسول الله كك إلى يومنا هذا. 
السي مدر -_--- أي من الا 0 (جَارَتْ صَلاتة 0 


ا سي حب يويك لانن وطن الكبار 


باب صلاة الجنائز 


وهي جمع جنازة؛ وهو بالفتح الميت» وبالكسر السرير. 

(وَمَنِ احْمْضِرٌ) وهو من حضرته ملائكة الموت. وعلامته أن يسَتَرْحَيّ قَدَمَاهِ 
ويتَعَوّج أنْفهُ ويَنْخَسيفت27 صُدغاه (وَجُهَ إلى الْقبْلَةِ عَلَ شِقَهِ الأيِمَن)؛ لأنه في القبر 
كان يوضّع كذاء وهذه الحالة قريبة منه» فتأخذ حكمه. 

واختار بعض مشايخنا الاستلقاءَ على قفاه؛ لأنه هَل لتخويظ غيقة :وقيد 
لحييه» وخروج روحه. وهو المعتاد في زمانناء ولكن يُرفَع رأسه قليلاء ليصيرٌ وَجَهَهُ 
إلى القبلة. 

(وَلْقَنَ الشَّهَادةُ) قال الشافعي: يُلَقَنُ بعد الدفن» لقوله يَكِِ: «لقنوا موتاكم 
شهادة أن لا إله إلا الله). 

ولنا: أن الاحتضارٌ وقتٌ يتعرض فيه الشيطانُ لإفساد اعتقاده. فيَحتاجٍ إلى 
مذكّر. والمراد من قوله: «موتاكم» من يقرب إلى الموت مجازاً. 

(كإكاقاتة روا لكو و كوا عل ) لتمفبية صورنه, 

يُستَحبٌ تَْحِيلُ دَفَِد) لقوله يليْ: «عجلوا موتاكم, فإن كان خيراً قدمتموه 
إليه. وإن كان شد فبعداً لأهل النار». 

وفي «الاختيار»: وكّرة بعضهم النداءً في الأسواقء والأصحٌ أنه لا يكره؛ لأن 
فيه إعلام الناس» فيؤدون حقّه وفيه تكثيرُ المصلين عليه؛ والمستغفِرين له. 


)١(‏ من الخسف. 


كتاس الصلاة بستحي رح ل اا تبي تب ربب يح 101 

2 000 7 هه 

(وَيحِبُ غَسْلهُ وُجُوب كِفَايةِ)؛ لأنه يَنْجْسٌ بالموت» كسائر الحيوانات الدموية» 

م 3 5 عع سم ا 

إلا انه يطهر بالغسل كرامة له» وهو شريعة ماضية؛ لما روي أن آدم عليه السلام لما قبض 
نزل جبريل بالملائكة عليهم السلام غسلوه. وقالوا لأولاده: «هذله 0 موتاكم). 

ولو وجد ميت في الماء» فلا بد من غَّسله؛ لأن الخطابٌ بالعَسل توجه على بني 
آدم؛ ولم يوجد منهم فِعلء كذا في «المحيط). 

وفي «الاختيار»: ولو تعين واحد لكّسله لا يحل له أخدٌ الأجرة عليه. 

(وَيجَرَّدُ) الميّت (لِلْعَسْلٍ) غير العورة. 

وفي «الهداية»: الصحيح أن المراد بها العورةٌ الغليظةٌ تيسيراًء لكن يَغسلها بخرقة 
في يله. 

وقال الشافعي رحمه الله: يُعْسَل في قميصه؛ لأنه وَل سل في قميصه. 

ولنا: أن العَسل بالتجريد يكون أنظف»ء وما رواه فمخصوص بالنبي َل 
لأنهم [ا] أرادوا تجريده كك نودوا من المهاتف: لا تجردوا نبيكم. 

وفي «الخانية»: الصغي والصغيرةٌ إذا لم يبلغا حد الشهوة يغسلهم الرجالٌ والنساءٌ؛ 
لأنه ليمس لأعضائه] حكم العورة. 

اعلم أن ما قاله الشافعي إذا كان كم القميص واسعاء بحيث يُدخل الغاسل 
يذه فإن كان ضيقاً تجرد بالاتفاق. 

(وَبُوضَعٌ عَلَ تَخْتٍ حُجَمّر وثرا) تعظيم] للميت. 

كيفيته: أن يدار السريرٌ بالمجمر مرة أو ثلاثاً أو خمسأء ولا يزاد عليهاء ويفعله 
عند إرادة غسله إخفاءً للرائحة. 


1 سو بنستاتئري رن سد 3-5 - الايثار خل المختار 
(وَيسْئَُ عَوْرَنةُ)؟ لأنه لا يجوز النظرٌ إليها كالحي» وقد بيناه الآن. 


د 


(وَيَوَضأ لِلصَّلَاةِ)؛ لأنه سُنة الغسل (إلا المَضْمَضَة وَالاسْتِنْشَاقٌ). 


وقال الشافعي: يمضمض ال ميت ويستنشق؛ لأن تمام الغسل للحي كان بهماء 

ولنا: أن إدخال الماء في فم الميت وأنفه حرج فيمنع. 

اعلم أن الميت إن كان صبيّاً لا يعقل لا يوضئه الغاسل؛ لأنه كان لا يصلي. 

(وَيُغْلَ المَاءٌ بِالسَّدْرِ) وهو شجر النبق. والمراد: ورقه ومنبته نواحي المصر (أو 
الحُرْض) وهو الأشنانٌ (إِنْ وُجَدَ) مبالغةً في التطهير (وَإِلَا) أي وإن لم يوجد (فَالمَاءٌ 
الْقَرَاحُ) بفتتح القاف أي الخالص. 

(وَيُغْسَلَ رَأَسْهُ وَلِحْيَنْهُ بِالحَطْوِيّ) بفتح الخاء؛ لأن الغسل به أبلغ في التنظيف. 
والمراد منه: خطمى العراق؛ لأنه مثل الصابون (مِنْ غَيْر تسُريح)؟ إذ لا حاجة إليه. 

0 م سه ب م6 ب هم 1 8 م 

و د ون درن وَظفْرِو) والشافعي: لا يمنع عن هذه الاشياء. 
لقوله يَكِيِ: (اصنعوا بموتاكم ى)| تصنعون بعروسكم). 

ولنا: أن هذه الأشياء للزينة» والميت مستغن عنه» وما رواه محمول على التجهيز» 
والحث عل التطهير. 

(وَلَاحيَنّ)؛ لأنه أيضاً للزينة» وهو مستغْنٍ عنها. قالت عائشة رضي الله عنهاحين 
رأت ميا يُسَرّح: اعَلَامَ تنصون ميتكم). 

واو قا مال و د ب واد ل شو رك 22 ووو رع 1 1 “فهو 7 

(وَيضْبّع عَلِى شِقَهِ الأيْسَر» وَيَغْسَّل حَتى يُعلمَ وصول المَاءِ تحتة) ليقع البداية 
بغسل شقه الأيمن. 
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د عر 


(نمَ يُضْجَعٌ عَلَ شِقَه الأمَن فَيُعْسَلُ كذَّلِكَ)؛ لأن البداية بالميامن سُنة. 
حيو سوسوي 
بطنه نجاسة منعقدة» فتلينت بالغسل باء حار. 

(فَإنَ حرج مِنه) أي من اليت (عَية: غَسَلَهُ) إزالة للنجاسة (وَلَا يُعِيدٌ غُسْلَهُ) 
ولا وضوءه؛ لأن غُسله ما كان واجباً لرفع الحدث» بل كان لتطهيره عن تنجسه 
بالموت» وقد حَصَّل. 

ا ل 
ديه اياك كيلا موديو جه ليوو ايو 17 
تجعل الكافور (عَلَ مَسَاحِدِ) وهى جبهته» وأنفه» ويداه» وركبتاه» وقدماه؛ لما روي 
أن ابن مسعود رضى الله عنه فعل كذا. 

وفي اشرح القدوري» للزاهدي: وعن أبي حنيفة: لا بأس أن يسند منافذه بقطنة 
كيلا يخرج منه شيء» كالفم والآنف والأذن. 

وفي «التبيين»: يكره قراءة القرآن عنده حتى يغسل. 

وفي التجريد»: توضع يدا الميت في جانبيه؛ ولا توضعان على صدره؛ لأنه من 
عمل الكفار. 

(نمَ يُكَمَنْهُ في ثََالة أ ُوَابٍ بيض حَجَمرَق) وتراً : تعن لمي (تَمِيص » وَإِزَار 
ذاش ويكر احير والمزعفر في تكفين الرجال دوف النساء اعتا 


وقال الشافعي رحمه الله: يكفن في ثلاثة لفائف ليس فيها قميص»ء لما روت 


م" موحد حي ب ل سح ص ب ل ب ب ب بوم رم عم ص ب ا ع ب سس ب سس ار ببببببا ا الايثار لحل المختار 
عائشة رذ ضي الله عنها: «أنه يَكِيِ كفن في ثلاثة ة أثواب» ليس فيها قميص ولا عمامة». 
ولنا: ما روى ابن عباس رضى الله عنهما: «أنه بَكِةِ كفن في ثلاثة أثواب فيها 
قميصء الذي مات فيه)» وما رويناه أولى؛ لأن الحال أكشف على الرجال الحضورهم 
دون النساء لبعدهن. 
(يُقَمَضُ) الميثُ (أوَّلا وَهُوَ) أي القميصٌ (مِنَ المَئْكِب إِلَ الْقَدَم) من غير 
جيب ولا دخريص ولا كمين؛ لأن الميت لا يحتاج إلى ذلك. 


(وبُوضع عَلَ الإَارِ وَهُوَّ) أي الإزار (مِنَ الْقَرْنِ ِل لقم وَيَنَطفْ عليه من 


قبل ْنَا ؟ نْمَمِنْ قِبَلٍ الْيَمِينِ) اعتباراً بحالة الحياة د اللَّقَاقَة كَذَّلِكَ) أي تعطف 
كما يعطف الإزارٌ (وَهِيَ) أي اللفافة (مِنَ الْقَرْنِ إل القَدَم). 

(قَِنِ اق قَتَصَرُوا عَلَ إِرَارِ وَلِعَافةٍ : ججارً) لقوله يك في حرم مات: «١كفنوه‏ في ثوبين»» 
وهذا كفن الكفاية. 

وفي «الخانية»: لو كفن غير البالغين في حد الشهوة في ثوب واحد جاز. والمراهق 
كالبالغ في الكفن. 

وفي «التوفيق»: وكفن الطفل ثوبان: إزار ولفافة. 

وفي "كتاب التجهيز»: كفن الكفاية أولى إذا كثر الورثةٌ» وكَل المال. 

ولا مق يقْتصَدْ عَلَّ وَاحِد إلا عِنْدَ الضَّدُورَة)؛ لأن مُصعب بن عمير رضي الله عنه 
حين استُشهد كُمْنَ في ثوب واحدء وهذا كفن الضرورة. 

(وَيَعْقَدُ) الكَمَّالُ (الْكَفَنَ إِنْ حاف الْتِشَارَهُ) تحرزاً عن كشف العورة. 


(وَلَا يُكَفنْ المَيتُ إ إلا فيا يجُورٌ لَُ َبْسْهُ) اعتباراً بحال الحياة. 


كتاي الفرلاة حسس سييهت مس و ا 0 

(وَكمْنْ المَرْأَةٍ كَذَّلِكَ) أي ككفن الرجل: إزار» وقميصء ولفافة. 

(وَيرَاد خاو وض فى تابط قوق تذكتها ) وضد مووة ركشها إل صدرهاء 
فيكون فوقٌ الأكفان لئلا ينتشر عنها الكفن. 

وقيل: عرضها ما بين الثدي إلى السرة» فيكون كفن الشّنة للمرأة حمسة» لما روي 
«أنه يك أمر بذلك في تكفين بنته رُقية رضى الله عنها»). 

59 الْمَصَرٌوا عَلَ وبين إزَّارِ وَلِقَافَةِوَحْمَار: جَارّ) وهو كفن الكفاية» لماروي 
«أنه يَككِةِ أمر هكذا». 


وغن أبن زوشفت ركفبها إزارولقافة التحضيول البرينياء تنس العرأ ةالتميض 


أوّلا. 
عزوي 35 2 فوام 1 دور م كس 16 اص ما 0 قي 2 2 ِ 
0 ا ا 


وفي «الاختيار»: وإذا ماتت المرأةٌ» ولا كفن لهاء فكفنها على زوجها عند أبي 
يوسفء اعتباراً بكسوتها حال الحياة. 

وقال محمد: لا يجب؛ لأن الكسوةً من مُوَّنِ التكاح» وقد زال. 

وفي «شرح الوقاية» لابن ملك: ولو لم يكن للميت شيء»؛ فكفنه على ورثته 
ولو كَفَّنَ أحدُهم بغير إذن القاضي لا يُصَمَّنُ عليهم. 


؟ 
فصل [ني الصلاة على الميت] 


(الصَّلَاةٌعَلَيْه) أي على الميت (قَرْض كَِايَة) قال يَكِ: ١صلوا‏ على كل بر وفاجر). 

(أَوْلَ النّاس بِالإِمَامَةِ فِيهَا) أي في الصلاة على الميت (السُلْطَانٌ)؛ لأنه نائب 
النبي كَكِيد فهو كان أولى بالمؤمنين من أنفسهم» فكذا نائبه. 

و 6 ع مع ءِِ 

(نمَ الْقَاضِي) أو أمير المصر إن لم يحضر السلطانُ؛ لأنه نائبه» وله ولاية العامة. 

3 اس لام » جالء. : 5 5 5 ٠‏ 

(ثئم إِمَام الحي) اي الجاعة إن / يحضر القاضي؛ لانه اختاره إماما لنفسه 2 
خناقد فتكون غنارا له العراذة على عد هرت 

وه 

يصلي عليه غيدهم فلان: فالوصية جائزة. 

وفي «المنتقى»: أنها باطلة. 

زه الأوليَاءٌ الأقرَث» فَالأقَرَتُ) عل ترتيب العصبات» يعني يقدم الابن» 
ات اق وكا 21 الكت ل وومةه ويه م ا 
تَدَّالآب» ثم الأخ ثم العم (إلا الأب فإنه يُقَدْمٌ عَلِى الابْن)؛ لأن له فضيلة عليه؛ 
فكان أولى. 

وني "الوجيز»: إن تساووا في القرب» فأكبرهم سئأء وليس للأسن أن يقدم 
غيره إلا بإذن الآخرء وللأقرب أن يقدم من شاءء؛ وسائر القرابات أولى من الزوج» 
ومولى الموالات أحق من الأجنبي, والمولى أحق بالصلاة على العبد من أب العبد وابنه 


وعند الشافعي: الولي أولى من السلطان وغيره؛ لأنه الأقرب. 


وكدلعو ان يوسف: الولي أولى بكل حالء وإن لم يكن للميت ولي» فالزوج 
اول تم الجيران. 

(وَلِلوَلٌ أنْ يُصَلٌ إِنْ صَلّ غَيدُ الصّنْطَان أو الْقَاغِى) أو إمام الحي؛ لأن حق 
التقدم بعدهم كان له. 

وفي افتاوى الولوالجي»: هذا إذا لم يَرْضَ به» وإن تابعه» وصلى معهم لا يعيد. 

وفي القنية»: لو أعادها الولي ليس لمن صلى عليها أن يصلي مع الولي مرة أخرى. 

(َإِنْ صَل الْوَلٌِ: فَليْسَ لِعَيْره أنْ يُصَلَ بَعْدَهُ)؛ لأن فرض الصلاة يتأدى بالولي» 
فلو صلوا بعده يكون نفلآ» ولا يتنفل بها. 

وق الخ :42 تتصيض الو لت فونه الأ مارهب العتلطان وغيره مهو 

وفي شرح القدوري» للزاهدي: إذا صلى الول مع حضور السلطان يعيك 
السلطان. 

وعن الإمام البقالي: إذا كان الولي أفضل من إمام الحي سقط اعتبار إمام الحي. 

(وَإنْ دفْنَ) المَيِّتَ (مِنْ غَبْرِ صَلَاةٍ صل عَل قَير رهما 1َيَغْلِبُ عَلَ الظنٌتَقَسُّحُهُ) شه( 
لأنه يلي صلى على قير امرأة من الأنصار. 

وفي «الحداية»: والمعتبر في معرفة التفسخ أكبرٌ الرأي» هو الصحيح. لاختلاف 
الحال» والزمان» والمكان. 

وعن أى يوسف ومحمد رحمها الله: يصلى عليه إلى ثلاثة أيام» كذا في «الكافي». 

وفي «المحيط»: لا يخرج الميت من القير للصلاة؛ لأنه قد سلم إلى الله تعالى» 
وخرج من أيدي الناس. هذا إذا وضع اللبرن على اللحد. 00 التراتث عليف فإذا 


وا سيس مل بيب ل ا بوي كح الافار ع لجار 
لم يوجد كلاهما تخرج ويصلى عليه؛ لأن التسليم لم يتم. ولو تذكروا بعد الصلاة عليه 
أنه لم يُغسل إن ل يل التراب عليه أخرجوه؛ وغسلوه؛ وأعادوا الصلاةً. فإن أهالوا 
التراب عليه لم تُخرج» ويصلى عليه ثانياً استحساناً؛ لأن تلك الصلاةً لم يُعتَدّ بها لترك 
الطهارة مع الإمكان, والآن قد زال الإمكان» وسقط فرضية المّسل» فيُصلى على قبره. 

وفي «المحيط»: لو صلى على الميت وأحد يكفى. 

(وَيَقُومُ الإمَامُ جدَّاءَ الصَّْر لِارَّجُلٍ وَالمَرْأةِ)؛ لآن الصدر محل الإيمان» فالقيام 
بإزائه إشارة إلى أن الشفاعة وقعت لإيانه. 

وعن أبي يوسف: يقف للرجل حذاءَ الصدر. وللمرأة حذاء وسطها؛ لآن 
أنساً رضى الله عنه فعل كذلكء؛ وقال: «هكذا كان يفعل رسول الله علد والأول 
الصحيح.» كذا في «الاختيار». 

ولو اجتمع الجنائز يجوز أن يُصلى عليهم دفعة واحدة؛ كذا في «المحيط). 

وفي «القنية»: أفضل صفوف الرجال في صلاة الجنازة آخرهاء وفي غيرها أوها 
إظهاراً للتواضع؛ لتكون شفاعته أدعى إلى القبول. 

(وَالصَلَاةٌ أرْبَعٌ تكبيرَاتِ)؛ لأنه يِه فعل كذا في آخر صلاته على الجنازة. 

(لَايَرْهَمٌ يَدَيْهِ فِيهًا) أي في التكبيرات سوى الأولى؛ لأنها تكبيرة الافتتاح. 
يديه في كل تكبيرة. 

ولنا: ما روي أنه يلد لا يرفع يديه في صلاة الجنازة» سوى تكبيرة الافتتاح. 

(تَحْمَدَ الله تَعَالَ) أي يقرأ اسبحانك اللهم إلى آخره»؛ كذا روى الحسن عن أبي 


ره 
2 


و 8 
فق وهر انل ا(يفدلأوق )4 لأناشية الدهاء البداء يتحو الله (وتضل :عل نيه يعد 


كتاب الصلاة د م دسا #إ/# 
التَاِيَةِ)؛ لأن الثناء على الله تعالى يعقبه الصلاة على النبي يكل قال الله تعالى: ارصم 
كوك 274 أي لا أذكر إلا وتذكر معي كذا في «الكافني». 

(وَيَذْعُو لِتَفسِ) على الخصوص (وَلِِمَيّتِ) على الخصوص (وَلِلمُؤْمنِيِنَ) على 
العموم (بَعْدَ الَالتَّة)؛ لأن المقصود منها الدعاء» وقد قدم ذكر الله وؤكر رسوله؛ فيأتي 
بالمقصودء فهو أقرب للإجابة» وليس فيها دعاء معين» كذا في شرح المجمع» لابن ملك. 

وفي «المقدمة الغزنوية»: ويقرأ في هذا كله الإمام والقوم جميعاً ويسرون. 

(وَيْسَلَمُ َعْدَ الرَاِعَةِ)؛ لأنه لم يبق عليه شيء» فيسلم عن يمينه وعن شمالهء كما 
في الصلاة» هكذا آخر صلاة صلاها رسول الله يي على الجنازة. 

وليس بعد الرابعة دعاء سوى السلام في ظاهر المذهب. 

وقيل: يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» وقنا برحمتك عذاب 
القير وعذاب النار» كذا في شرح المختار». 

وقال الشافعي: يسلم بتسليمة واحدة» يبدأ بها من يمينه» ويختمها في يساره 
مدوّراً وجهّه؛ لما روي كذا في بعض الآثار. 

وفي «الاختيار»: قال أبو حنيفة رحمه الله: إن دعوت ببعض ما جاءت به السَّنَة 
فِحَسَنٌ وإن دعوت با يحضرك. فَحَسَن. 

وفي "التوفيق»: ينبغي أن ينوي أوَّلاء ويقول: نويت صلاة الجنازة ثناءً لله تعالى» 
وصلاة على النبي» ودعاءً لهذا ليقت كوويتر أ ااسبحانك اللهم إلى آخره)» تع 
يكبر ثانيأء ويقول: «اللهم صل على محمد» وعلى آل محمد. وبارك على محمد» وعلى آل 
محمد وارحم محمداً وآل محمد ىما صليت» وباركت» ورحمت,. وترحمت على إبراهيم 


)١(‏ سورة الشرح: يُ 


«عصسسيصون اذه يسيم الأقااهق ا 
وعلى آل إبراهيم في العالمين. ربنا إنك حميد مجيد»» ثُمّ يكبر ثالث ويقول: «اللهم 
اللهم اغفر لهذا الميت بفضلك والإحسانء وأكرمه بر حمتك والرضوان. اللهم اغفر 
لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وإناثناء اللهم من أحييته منا 
ع 6 يح ابر امس 
فأحيه على الإسلام» ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان»» ثم يكبر رابعاء ثم يسلم 
بتسليمتين ناوياً القوم والميت. 

وفي «البدر الشريعة»: السؤال فيا يستقر الميت فيه» حتى لو أكله سبع» فالسؤال 
في بطنه» وهو لكل ذي روح» حتى صبيء فالله تعالى يلهمه وجبريل يلقنه. 

(وَيَقُول 3 أ لصَّبِمّ بَعْدَ التَاِئَِ: اّمم اجعَلَهُ لما قَرَطاً) بفتح الراء أي أجراً يتقدمنا. 
وأصلٌ الفارط والفرط فيمن يتقدم الواردة» كذا في «المغرب». 

(وَدْخُراً) أي خيراً باقياً (شَافِعاً مُشَفْعاً) أي مقبولاً شفاعته؛ لأنه مستغن عن 
الاستغفارء وكذا في المجنون؛ لأنه لا ذنب له كالصبي» كذا في «الغزنوي». 

وميِعَت صلاة الجنازة في مسجدء وعلى عضوء وغائب. 

والشافعى يخالفنا في هذه المسائل الثلاث. 

له: ما روى أنه يلي صلى على جنازة شُهيل في المسجد. وأن صلاة الجنازة دعاء 
للميت في الحقيقة» فيجوز على عضو منه. وما روي أنه لِيدِ صلى على جنازة نجاشي, 
وهو مات بأرض الحبشة» والنبي'" يَكِةِ بالمدينة. 

ولنا: ما روي أنه يك بمى عن صلاة الجنازة في المسجد. وأما صلاة النبى يكل 
عل جنازة سهيل» فكان لعذر المطر. وأن الصلاة تتعلق بمجموع الممت» وإذا كان 


)١(‏ حال. 


: الصا . ا ؟ 
أكثره معدوماً كان كله في حكم العدم وأن الميت له حكم الإمام؛ ولهذا لو وضعه 
المصلٍ خلفه لا يجوز صلاته. فالبعد بين الإمام والمقتدي كان مانعاً عن الجواز» فكذا 
بين الميت والمصلي. وأما صلاته و على النجائي» فمن مخصوصاته بك لأن الأرض 
كاي بطو له فكون التعيد حتاف .١‏ 

(وَلا قَرَاءَةَ فِيهًا) أي في صلاة الجنازة قراءة. 

وقال الشافعى: يقرأ فيها بعد التكبيرة الأولى؛ لأنها صلاة من وجه؛ ولا صلاة 
إلا بالفاتحة. 

ولنا: قول ابن مسعود رضي الله عنه: أنه يكم يوقت لنا في صلاة الجنازة قراءة. 

(وَلَا تَسَهّدَ)؛ لأن محله القعودٌ فلا قعود فيها. 

(وَمَنِ اسْتَهَلٌَ وَهُوَ) أي الاستهلالٌ (أنْ يُسْمَعَ َهُ صَوْتٌ) بالبكاء عند الولادة. 
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شتي وَغسِلَ»وَصُلعلوإلا ) أي إن ل يستهل (أدْرج) أي لف (في خرقة) 

(ولم يصل عليه) لقوله يك إذا استهل المولود صَلى عليه وإن لم يستهل لم 
يصل عليه. 

(وإذا حملوه) أي الميت (على سريره أخذوا بقوائمه الأربع)؛ لأن الحمل بهذه 
الميئة» هو المشهور المتوارّث. 

وقال الشافعي: أربعة رجال متعينون لحملهاء أو ثلاثة بأن يتقدم رجل» فيضع 
العمودين على عاتقيه» ويحمل مؤخرهما رجلان, أو خمسة بأن ل يستقل المتقدم با حمل 


)١(‏ أي لم يعين. 


ا للم ل ب 7 ار هحصن :| ل رقا خل المختار 
فأعانه رجلان بالخشبة المعترضة خارج العمودين» والرجلان كانا يحملان مؤخرهماء 
فيكون الحنازة محمولة على خمسة» وهكذا روي في حمل جنازة سعد بن معاذ. 

(وإذا وصلوا إلى قبره كر لهم أن يقعدوا قبل أن يوضع الميت على الأرض من 
أعناق الرجال) لاحتمال الاحتياج إلى التعاون في الوضع أو احترامه. 


قيل: يكره رفع الصوت في تشييع الجنازة؛ لأن فيه موافقة لأهل الكتاب, كذا 


في #شرح المجمع" لابن ملك. 
(والمشي خلف الحنازة أولى) وعنلدك الشافعي: المي أمامها أولى؟؛ لأنهم شفعاء. 
والشفيع يتقدم في العادة. 


ولنا: قوله يكِ: «الجنازة متبوعة»» إلا أنه لا بأس أن يتقدمها نفياً للزحام. 

قال أبو يوسف: رأيتٌ أبا حنيفة يتقدم الجنازة وهو"؟ راكب» تُجَّ قعد حتى 
نات كذا في «النوادر»» ولأنه أبلغ في الاتعاظ بهاء والتعاون في حملها إن احتيج إليه. 
وقول ابن مسعود رضى الله عنه: فضل المثبى خلف الجنازة على أمامها كفضل المكتوبة 
على النافلة. 

(ويحفر القبر) قدر نصف القامة» وقيل: إلى الصدرء وإن زادوا فحسن. 

(ويُلحد) وصفة اللحد: أن تُحفر القبر بتتامه» تم يحفر في جانب القبلة منه 
خفرة» فيوضع فيها الميت» ويجعل كالبيت المسقف. كذا في «النهاية»» لقوله عَلِ: 
«اللحد لناء والشق لغيرنا»؛ وهو أن يجعل خفيرة في وسط القبر» فيوضع فيه الميت. 

وغَقد القنافعى : يقق تجا بتواريك أهل المدينة: 


)١(‏ حال. 


كاب لم لصبو لوعي وح وباج ل امي م 1 1/1/1 

وفي «التبيين»: إن كانت الأرض رخوَةً فلا بأس بالشق واتخاذ التابوت ولو( 
من حديد» ولكن السّنة أن يُفترش فيه الترابث. 

(ويدخل الميت من جهة القبلة) يعني توضع الجنازة في جانب القبلة من القبرء 
ويحمل الميت منه» فيوضع في اللحد على الشق الأيمن» كذا في «النهاية». 

وعند الشافعي: السّنة أن يوضعٌ رأس الميت بإزاء قدميه من القبر» في خذ 
رأسه نُمَ يبَر إلى القبر» لما روي أنه يكل سل إلى قبره» والسل ما ذكره الشافعي. 

ولنا: ما روي أنه يَكِةٍ أدخل أبا دجانة في قبره من جهة القبلة» وما رواه غير 
خحجة:» لما روي أنه وَكِْ أدخل في قبره من جانب القبلة. 

(ويقول واضعه: باسم الله) وضعناك (وعلى ملة رسول الله) سلمناك؛ لأنه وك 
قال كذا حين وضع أبا دّجَانة في قبره. 

(ويوجهه) أي يوجه الواضع الميت (إلى القبلة) لآمره يَكِةِ بذلك. 

(ويسجى) أي يستر (قير المرأة) بثوب حتى عل اللبن على الحدها؛ لأن مبنى 
أمرها على الستر» حتى استحسنوا التابوت للنساء» وذو الرحم أولى بوضع المرأة في 
قبرهاء فإن لم يكنء فالأجانب» ولا يدخل القير امرأة. 

(ويسوى اللبن على اللحد) كذا فعل بقبر النبي بَكلة. 

(شمّ يبال) أي يُصَبٌّ (التراب عليه)؛ لأنه هو المتوارّث إلا أن الوجة يحفظ من 
التراب بلبنتين أو ثلاث. ويكره أن يزاد على التراب الذي أخرج منه» ولا بأس بوضع 
الحجر عليه لما روي أنه يك وضع على قبر أبي دجانة حجراًء وقال: «هذا لِأَعْرِفٌ قبرَ 
أخي»» وإن احتيج إلى الكتابة حتى لا يُمتهن فلا بأس به. وأما الكتابة من غير عذر, 
فمكروهة, كذا في «المحيط). 


)١(‏ وصل. 
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(ويسنم القير) مرتفعاً من الأرض قدر أربع أصابع أو شبر. 

وعند الشافعي: أن يكون مربّعاً مسطحاً. 

له: أن النبي يَدِ جعل قبر ابنه إبراهيم مربعاً. 

ولنا: أن النبي مَل نمى عن تربيع القبر» وتطيينهاء وتيصيصها. 

(ويكره بناؤه) أي بناء القير (بالحجصء والآجر, والخنشب)! لأنها للبقاء والزينة: 
والقبر”'" ليس محلا لحاء قال يك خبراً عن الله تعالى: أنا عند المندرسة قبورهم». 

ذكر الإمام التمرتائي: هذا إذا كان حول الميت» وإن كان فوقه لا يكره؛ لأنه 
يكون عصمة من السبع. قالوا: إذا كان الأرض رخوة لا بأس بالآجر والخشب. 

وكره أيضاً أن يُبنى عليه. 

(ولا يُدفن اثنان في قبر واحد إلا لضرورة) ويجعل بينهما تراب ليصير كقبرين. 

(ويكره وطءٌ القبرء والجلوسء والنوم عليهء والصلاة عنده)؛ لأنه يَكيِ نبجى عن 
ذلك» وفيه إهانة به. 

(وإذا مات للمسلم قريب كافر غسله غسل الثوب النجس» أي يصب عليه 
الماء على الوجه الذي يغسل النجاسات,. لا كما يغسل المسلم بالبداية بالوضوء 
وبالميامن؛ لأن النبي يك أمر عليّاً رضي الله عنه بذلك في حق أبيه أبي طالب الضال. 

(ويلفه في ثوب ويُلقيه في حُفيرة) من غير رعاية السّنة في الكفن» واللحد 
والوضع إظهاراً لذي الكفر. ولا يصلى عليه؛ لأنها شفاعة له وليس هو من أهلها. 

(وإلا) أي إن لم يشأ غسله ودفنه (دفع) ذلك الكافر (إلى أهل دينه) ليفعلوا به 
مايفعلون بموتاهم. 


)١(‏ حال. 


كدافك الضولاة: كتحسحه.. . 514 


باب الشهيد 


وهو فعيل: 

إما بمعنى مفعول؛ لأن الملائكة يشهدون موئه إكراماً له أو لأنه مشهود له 
بالجنة بالنص» كما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ب أنه قال: اأعرض 
علي أول ثلاثة من أمتى يدخلون الجنة وأول ثلاثة يدخلون النار. فأما أول ثلاثة 
يدخلون الجنة: الشهيد» الحديث من «تنبيه الغافلين» لأبى الليث. 

وإما بمعنى فاعل؛ لأنه حي حاضر عند الله تعالى قال الله تعالى: # ولا تخسن 
ليد أن سيل أئوتونا بل لك عند يهن دون 1/14 

ا و 0 
عليّاً رضي الله عنه لم يغسل الصحابة الذين قتلوا بصفين» وقال رسول الله يلة: من 
قتل دون ماله فهو شهيد). 

(أو وٌجد في المعركة) وهي موضعٌ الحرب (جريحاً) قيد بالمعركة؛ لأن القتيل لو 
وجد في المصر ولم يعلم قاتله يغسل كذا في #شرح المجمع» لابن ملك 

(أو قتله المسلمون ظلاً ولم يجب فيه) أي في قتله (مال). 

وقال الشافعي رحمه الله: ليس الشهيد إلا من قتل في المعركة مجاهداً في سبيل الله 

(فإنه لا يُغسل)؛ لآنه ييه قال في ناه أحد: اازملوهم بكلومهم. ودمائهم» 


.١59 سورة آل عمران:‎ )١( 


سملم ممم م ص ات و مشت ص | أرقا رن جتان 
ولا تغسلوهمء فإنه ما من جريح يُجرح في سبيل الله إلا وهو يأتي يوم القيامة. 
وأوداجه”" تشخب دما اللون لون الدم» والريح ريح المسك». 

(إن كان) السهِيدٌ (عاقلاً بالغاً طاهراً) عند أبي حنيفة؛ لأن عنده يُغسل المجنون» 
والصبيٌء والجنبُ» والحائضء والنفساءٌ. 

وقالا: لا يغسلون. 

له: في الصبي والمجنون إن ترك دم الشهيد كان للشهادة. وهما مستغئيان عنه 
لطهارتبا عن الذنب؛ فيغسلان. 

ولما: أنه لكرامة الشهيد» وهما أولى بالكرامة لعدم ذنبهما. 

وله: في الحائض والنفساء والجنب أن العْسل كان واجباً عليهم» فلا ترفع 
الشهادة ما وجب عليهم قبل الموت. 

وما: أن غسلهم سقط بالموت» وغُسل الموت لم يجب بالشهادة. 

وأما المقتول بالمثقلء فيُغسل عنده» خلافاً لها بناءً على أنه تجب الدية عنده. 

وعندهما القتل» ومن وجد في المعركة ميتاً لا جراحة به غسل» لوقوع الشك 
في شهادته. 

(ويصل عليه) أي على الشهيد. 

وقال الشافعي: لا يصلى عليه؛ لأن السيف مَحَاء الذنوب» وهو مستغن عن 
الاستغفار له. ْ 

ولنا: أن الصلاة لتعظيم الميت» وهذا يُصلى على النبي ييْْةِ والصبي» وقد صح 
املد هن عل قل الحو واحدا تعد لجن 


)١(‏ حال. 


كتاس الصلاة ليييح ري ل ئ ‏ _ _ تر و لي 101 


(ويكفن في ثيابه)؛ لأنه لما استشهد عمار رضى الله عنه قال: «لا تغسلوا عني دما 
ولا تنزعوا عني ثوباً». 

(ويتتقص) عن ثيابه إن كانت زائدة على كفن السُنة. 

(ويزاد) إن كانت ناقصة (مراعاةً لكفن السنة» وينزع عنه) أي عن الشهيد 
(الفروء والحشوء والخف. والسلاح)؛ لأها ليست من جنس الكفن, والنبي ويه أمر 
بنزعها عن الشهيد. 

(فإن أكل» أو شر ب» أو تداوى,. أو أوصى بأمور الدنياء أو باع أو اشترى. أو 
صلىء أو مل من المعركة حبّاً أو آوته) أي ضمته (خيمة) بأن نصبت عليه في مصرعه 
(أو عاش أكثر يومه) وهو( يعقل (غسل)؛ لأنه نال بعض مرافق(" الحياة» فخفٌ 
أثر الظلم» فلم يكن في معنى شهداء أَحدٍء فإنهم ماتوا عطاشأًء والكأس تدار عليهم؛ 
وم يشربواء بل آثروا على إخوا:هم خوفاً من نقصان الشهادة. ولو حمل من بين الصفين 
كيلا يطأ الخيل لا للتداوي لا يغسل؛ لأنه لم ينل مرافق احياة. 

وعن أبي يوسف: إذا مضى عليه وقت صلاة» وهو يعقل غُسل؛ لأنه وجبت عليه 
صلاة» وذلك من أحكام الدنيا. وإن أوصى بأمر ديني لم يغسلء لما روى أن سعد بن 
الربيع أصيب يوم أحُدء فأوصى الأنصارء فقال: لا عذر لكم إن فيل رسول الله يك 
وفيكه”" عين تطرف ومات ولم يَغسلء كذا في «الاختيار. 

وفي «التبيين»: هذا كله إذا وجد بعد انقضاء الحرب. 

وأما قبل انقضائهاء فلا يكون مرتثاً بشىء مما ذكرنا. 


)١(‏ حال. 
)١(‏ منافع. 
(9) حال. 


د 0 50 ' 1 م نينت نجه لاا و ندل لاد 

وفي (الخانية»: الوصية بكلمتين لا تبطل الشهادة. 

(والمقتول حدّاًء أو قصاصاًيُغسل ويصل عليه)؛ لأنه م يُقتل ظل]ء فلم يكن ني 
معنى شهداء أحد. 

(والبغاة وقطاع الطريق لم يصل عليهم). 

وقال الشافعي: يصلى عليهم؛ لأنه مسلم قتل بحق» فصار كالمرجوم. 

ولنا: أمبم يسعون في الأرض بالفساد ولأن عليّاً رضي الله عنه لم يصل على البغاة. 

وقيل: هذا إذا قتلا في حال المحاربة. 

وأما إذا قتلا بعد ثبوت يد الإمام عليه يُغسلان ويصلى عليها؛ لأن القتل 
يكون لحد السياسة» فثمٌ السياسة بالقتل» فلا يحتاج إلى عدم الصلاة عليه. 

ومن قتل نفسه لا يصلى عليه عند أبي يوسف زجراً له كالباغي. 

وقالا: يُصلى عليه؛ لأنه فاسق غير ساعء هذا إذا كان عمداء ولو كان خطأ 
يُغسل ويصل عليه اتفاقاء كذا في اشرح المجمع) لابن ملك. 

وفي «المنتقى»: من قتل ظاا يُخسلء ولم يصل عليه؛ لأنه ساع بالفساد. 

تُعَّ اعلم أن الشهيد على نوعين: حقيقي وحكمي. 

فالحقيقي: ما ذكر في الكتاب""'. 

والحكمي: ما روي جابر عن النبي يَلِِ أنه قال: «الشهداء سبعة سوى القتيل 
في سبيل الله: 

. المطعون _ وهو من مات من الطاعون‎ ١ 


)١(‏ مختار. 


كانت الهد ا 5 ل 301413 ري را الى 

"- والمبطون ‏ وهو الميت من داء البطن-_. 

الوسر كه ار روي بعر د ا 

4- وصاحب الهدّم ‏ بفتح الدال ما يدم وصاحبه من يموت تحته -. 

د ومنائب ابد ينعم اليم قردة تيب الإتننان وات[ جنية وسدائيه 
من يموت مده . 

1 والحرق ‏ بكسر الراء وهو من يموت حريقاً بالنار-. 

- والمرأة ‏ بجمْع بضم الجيم وسكون الميم يعني المرأة تموت حاملاً جامعاً 
ولدها-». فهذه السبعة شهداء حُكأء كذا في «شرح المشارق» لابن ملك في الباب 
السابع» إن شئت فطالعه. 


ه4ظ»> 


كتاب الزكاة 


وهي في اللغة: الزيادة» يقال: زكا المال إذا نا وازداد. 

وتستعمل بمعنى الطهارة» يقال: فلان زكي العَرّض أي طهّره. 

وفي الشرع: عبارة عن إيجاب طائفة من المال في مال خصوص لالك مخصوص. 
وفيها معنى اللغة؟ لآنها وحيتث طه 17 عن الآثام» قال تعالى: #حُدْمِنَأمووطِم صَدَكَة 
تظْهَرَهه وَترقهم يبا 2"”4, ولأنها إننا تجب في المال النامي» إما حقيقة كال الإسامة 
بالتوالد والتناسل» أو تقديراً كيال التجارة خلقِيّاً كان أو جَعْلِيَاً بالربح. 


وسبب وجوبما: ملك مال مقدر موصوف لمالك موصوف. 

قال أبو بكر الرازي: تجب على التراخي؛ ولهذا لا يجب الضمان بالتأخير لو 
ملك النصاب. 

وعن الكرخي: على الفور. 

وعن محمد: ما يدل عليه» فإنه قال: لا تقبل شهادة من لم يؤد زكاته» كذا في 
«الاختيار). 

(ولا تجب الزكاة إلا على الحرٌ)؛ لأن كالّ المالكية إنما تحصل بال حرية. 

احترز به عن الرقيق» والمدبر» وأم الولدٍ والمكاتب. 


1 

(المسلم) قيد به؛ لأن الزكاةً عبادة لا تصح من الكافر. 

أما الوجوبء فلقوله تعالى: ل وءانوا كود 2374. ولقوله يِيِ: لأدوا زكاة أموالكما. 
وعليه إجماع الأمة. 

والمراد بالوجوب: الفرض؛ لأنه لا شبهة فيه. 

(العاقلٍ البالغ) احترز ببها عن المجنون والصبي. 

وقال الشافعي رحمه الله: تجب عليهماء ويؤمر الولي بإخراجها عنهما. 

وإن لم يكن لما ولي يأخذها الإمامٌ أو يَنْصِبٌ لما وليا. 

له: أن الزكاة مؤنة مالية» فتجب عليهماء | يجب سائر المؤن من النفقة» والعشرء 
وصدقة الفطر. 

ولنا: أن الزكاةٌ عبادة محضة, فلا تجب عليهما كالصلاة والصوم. ولا يلزمنا ما 
استشهد به؛ لأن النفقة حق العبد. ولهذا يتأدى بدون النية» والعْشر مؤنة اللأرض فيه 
غالبة» ولهذا يجب في الأرض الوقف. وصدقة الفطر فيها معنى الموّنة» ولمذا تجب على 
الغر سين الغبر كالفقة: 

(إذا ملك نصاباً)؛ لأنه يَكةٍ قدر السبب بهء أراد به ملكاً تامأ فلا تجب على 
المولى في عبده المُعَدٌ للتجارة إذا أبق؛ لأنه غير تملوك له يدأء ولا في مال عبده المأذون 
الغير المديون؛ لأنه غيرُ مملوك له يداً؛ لأن للمأذون يدا أصالة لا نيابدَ عن مولاه كذا 
في شرح المجمع» لابن ملك. 

(خالياً عن الدين) وقال الشافعي: تجب عن النصاب الغير الخالي عن الدين» 
لتحقق سبب الوجوبء وهو ملك نصاب نام. 


.27 سورة البقرة:‎ )١( 


لال 2 1 

ولنا: أن الزكاة إنه) تجب في المال الفاضل عن الحاجة» ومالّ المديون ليس كذلك؛ 
لأنه محتاج إلى أن يقضى ديئّه من ذلك المال» فاعتبر مال المديون بقدر دينه معدوما. 

المراد بالدين: دين له مطالب من جهة العباد» سواء كان الدين لله تعالى كدين 
الزكاة» فإن مطاليه هو الإمام فق السوائم» ونائبه قْ أموال التجارة» 7 للعباد» فدين 
النذر والكفارة لا يكون مانعاً؛ لأن الإمامَ لا يطالبه ولا نائبه. 

وفي «الكافي»: لا فرق في الدين بين المؤجل والحالٌ. 

وقال الإمام البزدوي: إن كان الدين مهراً مؤجلاً لا يمنع؛ لأنه غيرُ مُطالّب 
به عادةً. 

وقيل: إن كان الزوحٌ على عزم من قضائه يُمنع وإلا فلا؛ لأنه لا يُعد ديناً 
في زعمه. 

وقال القدوري: دين النفقة مالم يقض بها القاضي لا يمنع الزكاة؛ لأنه ليس في 
حكم الدين. 

(فاضلاً عن السحوائج الأصلية) وهي ما تدفع الملاكَ عن الإنسان تحقيقاً 
كالتفقة» ودور السكنى» وآللات الحرب» والثياب المحتاج إليهاء لدفع الجر أو ارد 
أو تقديراً كالدين ى) قررناء وكآلات الحرفة» وأثاث المنزل» ودَوَابٌ الركوب» وكتب 
العلم لآهلها. 

فإن كان له دراهم مستحقة بصرفها إلى تلك الخوائج صارت كالمعدومة» ى| أن 
الماء المستحق بصرفه إلى العطش كان كالمعدوم, وجاز عنذه التيمم. 

(ملكاً تاماً) أي رقبة ويداً (في طرفي الحول)؛ لأن الحول لابد منه. قال كله: 
«لا زكاة في مال حتى يَحُولٌ عليه الحول). ولأنه الممكّن من الاستناء لاشتاله على 
الفصول المختلفة» والغالب تفاوت الأسعار فيهاء فأدير الحكم عليه. 


لور لمي مين صصص بتصيسجم | إن ف ايعاد 
ثم لا بد من اعتبار كال النصاب في أول ا حول للانعقاد» وفي آخره لوجوب 
الأداء» وما بينهها حالةٌ البقاءء فلا اعتبار بها؛؟ لأن في اعتبارها حرجاً عظياًء فإن 
بالتصرفات في النفقات يتناقص ويزداد في كل وقت. فيسقط اعتباره دفعاً لهذا الحرج. 
(ولا يجوز أداؤّها) أي أداء الزكاة (إلا بنية مقارنة لعزل الواجب) أو مقارنة 
(للأداء)؛ لأن الزكاة عبادة» فكان من شرطها النية. 

والأصلٌ فيها الاقترانٌ إلا أن الدفعَ يتفرق» فاكتّفي بوجودها حالةً العزل 
فون ١‏ أ لديو الئة و لصيو" 

(ومن تصدق بجميع ماله سَقَطّت) الزكاةً (وإن لم ينوها) «إن» هذه للوصل» 
تتصل بقوله: اسقطت الزكاة» وإن لم ينوها؛ لأن الواجب كان جزءاً من الكل» فإذا 
تصدقه دخل الجزء فيه» ول يحتج إلى التعيين. 

وكذا لو أبرأ النصاب من فقير تسقط زكاته عنه نواها أو لم ينوها؛ لأنه أدى 
الدين عن الدين» وكلاهما ناقصان؛ إذ الدينٌ ناقص بالنسبة إلى العين» فيجوز أداؤها. 

ولو أبرأه ينوي به زكاةً مال آخر لا تسقط؛ لأنه أدى الناقصّ عن الكامل. 

فإن قلت: الزكاة إنما تؤدى بالنية» فكيف سقطت هنا بلا نية؟ 

3 تنه التصيدق تفع فقن اسل السادة : عاك رلك كانه وان 
انعدم تعيينهاء ونية الفرض إنما يُشترط لتحصيل التعيين» والواجب متعين في هذا 
النصابء فلا حاجةً إلى التعيين» فصار ك| إذا نوى الصومّ مطلقاً في رمضان. 

)١(‏ على المؤدي. 


(؟) للعجز عن الاقتران بأول الصبح. 
فر وصل. 


كتاب الزكاة ا ا تت 0 ير 
وبي «الاختيار»): ولو تصدق بالبعض سقطت زكاةٌ ذلك البعض عند محمد 
خلافاً لأبي يوسف. 
(ولا زكاة في مال الضّمار) وهو المالُ الذي يكون عينه قائأ ولا يُرَجَى الانتفاعٌ 


به» كالمغصوب والمال المجحود إذا لم يكن عليه بينة) والمودع عند من لا يعرفه. 
والمفقود والآبق» والمال الساقط في البحر» والذي أخذه السلطان مصادرةً والمدفون 


في الصحراء المُنْسَى مكانه. 

وفي المدفون في البستان والأرض اختلاف الروايات. 

والمدفون في البيت ليس بضمار. 

وقال فر تحب فيه الزكاة للبسية الماضية إذا اونل ميته اله 

له: أن سبب الوجوبء وهو ملك النصاب النامي وٌجد فيه» وفواتٌ اليد غيدُ 
مُخِلَّة كََالٍ ابن السبيل. 

ولنا: أن الضمارٌ ليس بال نام؛ لأن الناءَ إنما يحصل بالقدرة على التصرف» 
ومال ابن السبيل منتمّع به لتمكنه من بيعه» وذا دليل القدرة. 

وفي «المنتقى»: لو هرب غريمه. فإن قدر على طلبه؛ أو التوكيل به» فعليه الزكاة» 
وإلا فلا. 

(وتجب) الزكاة (في المستفاد المجايس ويزكيه) أي يزكي المستفاد (مع الأصل) 
وهو ما يستفيده بالهبة» أو الإرثء أو الوصية» يعنى من كان له نصاب»ء فاستفاد فى 
أثناء الحول من جنسه مالاً بأي وجه كان تجب الزكاةٌ في الفائدة نصاباً كانت أو غيره 
إذا تم الحولُ على الأصل. 


ايا يي ا قم قا ل لو ترايت وت ا ا رت الإيئار لحل المختار 
وقال الشافعى: لا تجب» بل نانك للفائدة نول ع ؛ لآن المستفاة أصل 
5 0 5 سضاءع - ع و 
بنفسه في السببية» فيشترط له حول إلا أن يكون أولاداء فإنها تضم؛ لانها تابعة 
لأصلهاء ولهذا استحقها من يستحق الأصل. 
ولنا: أن اتحادَ الجنس والملك يوجب الاتحاد في المعنى المقصودء فيجب الضم؛ 
1 ء : 1 42 
والحول إن| شرع للتيسير» ولو اعتبر لكل مستفاد مع كثرة أسبابه لأدى إلى التعسير. 
قيد بالمجانس؛ لأن المستفادَ إذا كان غير مجحانس لا يضم اتفاقأء ى) إذا كانت له 
إيل» فاستفاد بقرا. 
(وتجب) الزكاة (في النصاب دون العفو) وقال محمد وزفر: تجب فيهماء مثلاً إذا 
كان لرجل ثانون شاة» فنصفه نصاب» ونصفه عفوء فإذا هلك منها أربعون» فعليه 
تفرك قناء غود فاء :وق عدن 
اقلق ف اداع الرتعود ته كا بو بكرن ةقد عرو التصنات ظتو ؟ 
قلنا: سمياه باعتبار أن الزكاة كانت واجبةً بدون تلك الزيادة» فللا وجبت 
ها: أن الزكاة وجبت شكراً لنعمة المال» والكل نعمة» فيتعلق به الوجوب. 
ولنا: أن الزائدَ على النصاب جُعِلَ عفوأء فلم يزد به الوجوب. 
(وتسقط) الزكاةً (بهلاك النصاب بعد الحولٍ وإن هلك بعضه) أي بعض 
5 و 1 2 
النصاب (سقط حصئه) أي حصة ذلك البعض من الزكاةء خلافاً للشافعى» فإن 
عنده إذا هلك بعد التمكن من الأداء لا تسقط. 
له: أن الزكاةً دين في ذمته» فلا تسقط مبلاك المال» كصدقة الفطرء وكا لو 
ابقيلك السبات: 
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ولنا: أن الواجب جزء من النصاب» وبقاء الجزء بعد هلاك النصاب متحال» 
بخلاف صدقة الفطر؛ لأن وجوبها في الذمة» والمال شرط» ووجوب الزكاة في المال 
نفسه فافترقاء وبخلاف الاستهلاك؛ لأن الواجب دخل في ضمانه بالاستهلاك» فصار 
ديئاً في ذمته. 

وفي «المتتقى»: لو أقرض النصاب بعد الحول قَتَويَ7١‏ عليه يكون هلاكاً؛ لأنه 
لم تخرجه من مال الزكاة. ولو اشترى به عبيد الخدمة» أو جعله مهراً يكون استهلاكاً. 

وني «الحقائق»: العشرٌ والخراح على هذا الخلاف. 

(ويجوز فيها) أي في الزكاة (دفع القيمة) وقال الشافعي رحمه الله: لا يجوز. 

وفي «المصفى»: كذا الخلافٌ في العُشْرء والخراج» والكفارة» وصدقة الفطرء 
والنثر: 

له؟ أحا قورة تطلقت ميخ[ :ولا سادق نقيرما كالضيهايا واهذايا. 

ولنا: أن أداء البعير من خمسة من الإبل جاتز اتفاقء والشرعٌ”" أوجب فيها 
شاة» فدل أن البعير قائم مقام الشاة بطريق القيمة» فيجوز في غير البعير دفع القيمة» 
وإنمالم يجز في الهدايا والضحايا؛ لأن المعتيرّ فيها الإراقة» وهي لا تحصل في دفع قيمتها. 

(ويأخذ المصِدّقٌ) وهو الذي نصبه الإمامٌ لأخذ الصدقة (وَسَط المال)؛ لأن في 
أخل الومتط وعاية للساقين: 

(ومن ملك نصاباء فعجّل الزكاة قبل الحول لسنة, أو أكثر) كسنتين أو ثلاث 
ستين (أو لنُضت: جاز) ىا إذاكان لس من الإبل: فعجل أربع شيافه ذه تم الول 


)١(‏ هلك. 
(؟) حال. 


ا ا ا ا ل ل الك الإيثار لخل المختار 
وعنده: عشرون من الإبل» يجوز التعجيل عن الكل خلافاً لمالك في تعجيل الزكاة 
قبل الحول. 

له: أن سيب وجوبها ملك نصاب حولي, فأداؤها قبل الحول كأداء الظهر 
قبل الوقت. 

ولنا: أن السبب ملك النصاب» والحول شرط للتيسير. فلا يكون كالصلاة 
قبل الوقت؟ لأنه سببهاء وخلافاً لزفر في تعجيل الزكاة عن نُصْبٍ. 

له: أن التعجيل عن المستفاد كان قبل ملكه. فلا يجوز. 

ولنا: أن النصاب الأول هو الأصلٌ في السببية» والمستفاد تبع له في حق الوجود. 
فيزكي بحول الأول» بخلاف الأداء قبل تمام النصاب؛ لأنه أدى قبل السببء فلا 
يجوز كغيره من العبادات. 


6 يدك ' 
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باب زكاة السوائم 


(السائمة التي تَكْتَفِي بالرّعي) وهو بالفتح المصدرء وبالكسر الكلا"'' (في أكثر 
الحول) للدر”"' والنسل» حتى لو رُعيت أكثرٌ الحول للركوب لا تجب فيها الزكاةٌ» فإن 
عَلَمَها نصف الحول أو أكثرٌء فليست سائمة؛ لأن أربامها(” لا بدلهم من العلف أيام 
الثلج والشتاء» فاعتير الأكثرٌ ليكون غالباً. 

(والإبل يتناول البَخْتَ» والعِرّابَ)؛ لأن اسم الإبل يتناوهما. 

البخت: جمع بختي كروم جمع رومي» وهو الذي تولد من العربي والفالج» 
وهو الجمل الضخم”؟' ذو السنامين» منسوب إلى بيخت نصَرٌ. 

والعراب جمع عربي» كذا في (التبيين). 

(والبقر يتناول الجواميسٌ أيضاً)؛ لأنها نوع منها. 

(والغنة) هو الذي له ذنب طويل يتناول (الضأن) جمع ضائن» وهو الذي له 
ألية عريضة (وال معز) جمع ماعز كركب جمع راكب؛ لأن الشرع ورد باسم الغنم فيهماء 
واللفظ ينتظمههماء وعند الاختلاط يجب ضم بعضها إلى بعض لتكميل النصاب» 
وتؤخذ الزكاةٌ من أغلبها إن كان بعضها أكثرٌء وإن لم يكن" يؤخذ أعلى الأدنى 
وأدنى الأعلى» كذا في #شرح المجمع» لابن ملك. 
)١(‏ مقصور. 


فرع أي أصحاب السوائم. 


)كس 
(5) وإن لم يكن بعضها أكثر. 


المسسمسببيبيبببيببيي بي لع و ل سحصضي ارم يط الم 
فصل [في زكاة الإبل | 


(ليس في أقل من خمس من الإبل) السائمة (زكاة)؛ لأنه بكِْةِ أمرها في الخمس 
دون الأقل. 

(وفي الخمس شاة: وني العشر شاتان» وفي حمس عشرة ثلاث شياه» وفي عشرين 
أربعٌ شياهء وفي مس وعشرين بنت تحَاضء وهي التي طعنت في السنة الثانية) وسميت 
جاء لآن أمها عارك هايا خرف لتنا طن تن انام : 

(وفي ست وثلاثين بنت لبون» وهي التى طعنت في) السنة (الثالثة) سميت بها؛ 
لأن أمها صارت ذات لبن بولادة ولد آخر. 

(وفي ست وأربعين حقة» وهى التى طعنت في) السنة (الرابعة) سَميت بها؛ 
لأنها استحقت الركوبّ والحمل عليها. 

(وفي إحدى وستين جذعة, وهى التى طعنت في) السنة (الخامسة) سَميت بها؛ 
لأنها تطيق الجوعَ والعطشّء يقال: جَذَعْتَ الناقةً إذا حَبّسَّها من غير علف. 

(وفي ست وسبعين بننًا لَبُونِ» وفي إحدى وتسعين حقتان إلى مئة وعشرين) 
ولا خلاف في هذه الجملة بين العلماء. وعليها اتفقت الأخبّاز عن كنب الصدقات 
التي كتبها رسولٌ الله ك. 

وفي «التحفة»: الواجبُ في الإبل هي الإناث: فلا يجوز الذّكْرَانَ إلا بطريق القيمة. 

(ثم في الخمس شاة كالأولى) وني العشر شاتان» وفي حمس عشرة ثلاث شياه. 
وفي عشرين أربع شياه (إلى مئة وخمس وأربعين» ففيها حقتان وبنت مخاض إلى مئة 
وخمسينء ففيها ثلاث حقاق ثم في الخمس شاة كالأولى) وني العشر شاتان» وفي خمس 
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عشرة ثلاث شياه» وفي عشرين أربع شياه (إلى مئة وخمس وسبعين, ففيها ثلاث حقاق 
وبنت مخاض, وفي مئة وست وثمانين ثلاث حقاق وبنت لبونء وفي مئة وست وتسعين 
أربعٌ حقاق إلى مئتين» ثم تُستأنف أبداًء ى) استونفت بعد المئة والخمسين). 

وإنما قيد بهذا القيد احترازاً عن الاستئناف الأول» وهو الاستئناف الذي 
بعد المئة والعشرين, فإن في ذلك الاستئناف ليس إيجاب بنت لبون لانعدام وجود 
نصابهاء فتجب بعد المئتين في كل خمس شاة إلى حمس وعشرينء ثم بنت محاض إلى 
ست وثلاثين» ثم بنت لبون إلى ست وأربعين» ثم حقة إلى خمسينء ثم تستأنف 
ليقي يندا اعدو بو انيري 1 1 

وقال الشافعي رحمه الله: إذا زادت واحدة على مئة وعشرين يتغير الواجب» 
فتجب فيها ثلاث بنات لبون؛ لأنها ثلاث أربعينات إلى مئة وثلاثين» ففيها حقة 
وبنتا لبون؛ لأها أربعينان وحمسون إلى مئة وأربعين» ففيها حقتان وبنت لبون؛ لأنها 
خمسينان وأربعون إلى مئة وخمسين, ففيها ثلاث حقاق؛ لأنها ثلاث خمسينات» فيدور 
هكذاء لما روي أنه كك قال: «إذا زادت الإبل على معة وعشرين» ففي كل أربعين بنت 
لبون» وفي كل خمسين حقة». 

ولنا: ما روي أنه يَكِيةِ كتب لعمرو بن حَرْم أن ما زاد على المئة والعشرين» ففي 
كل ين ناف والاستئنافٌ الذي ذكرناه مذهبٌ ابن مسعود وعلي رضي الله عنهماء 
وكانا من أفقه الصحابة» وكان علي رضي الله عنه عامل رسولٍ الله يل على الصدقة» 
وكان أعلمَ بحال الزكاة» وما رواه الشافعي لا يُنفي الوجوبٌ عا دونه» وما رويناه 
مُثيت لزيادة الواجبء فالعمل بالمثيت أولى. 


- الإيثار لحل المختار 


فصل [في زكاة البقر] 


(ليس في أقل من ثلاثين من البقر شيء,؛ وني ثلاثين تبيع أو تبيعة» وهي الني 
طعنت في) السنة (الثانية» وفي أربعين مسن أو مسنة» وهي التي طعنت في) السنة (الثالثة) 
هكذا روي عن النبي َي 

(وما زاد بحسابه إلى ستين) عند أبي حنيفة رحمه الله في رواية الأصل”'"» ففي 
الواحدة ربع عُشر مسنة» وفي الثنتين نصفٌ عشر مسنة, وفي الثلاث ثلاثة أرباع عشر 
مسنة» وفي الأربع عشر مسنة» وعلى هذا يزيد الواجبٌ على حساب الزائد إلى أن 
يبلغ ستين» لإطلاق قوله يَكِ: «هاتوا ربع عشر أموالكم»؛ إلا أن ما دون النصاب 
ومواضمٌ العفو مستثناةً بالنصء ولا نص في كون ما بين الأربعين والستين مَعفوًاً. 

وفي رواية عنه: لا شيء في الزيادة حتى يبلغ خمسين» ففيها مسئة وربع مسنة» 
لما روي أنه يَليدِ قال لمعاذ: «لا تأخذ صدقة البقر ما بين الأربعين إلى خمسين» وما بين 
الخمسين إلى الستين»» فجعل الخمسين حدًا كالستين. 

وفي رواية أسد بن عمرو عنه(: لاشيء في الزيادة حتى يبلغ ستين» وهو قولٌ 
صاحبيه» لما روي أنه يلِِ قال لمعاذ: لا تأخذ من أوقاص البقر شيئاً»» وقد فسَّرت بما 
بين الأربعين إلى ستين. 

وأجاب عنهما الإمام: بانها قُسّرت بصغارهاء وهي العجاجيل» فلا يكون حجةً. 

(ففيها) أي في ستين (تبيعان أو تبيعتان» وفي سبعين مُسنة وتبيع» وني ثانين 
مُسنتان» وعلى هذا يننقل الفرضٌ في كل عشرة من تبيع إلى مُسنة) ومن مُسنة إلى تبيع؛ 
لقوله ب «في كل ثلاثين من البقر تبيع؛ وفي كل أربعين مُسنة». 


(١)أي‏ المبسوط. 
(5) أي عن أب حنيفة. 


كتاب الزكاة تعب اس ب بس ا وو ليج لبحب سك امجح وق موت و18 
فصل [في زكاة الغنم] 
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(ليس في أقل من اربعين شاة صدقة؛ وفي أربعين شاة إلى مئة وإحدى وعشرينء. 
ففيها شاتان إلى مئتين» وواحدة ففيها ثلاث شياه إلى أربع مئة» ففيها أربع شياه ثم 
في كل مئة شاة) يعنى يجب خمس في خمس مئة وهكذا. بذلك تَوَارَتَ الأخبال ولا 
خلاف فيه. 

(وأدنى ما يتعلق به الزكاةً ويؤخذ في الصدقة) أي وأدنى ما يؤخذ في الصدقة 
(الثنى» وهو ما تمت له سنة). 

صورة تعلق الزكاة بالثني من ملك أربعين حَمَلا أو ثلاثين عجلاء أو خمسة 
وعشرين فصيلا لا يتعلق بها الزكاة من حين ملك» حتى لو حال عليها الحول من 
ديق فلك لا تحت عا الزكاة عق أن سعنيةة وعسد: 

وعند زفر: يجب فيها ما يجب في الكبار, بناءً على أن انعقادَ ا حول بمضي السنة 
من وقت الولادة عند أبي حنيفة ومحمد. 

وعند أبي يوسف وزفر: من وقت التملكء كذا في «التوفيق». 

وقال الشافعى رحمه الله: يجوز أخذ الجذعة في الزكاة» ى) جازت في التضحية» 
والجذعة التى أتى عليها أكثر السنة. 

ولنا: قوله يَِْةِ: «لا يؤخذ في الزكاة إلا الثنى). 


8 صصح يا مد مس ع سس ومخنيض | لين رهد الا 
فصل [ني زكاة الخيل ] 


(ومن كان له خيل سائمة ذكور وإناث أو إناث) بلا ذكور (فإن شاء) مالك 
الخيل (أعطى عن كل فرس ديناراء وإن شاء قوّمها.ء وأعطى من كل مائتي درهم 
خمسة دراهم) قيل: هذا التخييرٌ في الآفراس المتساوية قيمة. وأما في الأفراس المتفاوتة 
قيمة» فالزكاة باعتبار القيمة بلا خيار. 

وفي "الكفاية»: لا يأخذ الإمامٌ صدقة الخيل جبرأًء ىا يأخذ صدقة سائر 
السوائم» هذا عند أبي حنيفة. 

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله: لا زكاة في الخيل السائمة. 

وفي رواية عنه: لا نجب في الإناث المنفردة زكاة» لعدم التناسل» وكذا إذا كانت 
اليو ل ذكويرا دود 

في رواية عنه: تجب قياساً على سائر السوائم. 

وفي الأخرى: لا تجب. وهي الأشبه'١'‏ لعدم النماء» بخلاف ذكور الإبل والبقر 
والغنم المنفردات؛ لأن لحمها مأكول» وهو يزداد بالسمن, ولحم الخيل ليس كذلك. 

وفي "الينابيع»: وقال الطحاوي: إن أصحابنا قالوا: لا تجب الزكاة في الخيل في 
أقل من ثلاثة» والصحيح أنه لا يعتبر فيه النصاب؛ لأن الصحابة أوجبوا فيها الحق 
ولم يعتبروا النصاب. 


لى|: قوله عَلئِاوِ: «ليس على المسلم صدقة في عبده. ولا في فرسه». 


)١(‏ أي الأصوب. 


كتانن :51 لص سخب سك ةسوله مامميور وى ٠‏ سمصد مي وم للح 1 

وله: ما روي أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أبي عبيدة في صدقة الخيل خَيّرُ 
أربامهاء فإن شاؤوا أدوا عن كل فرس دينارأء وإلا قَرّمهاء فخذ من كل مائتي درهم 
حمس دراهمء والفرس فيط روياه محمول على فرس الغازيء لما روي عن زيد بن 
ثأبت كذا. 


وفي «الينابيع»: الفتوى على قوله]|. 

(ولا زكاة في البغال والحمير) لغير تجارة» لقوله يَكِيِ: اليس في الكّسعة صدقة»» 
الكسعة الحمير» فإذا لم تجب في الحمير لا تجب في البغال؛ لأنها من نسلها. 

(ولا) زكاة (في العوامل) وهي المعدة للأعمال» والحوامل وهي المعدة لحمل 
الأثتقال» (والعلوفة) وهي التي تُعطى العلف» وهي ضد السائمة. 

وقال مالك رحمه الله: تجهب الزكاءً في العوامل والحوامل من الإبل والبقرء 
لإطلاق النصوص الواردة في الإبل والبقر. 

ولنا: قوله يَكلِ: «ليس في الحوامل والعوامل صدقة»» والنصوص الواردة 
مقيدة بالإسامة» لما وَرَّدَ في حديث آخر في ثلاثين من البقر السائمة تبيع. 

(ولا في الفُصلان) جمع فُصيل» وهو ولد الناقة. 

(والحملان) جمع حمل بفتح الميم» وهو ولد الغنم. 

(والعجاجيل) جمع عِجُول بكسر العين وتشديد الجيم» وهو ولد البقرة. 

وقال أبو يوسف والشافعي رحمهم الله: فيها واحدة منها. 

وقال زفر ومالك رحمهم الله: فيها ما في الكبار. 

تضيوين المدالة اران يكوة لرجل كلذ خسن وعقرؤة انافك وثلوكون قر 
وأرتعؤة غناء ردت أو لاذا قبل تمام الحول» فهلكت الأمهاتٌ؛. فبقي الأولاد 


م يم اي ا وميه 1 د مده 
أو استفاد صِغاراًء فهلكت المَسَانُء فتم الحولٌ عليهاء ففي وجوب الزكاة فيها ما 
سمعت من الخلاف. 

لأبي يوسف: أنه لو وجب فيها ما وجبت في الكبار لتضرر به المالك» ولو لم 
تجهب لتضرر به الفقيرُ» فوجبت واحدةٌ رعايةً للجانبين. 

ولزفر: أن اسم الإبل والبقر والغنم يتناول الصغارٌ والكبارّء حتى لو حلف 
لا يأكل من الإبل حنث بأكل الفصيل» ويعد الصغارٌ من الكبار لتكميل النصاب» 
فتجب فيها ما تجب من الكبار. 

لان تع لويد الى اعنتوى ناوعا اعون لكان لكان ابر 
ولو أخذ واحدةٌ منها لَأدّى إلى تقدير المقادير الشرعية بالرأي» وذا ممنوع» فلا يجب 

اعلم أن إيجاب واحدة من الصلان. إن) يتأتى في حمس وعشرين» وأما فيا دونه: 

فعن أبي يوسف: لا يجب شيء. 

وفي رواية عنه: يجب في خمس فصيل مس فصيل؛ وفي العشر حمسا فصيل» هكذا 
إلى مس وعشرين. 

(إلا أن يكون معها كبار) فتجب فيها تبعاً للكبار في انعقادها نصابأء كبيع 
الشرب مع الأرض ولو(" كانت واحدة؛ لأنها تستتبع الصغارء مثلا إذا كان له 
كبيرتان ومئة وتسعة عشر حمّلاناء فإن الزكاة تجب فيها؛ لأن عدد الواجب”') موجود 
فيها من الكبائر» ولولم يكن فيها إلا كبيرة واحدة أخذت الكبيرةٌ عندهما. 
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)١(‏ وهوائان. 


كان ل كا لصيل يبح يي يبيد ب« جح موي مو حو ‏ و مد لمعك الا 

وقال أبو يوسف: تؤخذ الكبيرةٌ» وتؤخذ معها حمل على أصله؛ كذا في المشكلات. 

(ولا في السائمة المشتركة إلا أن يبلغ نصيبٌ كل شريك نصاباً) مثلاً إذا كان 
لرجل عشرون شاة» ولآخر عشرون» وصح خلطه بأن يشتركا في مجتمع المواشي في 
الفلاة» والمبيت» والطريق» والمرعى» والراعي. والفحلء والمحلبء والكلب. والبئر 
والاختلاطً في جميع السنة» فلا زكاة عليهما. 

وعند الشافعي: عليه| شاة. 

له: قوله يَكِةِ: ١لا‏ يفرق بين مجتمع»» معناه: تجب فيه زكاة؛ لأنها لو لم تجب 
يكون تفريقاً للمجتمع. 

ولنا: قوله يك «لا يجمع بين متفرق»؛ معناه: لا تجمع بين متفرق في الملك؛ 
لأن النصاب إذا كان ملكاً لواحد» ومتفرقاً في أمكئة تؤخذ منه الزكاة. ومعنى ما 
رواه لا يَُرّق بين مجتمع في الملك» كمن ملك ثمانين شاةً ليس على الساعي أن يُفرّقهاء 
وياد ينها شاتن» 

(ومن وجب عليه سن) أي مسن (فلم يوجد عنده) أي لم يوجد المسن عند 
المالك (أخذ) المصدَّقٌ (منه) أي من المالك (أدنى منه) أي من المسن (وأخذ) المصدقٌ 
(الفضلّ أو أعلى منه) أي أو أخذ المصدقٌ أعلى من المسن (ورَّةٌ) المصدَّقٌ (الفضلٌ) 
وليس للساعي أن يأبى شيئاً من ذلك إذا أداه المالك؛ لأن التيسير على أرياب17) 
الأموال مُراعى, كذا في «الاختيار). 

اعلم أن قوله: «فلم يوجد» قبد اتفاقي”"؛ لأنه لو دفع القيمة» أو الأعلى» أو 
الأدنى مع وجود الْسِنْ الواجب جازء كذا في «التبيين). 


(؟) لا احترازي. 


اوم لصم يمي سيم لافار م 


باب زكاة الذهب والفضة 


(وتجب) الزكاة (في مضروبه)) أي مضروب الذهب والفضة (وتَيْرهما) وهو ما 
كان غير مضر وب منها (وَحَلِيّهه|) جمع حلي كثدي جمع ثدي. وهو ما يتحلى به منهما. 

(وآنيتهما) جمع إناء كأسورة وسوار. 

(نوى التجارة أو لم ينو إذا كان نصاباً) وقال الشافعي رحمه الله: لا تجب الزكاة 
في حلي النساء» وخاتم الفضة للرجال؛ لأنه مال مباح الاستعمال» فشابه ثيابَ البذلة. 

ولنا: ما روي أنه يك قال لامرأتين في يديهما سواران من ذهب: «أتؤديان 
زكاته؟ قالتا: لاء قال مَكلِةِ:ْ أديا زكاتّه). 

(ويضم أحدّهما إلى الآخر) كمن له مئة درهم؛ وعشرة مثاقيل ذهب يضم 
أحدهما إلى الآخر. 

وقال الشافعي: لا يضم. 

قيد بأحدهما؛ لأن أموال التجارة لا تُضم إلى أموال السوائم اتفاقاً. 

له: أنهما جنسان مختلفان» ولهذا لا يجري بينهما الرباء فلا تُضم كالسوائم 
المختلفةٍ الجنس. 

ولنا: أنبها متحدان في الثمنية ومُعَدَّانَ للتجارة خلقة» فإذا وجب الضهٌ في 
العروض المختلفةٍ المعدة للتجارة جعْلاً فَكَأنْ تجبّ فيهما أولى» والسوائمٌ المختلفة غيدُ 


متحدة في وصاف الناء. 


ثم عند أبي حنيفة يضم أحذهما إلى الآخر. 

(بالقيمة) وعندهما: بالأجزاء”2 بأن يكون لرجل ثلث نصاب فضة. وثلئا 
نصاب ذهب مثلآء وعلى هذا اعتبارٌ سائر الأجزاء كالنصف والربع وغيرهماء ولو 
كان له عشرة مثاقيل ذهبء وإناء فضة أقل من مئة درهم قيمته عشرةٌ مثاقيل تجب 
الزكاة عندوع افا هنون كان لدامنة وسو درها وعبة ونانيز» و قيمة الدناتير 
لاتساوي خمسين درهماً. 

فعلى قولم|: تجب الزكاةً في كل من النصاب بقدره؛ لأن مئة وخمسين درهماً 
ثلاثة أرباع نصاب الفضة؛ وخمسة دنانير ربع نصاب الذهب, فبلغت نصاباً. 

وعلى قوله: لا تجب في نصاب الفضة؛ لأنها من حيث القيمة لم يبلغ نصاباً. 
وأما في نصاب الذهبء فواجبة عنده أيضاً؛ لأن قيمة خمسة دنانير إذا لم نُساوٍ خمسين 
درهماء فقيمة مئة وحمسين درهما تساوي حخمسة عشر دنانيرَ وزيادةٌ. 

ل|: أن القدرٌ معتير في وجوب الزكاة لا القيمةً» ولهذا وجب الزكاةٌ في الرديئة 
إذا بلغ القدر نصاباً حالةَ الانفراد» فلا تُعتير القيمة في حالة الضمء كما لم تُعتير في 
المعز والضأن. 

وله: أن الضم لاتحادهما في الثمنية» وهي باعتبار القيمة» فيضم أحدٌ النقدين 
إلى الآخر بالقيمة» كا أن سِلَّمَ التجارة تُضم كذلكء. بخلاف حالة الانفراد؛ لأن 
الجودةً ساقطة إذا قوبلت كل منهم! بجنسها. وأما إذا قوبلت بخلاف جنسهاء فيُعتتر 
القيمةٌ وبخلاف الضأن والمعز؛ لأن اسم الغتم شامل لماء والنص وَرَدَ فيهما باعتبار 
العين لا القيمة. 


)١(‏ أي بالقدر. 


٠‏ سن مو جوع سمح سيب اناو الخار 

(ونصابٌ الذهب عشرون مثقالأء وفيه نصفٌ مثقال) لقوله يِه ايا علي» ليس 
عليك من الذهب شيء حتى يبلعٌ عشرين مثقالآء فإذا بلغ ففيها نصف مثقال». 

(ثم في كل أربعة مثاقيل قبراطان) وكل قيراط خمس شعيرات. 

(ونصابٌ الفضة مائًا درهم, وفيها خمسة دراهم) لما روي أنه بل كتب إلى 
معاذ د من كل مائتي درهم خسة دراهم. 

(ثم في كل أربعين درهماً درهم) هذا عند أبي حنيفة. 

وقالا: ما زاد على النصاب فيها)ء فالزكاةً بحسابه» حتى يجب عندهما في 
الدرهم الزائد على المئتين جُزءٌ من أربعين ججزءاً من درهم, وكذلك القيراطٌ الزائد 
على العشرين ديناراء لقوله يَكْةِ:ْ «فإذا بلغت( تتى درهم» ففيها حمس دراهم. وما 
زاد عليها فبحسابه). 

وله: ما روي أنه يكةِ قال: «لا شيء فيها زاد على المئتين حتى يبلغ أربعين»؛ وما 
روياه محمول على أن يكونّ الزائدٌ على المثتين الأربعينات توفيقأء وأن في إيجاب الزكاة 
في الكسور حَرّجاً بينأ والحرج مرفوع. مثلاً إذا كان له مائتان وسبعة دراهم» فمضت 
عليهما سنتان» وفي السنة الأولى تجب خمسة دراهم وسبعة أجزاء من أربعين جزءاً من 
درهمء وفي السنة الثانية يبقى الزائدٌ درهماً وثلاثة وثلاثين جزءاً من درهم» فتجب 
الزكاة» وهذا ما لا يمكن ضبطه. 

(وتُعتبر فيه)) أي في الذهب والفضة (الغلبة» فإن كانت) الغلبةٌ (للغِْشٌ) 
بحيث لو أحرقت لا يتخلص منها فضة كالممؤّهة'"» (فهي عروضء وإن كانت) 


)١(‏ فضة. 


)١(‏ أي المزخرفة. 


ال ا 2 بحسن يي ا 


الغلبةٌ (للفضة) بحيث لو أُحْرِقّت لا يتخلص الفِسٌ من الفضة» بل يحترق» (فهي 
فضة وكذلك الذهبٌ) أي إن كانت الغلبة للغش فهي عروضء وإن كانت للذهب 
فهي ذهب؛ لأن ذلك" لا ينطبع”" إلا بقليل الغشء فلا يخلو منه. ويخلو عن كثيره؛ 
فجعلنا الفاصل الغلبة» وذلك بالزيادة على النصف. فتجب في الزيوف والنبهرجة؛ 
لأن الغالبَ عليهم| الفضةٌ ولا تجب في الستوقة؛ لأن الغالبَ عليها لغش إلا أن يبلمَ 
ما فيها من الفضة نصاباًء أو تكون للتجارة» ويبلعٌ قيمنّها مائتي درهم» فتجب حيتئل» 
إن تساويا”» لا تجب؛ لآن الأصل عدمٌ الوجوبه وقد وقغ الشك في السبب» وغو 
النصابٌ» فلا تجب» بخلاف البيع على مايأ في الصرف. ونظراً للمالك؛ كا في السَّوْم 
وسقي الأراضي سيحاً ودالية على ما يأتي. ْ 

(والمعتبرٌ في الدراهم كل عشرة وزنٌ سبعة مثاقيل). 

اعلم أن المثقال» وهو الدينار عشرون قيراطاء والدرهم أربعة عشر قيراطاً 
فسبعةً مثاقيل يكون مئة وأربعين قيراطاً”؟» وعشرة دراهم يكون كذلك. 

قيل: كانت الدراهمٌ مختلفة إلى زمان عمر رضي الله عنه: 

صنف منها كل عشرة دراهم عشرة مثاقيل. 

- وصنف منها كل عشرة خمسة مثاقيل. 

- وصئف منها كل عشرة ستة مثاقيل كل درهم ثلاثة أحماس مثقال. 

فطلب عمر رضي الله عنه الخراج بأكبر الدراهم» فشق ذلك عليهم, فصَّاوَرٌ 
)١(‏ أي الذهب والفضة. 
(0) أي لايذوب. 


(4) وكل قيراط حمس شعيرات. 


15 ل سه هبي ب سحححجببي الإيثار لجل المختار 
عمر الصحابة» فاجتمع رأيهم على أن يجمعوا من كل صنف عشرة دراهم» ويأخذوا 
ثلاثة» فصار المجموعٌ إحدى وعشرين مثقالا» وثلتُه سبعة مثاقيل» فصار الدرهمُ 
أربعة عشر قيراطا. 

وتعلق الأحكام به كالزكاة والخراج ونصاب السرقة والديات والمهورء كذا في 
شرح المجمع) لابن ملك. 

(ولا زكاة في العروض إلا أن تكون للتجارة؛ وتبلغ قيمتها نصاباً من أحدهما) 
أي من أحد الذهب والفضة (وتضم قيمتها) أي قيمة العروض (إليهما)؛ لأن وجوبّ 
الزكاة فيها لكوها مُعَدَّة للتجارة» والنقدان كذلك وإن(2 اختلف جهة الإعداد بأن 
كان في العروض جعْلاًء وفي النقدين خلقة. ويُقَوّم بأي النقدين شاء؛ لأن الوجوبت 


و اه 


باعتبار المالية» والتقويم يُعَرّفٌ المالية» والنقدان في ذلك سواءء فيخير. 
وعن أبي حنيفة: يقوّمها ب| هو أنفع للفقراء نظرأ لهم. 
وعن محمد: بغالب نقد البلد؛ لآنه أسهل. 
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تلن 1 ل ىس م ا ا 


باب زكاة الزروع والثار 


(ما سَقَتَه السماءٌ) أي ماءٌ السماء» وهو المطر (أو سُقَىَ سَيْحاً سَبْحاً) أي بماء جار (ففيه 

ل 

وقالا: يجب العشرٌ في كل ثمرة باقية إلى آخر السنة بلا معالحة كثيرة» تبلغ خمسة 
أوسق. والوسقٌ ستون صاعاًء وكل صاع أربعة أمناء» والمن مائتان وستون درهماء 
والعنبٌ والتينُ ونحوهما مما يبقى بالتجفيف سنةً فإذا بلغ الرَّطبُ منهما مقدارٌ ما 
يكون خمسة أوسق بالتجفيف يجب فيهم| العشرٌ لوخ والكّمثْرَى ونحوهما لا يبقى 
غالباًء فلا يجب فيهم الِعْْدُ . 

وإذالم يبلغ كل نوع من الحبوب خمسة أوسق لا يضم عند محمد» ويضم عند أبي 
يوسفء فإذا بلغ خمسة أوسق يجب العشرء فيؤدى من كل نوع حصته. 

وعنه: أن ما أدرك في وقت واحد كالحنطة؛ والشعيرء والحمّص يضم وإلا فلاء 
كذا في «المحيط). 

هىا: قوله ككِدِد «ليس فيا دون خمسة أوسق صدقة»» وقوله يك اليس في 
الخضروات صدقة». المراد منها با داعيم بذ الاير جما 
في آخر الحول للتعجارة» فتم عليها الحو تجب فيها الزكاةٌ اتفاقاً. 

وله: عمومٌ قوله يل: «ما أخرجته الأزضء ففيه العُشْرٌ». وهذا حديث 
مشهورء فالأخدٌ به أولى» أو يقال: الحديثان إذا وَرَدَا على شبيء؛ واختلف حكمههماء ول 
يعلم تاريخهماء فالأحَدٌ بالعام أولى احتياطاًء ولكن خصّ منه مالم يُقُصَّد إنباته؛ لأن 


با ل م ا ل .ل الإيثار لحل المختار 
سَبَبَ العْشْر الأرض النامية» ولهذا يجب على الفقير» والصبيء والمجنون؛ وفي أرض 
الوقفك»:ولا تستمّن الآرزفر بالاطي وانتحزه غادة. 

وفي «المحيط»: وقتٌ وجوب العٌشر عند أبي حنيفة إذا ظهر الثمر. 

وعند أبي يوسف: إذا أدرك. 

وعند محمد: إذا جعل في الحضائر. 

وثمرة الخلاف تظهر في وجوب الضمان بالإتلاف. وما تَلف من الخارج بغير 
صنعة» فالعشرٌ ساقط عنه. 

(إلا القصب الفارسىّ) وهو الذي يؤخذ منه الأقلام. 

(والحطبء والحشيشٌ) لأنها لا تُستنبت في الجنان عادةٌ» بل تُنَقَى عنهاء حتى لو 
اذ أرض هه منضة أو مشخرٌ: للحظي أو امعا السفيش عي فبهنا الشف 

أما قصب السكر والذريرة37©» ففيها العْشْر؛ٍ لأنه يُقصّد بها الاستناء» كذا في 
«المداية). 


ا لالدو لاب) وهو الذي يديره الماء (والدالية) وهي المَنْجَنون”© 
ليها لقره تمق القن ) كك الور مق للد قا - سّقي بالسماء أو 
سيحاء وإن سُقي سيحاً وبدالية» فالمعتبر أكثر السنة؛ فإن استويا يجب نصف العُشر 
نظراً للمالك كالسائمة. 1 

(ولا شيء في الِنِء والسّّف) وهو وَرَقُ النخل؛ لأن المقصوة الحَبُ والثمر 
دونهاء وكذا بَذْرُ البطيخ والقثاء ونحوهما؛ لأن المقصوة الثمرةٌ دون البذر. 


)١(‏ إنها سمي ببها؛ لأنها تجعل ذرة ذرة» وتلقى في الدواء» كذا في النهاية. 
(؟) دولاب. 


كتانب الزكاة مو حا ب تم سس بي يي يا اير اي ا ا 
و 5 7 

(ولا تحتسبٌ مؤنته) أي مؤنة الخارج (والخَرْجُ عليه) هذا عطف لبيان معنى 
المؤنة كأجرة العّمّالء ونفقةٍ البقر» وكّري الأنهارء وأجرة الحافظ» ونحوهاء لإطلاق 
قوله يفق: «في| سقته السماءٌ العُشرٌ وفيها قي بالسانية!'2 نصف العُشره. 

وفي «الاختيار»: وقال أبو يوسف: فيا لا يوسق كالزعفران» والقطن يجب 
فيه العشرٌ إذا بلغت قيمته قيمة خمسة أوسُقٍ من أدنى ما يدخل تحت الوسق كالذرة 
والذوه كه لانضى قي لاسي إل لطبي انفناك لتر اديه اومن 
عليه كما في عروض التجارة؛ واعتيرنا بالأدنى نظراً للفقراء. 

وكال خون: إذا بلغ الخارجج خمسة أمثال أعلى ما يُقَدَوُ به نوعه وَجَبَ العُشرٌء 

قي التنطارة. سقبيية" العال 4 ع ا للاقوفة ارا اعوي وض الاكقدنة وسقرون متا رون 
ل عفرنو لسك رط أضاف 4 اشير مرضي الل ها لقناربة ارقو الوم 
فكان مَعْنىَ جامعاًء فصح القياس. 

(وفي العَسّل: العُشر) وعند الشافعي: لا يؤححذ العُثْرٌ منه؛ لأنه متولّد من اليوَان 
لا خارج من الأرضء فأشبه الْإبْرِيسَم. 

ولنا: قوله يَلِكِ: افي العسل العشر». 

َه يء صر 0 5 عو : ع م 

«قل) العسّل (أو كثرٌ) وعند أبي يوسف: لا يجب العشرٌ في العْسّل ما لم تبلغ 
توح قبلة خيزة أوسق كنا كان هودالاضل ععده فيا لا برسق: 

وفي رواية عنه: لا يجب العشْرٌ فيه ما لم يكن عشر قِرّب كل قربةٍ منها خمسون 
م لقوله يِ: في كل عشر قِرَبٍ من العَسَلٍ قِربة». 

وفي رواية عنه: لا شىء فيه حتى يكون خمسة أمناء. 


)١(‏ وهي الناقة التي تسقى عليهاء كذا في الصحاح. 


وعند محمد: لا شيء فيه حتى يبلعٌ خمسة أفراق؛ لأ أعل نا كد لوقه 
والمَرّقٌ(') بفتحتين مكيال يأخذ ستة عشر رطلاء كذا في «الصحاح). 
2 24 2 0 

(إذا أَخِذْ) العَسَل (من أرض العشر) ولا شيء فيا يؤخذ من أرض الخراج لثلا 
يجتمم العشرٌ والخراج في أرض واحدة. 

(والأرض العشرية إذا اشتراها ذم : صارت خراجية) عند أبي حنيفة وزفر 
رحمهم الله؛ لأن في العغشر معنى العبادة» والكافر ليس بأهل لماء والأرض لا تخلو عن 
الواجبء فتعين المخراح. 

وعند أبي يوسف والحسن: عليه عشْرَانْ؛ لأنه لا سبيلٌ إلى إبقاء العشر عليه 
ولا إلى تبديله إلى الخراج؛ لأن الخراج غيرٌ مشروع كرْهاء وللتضعيف نظير ىا في 

وقال محمد: يجب عليه عشِرٌ واحذ؛ لأن وظيفة الأرض لا تتبدل بتبدل المالك. 

وفي «الاختيار»: وإن اشتراها تغلبٌ» فعليه عشرانٍ بالإجماع؛ لأنهم صولحوا 
على أن يضاعفَ عليهم جميع ما على المسلمين. 

(والخراجية لا تصيٌ عُشْرِية أصلاً) أي سواء اشتراها مسلم من ذمي» أو ذمي من 
مسلم؛ لأنها وظيفة الأرضء والكل أهل للخراج المسلم والذمي» فلا حاجةً إلى التغيير. 

(ولا شي فيما يُستخرّجٌ من البحر) كاللؤلو والعنير والمرجَانٍ. 

وقال أبو يوسف: فيه ا لحُمّسء لماروي أن عمر رضى الله عنه كان يأخذ ا يم 


)١(‏ وفي «الهداية»: كل فرق ستة وثلاثون رطلاء وفي «الاختيار» كذلك. 


كتاب الزكاة ل لمي ا ا م 

ولنا: أنه لم يكن في يد الكفار» ليكون غنيمة» ولهذا لو استخرج منه الذهبٌ 
والقضة لاش نينا 

ثم قيل: اللؤلؤ مطر الربيع يقع في الصَّدَفِء فيصير لؤْلؤا. 

وقيل: الصَّدَفٌ حَيّوَان مُخلّق فيه اللؤلؤ. 

وأما العدة :قال عمد هو كيش ايفن ياكله السنمك: 

وقيل: شجرة تنكسرء فيلقيها الموج في الساحل. 

وقيل: خثىُ دابة في البحر. 

(ولا) عْشْرَ (فيها يوجَدٌ في الجبال) كالجص والنورة والياقوتٍ [و] المَبدُورَج 
وار و الأفهنالأرقى كالتزات و لجار 


5 هم اس رعو 
والفصوص: أَحْجَارٌ مُضِيئَة فلا شيء فيها. 


باب العاشر 


(وهو) أي العاشر”" (مَن نَصَبَّه الإمامٌ) على الطريق (ليأخدّ الصدقاتٍ من 
التجار) مما يمرّون به عليه عند استجماع شرائط الوجوب» ويأمنْ التجارٌ بمقامه من 
شر اللصوص فيأخذٌ (من المسلم: ربمَ العُشر)؛ لأن المأخودً من المسلم زكاةٌ» فيكون 
على قدرها. 

(ومن الذميّ: نصف العشر)؛ لأن هذا الأخدّ لحاية”"' الإمام أموالهم والذمي 
أحوج إلى الحماية من المسلم لكثرة طمع اللصوص في ماله. 

(ومن الحريئّ: العشرٌَ)؛ لأن احتياجّه إليها أكثرٌ من احتياج الذمي» فيضَعف 
عليه ما يؤخذ من الذمي, بشرط النصاب؛ لأن ما دون النصاب قليلء فالأخذ منه 
يكون غَدراً إن لم يُعلّم أخدّ أهل الحرب من تجارنا أو مقدارٌ ما أخذواء وإن عُلم 
أنهم لا يأخذون من تجارنا شياً من القليل والكثير لا تأخذ من تجارهم شيئاً منهما. 
وإن عَلم أخهم يأخذون من تجارنا منه| نأخذ من تجارهم مِثْلَ ذلك سواء كان أكثرٌ 
ون لكر أن أقل إذاقان ينف سبو للجتجاناة لذ الكن إن اخذو ذلك الكنة عدر 
بالأمان» كذا في «التوفيق». 

(فمن أنكر تام الحولء أو) أنكر (القَرَاعَ من الدَّيْنِ) بأن قال: علِّ دين مطالّب 
من جهة العباد وغيرٌ فارغ ذمتي منه. 


)١(‏ حفظ. 


ل ا ل ا ات ين 


(أو قال: أَدَيْتٌ إلى عاشر آخر)؛ إذا كان في تلك السنة عاشر آخرٌ» أو أديت 
(إلى الفقراء في المصرء وَحَلّفَ: صُدَّقّ)؛ لذن الأداة كان مفرّضاً إليه(") في المصر 9 
وقد ادعى وضم الأمانةٍ في موضعهاء فَيُصَدَّقُ مع اليمين؛ لأنه منكرٌ ثبوت الحق عليه 
معنى وإن(" كان مدعياً صورة. 

قيد بالمصر؛ لأنه لو ادعى أداءها بعد الخروج من المصر إلى السفر لا يصدّق. 
بل يأخذها الْعَاسْرٌ. 

(وكذلك) يُصَدَّقُ (في السوائم, إلافي دَفْعِه إلى الفقراءِ) وعند الشافعي: يُصَدَّق 
في دفعه إلى الفقراء؛ لأنه أَوؤْصَلَ الحَقٌّ إلى مستحقه. وهم الفقراءً» فيجوز كالمشتري 
من الوكيل إذا دَفَمَ الثمنَ إلى الموكل. 

ولنا: أن حق الأخذٍ للإمام؛ فلا يملك إبطالّه كالدين للصغير إذا دَفع المديون 
إليه» فإن للولي أن يأخدّ منه ثانيً بخلاف الدفع إلى الموكل؛ لأن للموكل حقٌ الأخز. 
وهذا لو امتنع الوكيلٌ من قبض الثمن أَجْرَ على إحالة!؟» الموكل عليه. 

(والمسلم» والذمي: سواءٌ) في التصديق؛ لآن الذميّ من أهل دارناء وهو كالمسلم 
في المعاملاات وأحكامها. 

(والحربنٌ لا بُصَدّق) فيا يصدق فيه المسلم (إلا ني أمهاتٍ الأولاد) يعني إذا 
قال الحربي في جارية هي أم ولدي عدي ولا يوخ لأجلها شىء؟ لأن السب كرا 
يغبت في دارنا يغبت في دارهم؛ فانعدمت الماليةٌ فيها بإقراره. 


)١(‏ أي إلى صاحب المال. 
)١(‏ لأن الملاك ثُوّابٌ الإمام في الأداء حيث فوّض عثان رضي الله عنه الأداء إلى الملاك في أموال التجارة 
لصلحة راها. 


(7) وصل. 
(: )المصدر مضاف إلى مفعوله. 


اكد صب شد م سيعنية مسيم بسب سسيشيينية 1 اتنا 
أما عدم تصديقه في قوله: أنا مديون, فلأنه لا عبرةً بديونٍ أهل الحرب. حتى 
لا يَسْمَعٌ قَاضِيئًا خصومتهم في المداينات. 
وأما في قوله: ل يد َيَمّ الحولُ علِءَّ؛ فلأنه لا يمكّنٌ حولاً» فيبطل اعتبارٌ الحول 


في حقه. 

وأما في قوله: أديت إلى عاشر آخرء فلأنه ما أخذ منه كان أجرة لنفس الأمان؛ 
وقد حَصّل فيَعْطِي عاش را آحَرٌ للحاية. 

وأنااق كوك لبن مالل للعتغازةة فلان الطاهر رديه ]3 الانقال إلى عير ذالرة 
يكون للتجارة غالباً. 

اعلم أن إجِرَاءَ قوله: لا يصدّق على عمومه مشكل؛ لأنه لو قال: أديت إلى 
عاشر آَرٌ فينبغي أن يصدَّقٌ فيه؛ لأنه لو ل يُصَدَّفْ يؤدّي إلى الاستعصال. وذا لا 
يجوزء | ذكر صاحب 'الهداية»؛ وإن مَرٌ حربي على عاشرء فعشّره ثم مر مرة أخرى لم 
يعشَّره؛ٍ لأن الأخدّ في كل مرة استئصالٌ المال» إلا إذا مر بعد العود إلى داره» فيعشَّره؛ 
لأن النفع حاصل له بالعود إليها كل مرة» فلا يستأصل مالّهء وإنما استثنى أمهات 
أولاده؛ لأنه لو قال لعبيده هم مدبرون لا يُصَدَّقٌ؛ لأن التدبيرَ لا يصح في دار الحرب. 
كذا في «التبيين». 

وذكر في «المنتقى)»: لو قال لعبيده: هؤلاء ابني ومثلهم لا يولّدون منه يَعْتِقون 
ويُحَشَّرون؛ لأنه إقرار بالعتق» فلا يُصَدَّق في حق غيره؛ ولو كان مِتلُهم يولدون له لا 
يُعَشَّرُون لشبوت نسبهم منه. 

( وتُعَشرٌ 2 قيمةٌ الخمرء دون الخنزير) وقال زفر: سيها كفت ف ارا 
لاستوائها في المالية عندهم. 


)١(‏ أي سواء مر به جملة أو مر بالختزير وحده أو بالخمر وحدها. 


ان إن 
وقال أبو يوسف: كذلك إن م مها جملة؛ لأن الخنزيرٌ جعِلَ تبعاً إذا انضياء كما 
أن الشَّرْبَ لا يباع» وإذا انضم إلى أرض يباع» وإن انفرد عشّر الخمرٌ دون الخنزير. 


هنال تسد سعد + ميد 1 ديمس تسصتصضيهد 


ع 77 2 5 و 
ولنا: أن الأخذ للحاية» والأصل في الولايات ولاية المرء على نفسه؛ ثم يتعدى 
إلى غيره» والمسلم يَحْمِي حْمْرَهُ للتخليل» حتى أن مَنْ عصَبَ خمرا من مسلم. 


له: أن يَسْتَرِدّهاء فجاز أن تَحْمِيًَا الإمامُ لغيره» ولا تَحْمِي المسلم خنزيرّه كما إذا 
أسلم ذمي يجب عليه إرساله فل" تحميه الإمام. 


٠‏ اتات لي م 35 5 8 ره ع ٠‏ عه ال 
وفى «الغاية»: يعْرّف قيمة الخمر بقول فاسقين تابَاء أو ذميين أَسَلًا. 


وجلودٌ الميتة كالخمر على ما روي عن الكرخي. 


لا ا 1 0 0 1 | 


باب المَعدن 


(مسلمٌ» أو ذميّ وَجَدٌ مَعْدِنَ ذهب. أو فض أو حديدٍء أو رّصاصء أو نحاس 
في أرض عُشْرء أو خراج: نيك 40 والباق له) أي للواجد. ' ١‏ 

وقال الشافعي رحمه الله: لا تُحْمّس؛ لأنه مباح سَبَقَت إليه يد الواجد. فكان 
له كالصيد. 

ولنا: أنها في أيدي الكَمَرَةٍ فَحَوّته('' أيدينا بطريق الغلبة» قََابَه الغنيمة» ففيها 
الخمسء والواجد كالغانم» فله أربعة الأخحماس لعدم المزاحم» بخلاف ما ذكر من 
الصيد؛ لأنه لم يكن في يَدِ أحَدٍ. 

(وإن وَجَدَّه في داره) أي في دار مملوكة له (فلا شيء فيه). 

وقالا: تخمس؛ لأنه لو وجد في المفازة كان يجب فيه الخُمسٌ. وكذا إذا وَجَدَّه في 
داره وأرضه قياساً على الكنز. 

ولأبي حنيفة: المعدن جرْءٌ أرضه خَلَْقَة» ولا مؤنة في سائر أجزاء الدار» فكذا 
في هذه الجزء لعلا يحالف الجزءٌ الكل بخلاف الكنز الموجود في الدار حيث وجب 
الخُمسٌ فيه اتفاقاً؛ لأنه غيُ مركب فيها. 

(وقي أرضه روايتان) عن أبي حنيفة رحمه الله وخىئ في رواية عنه: لا حمس 
كالدار» فإنه كانت مملوكة بالشراء؛ أو بالهبة» أو بالإرث ولا حمس في المملوك مهذه 
الأسباب. فكذا في الأرضص؛ لآنها مملوكة بها. 


)١(‏ أي جمعته. 


كتاب الزكاة حييلج +تتطاس ب ١‏ اويدف اديت 

: .| ادي وو 

وي رواية: بحمس. 

والفرق بين الدار والأرض على هذه الرواية أن الدار ملكت خالية عن المُوَّنء 

١ 2‏ 1 فاه 2 و : ماه 5 > داس 
حتى قالوا: لو كان في الدار نخلة لا عشر في ثمرها ولا خراجٌ فيهاء والأرض ملكت 
مشغولة بهاء ولذا يجب العُشر والخراج فيها. 

(وإن وَجَدّه) أي المعدِنَ (حربيٌ في دار الإسلام: فهو فيء)؟ لأنه ليس من 
أهل الغنائم. 

زوفن وح كوا شه غلامة المنلفيى )ران كان قنه صحف أن كان مكتويا 
عليه كلمةٌ الشهادة أو اسمٌ مَلِك من ملوك الإسلام (فهو لقطةٌ) لِعِلِممَا أنه من وضع 
المسلمين» فلا يكون غنيمة (وإلا) أي إن لم يكن فيه علامة المسلمين» وكان فيه علامة 
المشركين كالصليب والصنم ونحوهماء فهو من مال المشركين يكون غنيمة. 

(فخُمسه فيءٌ» والباقى له) أي للواجدٍ. 

وإن ل يُعرّف صَرْبه نحل جاهلياً في ظاهر المذهب؛ لأن الكنرّ الجاهلٌ» هو 
الأصل. 

وقيل: يجعل إسلامياً إذا تَقَادَمَ زمانُ المَنْم؛ لأن الظاهرٌ أنه لم يبق من وضع 
أهل الحرب شيء؛ وهذا كله. 

(إن ل يكن للأرض مالكء فإن كان) للأرض مالك (فالباقي لِأقصَى مالك يُعرّف 
ها) أي لتلك الأرضء وهو المختط الذي حَحَطُها الإمامٌ له عند الفتح» وإن كان ميتاًء 
فلورثته وورثة ورثته هكذاء وإن لم يُعرّف فهو لأقصص مالك يعرف في الإسلام ولورثته. 

وقآل أبو يوست بوعوهانة هر الوائعل؛ وفيه امن قياف عل الوجورة 
في المفازة. 


تخد ع سوام مح 11 


اا لل سس سب سب ب يب لب الاإيتّاه ل المختا. 
له: أنه من دفين الكفار ولم تَصِل أيدي الغانمين إليه بِالإِخْرَاذِء فصار من 
أخرجه أَوَّلَ محرز له فكان أحق به كما إذا وَجد في غير المملوكة. 
ولما: أن تلك البُّقعةَ صارت مملوكةً بها في باطنها لصاحب الخطة أوَّلء ثم 
7 5 200000 ا 0 
بالبيع لم تحرج عن ملكه؛ كمن باع سمكة في بطنها دّرة تكون الدرة للبائع» بخلاف 
المعدنٍ؛ لآنه من أجزاء الأرض» فيخرج عن ملكه بالبيع كسائر أجزاتها. 


كتاب الزكاة اا ا 


باب مصارف الزكاة 

وهم الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: #إِسَّمَا ألصَدَقَت لِلْفْفَراءِ َألْمَسَدكينِ 4 
الآية إلا المؤلَمَةَ قلومهم» وهم قوم كان النبي يَئِ يُعطيهم سهماً من الصدقات لدفع 
شرورهم» وتالفك قلوبهمء وتقريرهم عل الإسلام» لعلمه عَِيخٍّ ضعف قلوبهم» 
فإن الله تعالى أَعَرَّ الإسلامَ» وأَعْنّى عنهم, ومَبََهم عُمر رضى الله عنه في زمن أبي بكر 
7 سُُ ُ. ٠.‏ 5 و 34 سات لع ” 

أما اليوم» فقد أَعَرَّ الله الإسلام» فإن تَبَتَمْ على الإسلام وإلا فبيننا وبينكم 
السيفٌ» ووافقه على ذلك أبو بكر والصحابةٌ رضى الله عنهم» فكان إجماعاً. 


داع 4 


(وهم) أي ياف الزكاة: 

١-(الفقير:‏ وهو الذى له أدنى شىء). 

١‏ (والمسكينٌ: الذي لاشيء له) وروي عن أبي حنيفة رحمه الله: أن الفقير هو 
الذي لا شىء له» والمسكينٌ من له أدنى شىء. 

0 و 

وجه الاول قول الشاعر: 

ع 5 م 8 0 َه 

اأما الفقير الذي كانت حَلُويَت؟"22» سماه فقيراً مع أن له حلوبة» وقوله تعالى: 
مادا ميو 4" يعني التصق بطنه بالتراب من الجوع. 
)١(‏ سورة التوبة: ٠‏ 


)١(‏ وآخره: وفق العيال فلم يترك له سَبَداء أي مالا قليلاء بل ترك له مالا كثيراً. 
(") سورة البلد: .١5‏ 


001 0111 : ال 0 عي الاح 2 رتح نوه الإيثار لحل المختار 
وجه الثاني: قوله تعالى: 8 أََّاأَلمَفِييَةٌفَكَانْ لِمَسَكينَ 7# والفقير بمعنى 
المفقور» وهو المكسورٌ الفقار. 
وفائدة الخلاف تَظْهَرُ في الوصيةء والوقفي للفقير أو المسكين دون الزكاةٍ. 
ع 5 

3 (والعامل عل الصدقة) وهو من نصنه الإمام لاستيقاء العشور وزكوات 
الوا (يُعطَى بقَدرعَمَلِه) وفيه إشارة إلى أن ما يأخذه العام أجرة على عمله» فلا 
يستحقها بدونه؛ وهذا لو أعغطى المالكُ بنفسه زكائه إلى الإمام لا يُستحق العامل شيئ 

من الزكاة» ولكنق] اخدوافيية الفجدقة وهذا م يحل للعامل الماشمي 00 

ولم يُقَدّرْ أجرته بشىء عندناء فَيَعْطِيه الإمامٌ ما يكفيه وعياله وأعوانه؛ لأنه 
يَسعى للفقراء» ىا يُعطّى القضاة ما يكفيهم من أموال المسلمين. 

وعند الشافعى: مقدرة بالثمن؛ لأن القسمة تَقَتَضى المساواةً» ومصارف الزكاة 

وفي «التبيين1: لو استغرقت كفايئّه الزكاةً لا يراد على نصفها؛ لأن التَنْصِيفَ 
عين الإنْصَافٍ. 

؛- (ومُنْقَطَعٌ الغرَاةٍ والْحاجٌ) يعني فقراءةهم» وهم المرادُ بقوله تعالى: و9 
ل ال 10 

قال أبو يوسف رحه الله: هم فقراءٌ منقطع الغزاة» لقوله يفِيِ: «احتبس”(" نالل 
أذْرِعَه(؟) في سبيل الله ولا شك أن الدّرعَ للحرب لا للحج. 

./8 سورة الكهف:‎ )١( 
.5٠١ سورة التوبة:‎ )">( 
أي وقف.‎ )( 
جمع درع.‎ ):( 


ا ل ل ل بست امم 

وقال محمد رحمه الله: هم فقراءٌ منقطع الحاجء لما روي أن رجلاً جعل بعيراً له 
في سبيل الله» وأمر يك أن يُحْمَلَ عليه الحاح. 

(والمكاتبٌ يَعَان في فك رقبته) يعني به معاونة المكاتب على أداء بدل الكتابة 
وهو المرادُ من قوله تعالى: #وَفي ألرََاٍ 2774. 

ثم إن عجز المكاتبٌ» وانتقل تلك الصدقة إلى مولاه العَنِيٌّ يحل له. 

وكذا الفقير إذا استغنى» وابنٌ السبل إذا قَدَرَ على ماله؛ لأن الصدقة وقعت في 
مَضْرِفِهَا عند الأخذ» كذا في «شرح المجمع» لابن ملك. 

1 (والمديونٌ الفقيرُ) وهو المرادُ من قوله تعالى: #وَالْعَدرٍمينَ 7#). 

قيد بالفقير؛ لأنه لو فَصَلَ عن دينه نصاب يكون غنيّ؛ وهو ليس بمصرفء 
لقوله ككئ: «لا تحل الصدقة لغني». 

- (والمنقطع عن ماله) وهو المراد من قوله: #أوآبنٍ سل 74") وهو غني من 
جهة المال» فقير من حيث الححال؛ لأنه لا يمكن دفمٌ حاجته بباله» فحل له أن يأخدّ 
من الزكاة قدرٌ حاجته. ولو أخذ أكثرٌ منه» فهو حرام؛ لكنّ الأول له أن يُستقرصٌ إن 
وَجد من يقرضه. 

ومن هو غائب عن ماله مُلحَق به وإن”؟' كان في بلده» كذا في «التبيين». 

سمي المسافرٌ ابن السبيل لملازمته له» فصار كأنه ولده» ومنه قولهم: «الصوفِيٌ 
ابن الوقت) لملازمته له*. 
)١(‏ سورة التوبة: ."٠‏ 
(؟) سورة التوبة: 59. 


() سورة التوبة: ل 


(4) وصل. 


(5) أي للوقتء يعني وقت الصلاة. 


باجح ب ل يسبل سزييرو يريت ان وطن امنا 


(وللمالك أن يُعطِيّ جميعهم) ولا خلاف فيه (وله) أي للمالك (أن يتقتصرٌ يقتصرٌ على 
أحدهم) أي أحد الأصناف المذكورة في إعطاءٍ الزكاة. 

وقال الشافعي رحمه الله: تجن أن ” نُصْرَّفَ الصدقاتٌ على ثلاثة أَنْمْسِ من كل 
صِنِْ؛ لآن الله تعالى أضَافَ الصدقاتٍ إلى الأصنان بلام التمليك في قوله تعالى: 
#إِنّما ألصَدَقتُ لِلْفْقَرَآءِ الآية» فتصير مشتركة بينهم» كمن أوصى للأصناف 
المذكور ذ ("' كل صنف بلفظ الجمع» وأقله ثلاثة. 

ولنا: قول ابن عباس رضى الله عنهما لمن سأله عن ذلك7" في أي الأصناف 
وَضَعْتَ أَجْرَّءَكَ واللام في الآية للعاقبة» ىا في قوله: «لِدُوا للموت وابئوا للخراب», 
ولأنه إذا لم يوجّد صنف منهم يُصرّف إلى مَضْرِفٍ آخرٌ اتفاقء ولو كان اللامٌ للتمليك 
لوجب إمساكه. والجممٌ المحلّ باللام يراد به الجنسش. 

596 عِِ َه 5 4 6 5 5 . 

(ولا يّدفعها) أي الزكاة (إلى ذمي) والح بها العشرء لقوله يقي لمعاذ رضي الله 
عنه :احذّهَا/) من أغنيائهم ورُدّما ني فقرائهم» وضمير «أغنيائهم» راجع إل الث 
وكذا ضمي «فقراء نهم». وإلا يدل نَظْمْ الكلام. 

قيد بالزكاة؛ لأن دفم صدقة التطوع إليه'”' جاز. 

وأمادَفعٌ سائر الصدقات الواجبةٍ كالكفاراتِ. وصدقةٍ الفطر والنذر» فجائز, 
لقوله يك : «تَصَدَّقُوا على أهل الأذيان». 
)١(‏ سورة التوبة: اك 
(؟) أي الله تعاللى. 
() أي عن صرف الصدقات إلى الأصناف المذكورة. 
(5) أي الزكاة. 


(4) ذمى. 


كعابة ال قاة ب 7 2 5 بوت م 

وعن أبي يوسف: أنه لا يجوز اعتباراً بالزكاة» ولا يجوز دَفُمٌ بىيء من ذلك إلى 
حربي» لقوله تعالى: ## إِتََابتتك أسَمعِن لذن لوح في أَلدَينِ 2١7‏ الآية. 

(ولا) إلى (غنى ) لما روينا!'' آنفا. 

(ولا) إلى (ولِدٍ غني صغير) وهو بدل عن ولد؛ لأنه يُحَدَ غنيّاً بختى أبيه عرفا 
سواء كان في عياله أو لم يكن في الصحيح. حتى لا تجب نفقته إلا على الأب. 

قيد بالولد؛ لأن صَرَّفها إلى زوجة غني جائز إذا كانت فقيرة. 

وقيده بصغير؟؛ لأن صَرقها إلى ولده الكبير جائز وإن(" كانت نفقته واجبة عليه 
أن كان وهنا أو اعمي»# الكنةالا يقد هنا يفك ابنذ 

(ولا) إلى (مملوكه) أي تملوك غني؛ لأن تمليكّه يقع تمليكاً لمولاه. 

وأما إذا كان مأذوناً مديوناً بدين تحط برقبته وكسبه يجوز الصَّرْفٌ إليه عند أبي 

2 ع : ره سوسم 0 و 3 ع وى 

(ولا إلى مَن بينهما) أي بين المذكي وبين مَنْ دفعه الزكاة (قرابة ولآدٍ اعلى) 
كالأب. والجدٌء والأمٌّ والجدة من الجانبين”؟) وإن0* علا (أو سفل) كالولد وولد 

1 5 ع عِ ع« 
الاين وإن0) سفل؛؟ لأن منافع الآملاكٌ بينههما متصلة (أو زوجية) لاشتراك الزوجين 
في المنافع عادة. 
)١(‏ سورة الممتحنة: 14. 


(0) وهو قوله يَفِتةِ: «لا بحل الصدقة لغني». 
(9) وصل. 
(:) أي من جانب الأب أو من جانب الأم. 
(5) وصل. 
() وصل. 


5ا للا سس سم ملاس لسم. ملسب الإيثار لحل المختار 
وقال أبو يوسف ومحمد رحمها الله: يجوز دفع المرأة زكاتها إلى زوجها؛ لأنه 
تمليك من الغير من كل وجه؛ لأن نفقة الزوج ليست عليها. 
ولأبي حنيفة: أن المنافع بينهم| متصلة» وهذا لا تُقبَّلَ شهادة أحدهما للآحَرِء فلا 


3 7 
يكون تمليكا من الغير من كل وجه. 

(ولا إلى مكاتبه)» وكذا مدبره» وأمٌ ولده؛ لأن إكسابّهم للمولى, : يتَحَققَ 
التمليك. 


وكذا لايجوزدَفمٌ جميع الصدقات» كصدقةٍ الفطر, والنذر» والكفاراتء والعشر 
إلى تماليكه وأصوله وفروعه. 
(ولا إلى هاشمي) لقوله كَكِ: (إن الصدقة حرام على محمد وآله»» وهم آل علي 
وعباس وجعفر وعقيل وحارث. 
اعلم أن عباساً وحارثاً عَنَانٍ للنبي يلك وجعفراً وعقيلاً أَحوَانٍ لعلي بن أبي 
طالب فكلهم يُنْسَبون إلى هاشم؛ لأن رسولْنا يك محمد بن عبد الله بن عبد المطلب 
ابن هاشم بن عبد مَنَافِ خصّصناهم بالذكر؟ لأن غيرّهم من الأقارب كالأجانب» 
فتحل لهم الصدقة» وبعضٌ بني هاشم وهو بنو لهب يجوز دَفمٌ الزكاة إليهم؛ لأن 
٠: . 35 34‏ 8 9 ا 
م عق الك إل ادهع ريك لينف ان :انا د 000 
لافرق في ذلك بين الصدقةٍ الواجبة والنفل. 
وكذا الوقوف لا يحل لهم ذكر في «البدائع» إن سمى الواقفٌ بني هاشم يجوز 
الوقفُ عليهم» كا لو سمى الواقف الأغنياء» وإن لم يسمهم لا يجوز. 
5 و ا 4 
وقال بعض مشايخنا: يحل لهم النفل؛ لان الوسخ لا يزول به ىا يزول بالفرض. 


ححا الزكاة لجع اودوع حك وت رد ا ا ا م مسد تدم وص د قي 518 


وفي «شرح الآثار» عن أبي حنيفة رحمه الله: أن الصدقاتٍ كلها جائزة على بني 
هاشم» والحرمة كانت في عهد(" النبى يَلةٍ لوصول حمس امس إليهم» فلم| سَقط 
ذلك بموته كك حَلَّثْ لهم الصدقة. 

قال الطحاوي: وبالجواز تأخذء كذا ف شرح المجمع) سق فلل 

ولا إلى مول هاشميء لقوله كَل: (إن مالي القوم من أنفسهم». 

وفي «الاختيار»: واعلم أن التمليكَ شرط» قال تعالى: لوَءَافواا كوه 2704 
والإيتاءً الإعطاء والإعطاءٌ التمليك» فلا بد فيها'” من قبض الفقير أو نائبه كالوصي 
والأب» ومن يكون الصغيرٌ في عياله قريباً كان أو أجنبياً. 

وكذلك الملتقطٌ للقيط؛ لأن التمليكٌ لا يتم بدون القبض. 

ال ا ا ا ا ل 0 

ف 0 1 : و9 

ولا يقضى بها دين ميت؛ ولا تشترى بها رقبة تعتق لعدم التمليك. ولو فضي بها دين 
فقير جازء ويكون القابضٌ كالوكيل عن الفقير. 

(وإن أعطى فقيراً واحداً نصاباً أو أكثرٌ جاز» ويكره) وقال زفر: لاايجوز؛ لأن 
الغِنّى قَارَنَ الأداء» فحصل الأداءً إلى الغنى. 

ولنا: أن المدفوع إليه كان فقيراً حالةَ التمليكِ» فصار غنياً بعده وَمَانِعُ الشىء 
ما يسبقه لا ما يَلْحَقه وإنم) كره؛ لأن الانتفاعَ به صَادَفَ حال الغِنَى» ولو صادف حال 
الفقر لكان أكملٌ» حتى لو كان مديوناً أوذا عيال”" لا يكره؛ لأنه لا يكون به غنيًاً. 
(١)زمان.‏ 
(؟) سورة البقرة: 47 . 
(1) زكاة. 
(:) زكاة. 
(5) لو فرق عليهم أصاب كل واحد دون النصاب. 


ساس 5-00 د د 210 امنيا 

(ويجوز دَفْعُها) أي الزكاة (إلى من يملك دون النصاب وإن''2 كان صحيحا 
مكتسباً) «إن» هذه للوصل؛ لأنه فقير. 

وقال الشافعي رحمه الله: تَحرم الزكاةٌ على مَنْ يملك قَدرَ ما يكفيه وعلى من يكون 
مستغنياً بكسبه. لما روي أنه يِه قال: «من سأل الناسّ عن ظهر غنىّ» فإنا يَستَكيْر من 
جمر جهنم؛ قيل: وما ظهرٌ غِنى؟ قال: أن يكون عند أهله ما يُكَذَّهِم ويُحَشيهم). 

ولنا: أن النبي يل جعل في حديث معاذ الناسّ صنفين: أغنياءة وفقراءَ» ومن 
لم يملك نصاباً يكون من جملة الفقراء؛ فيحل له الأخدٌء وما رواه يدل على المنع عن 
السؤالء فلايُفْهَمُ منه المنعٌ عن الأخلٍ» فيجوز الأخذّ وإنما وضع في الصدقةٍ الواجبة؛ 
لأن النفلّ يجوز للغنى من «الحقائق». 

(ولو دفعها إلى من ظنه فقيرأً» فكان غنيّاً أو هاشميّاً) أو ذميّاً أو حربيّاً (أو دفعها 
فى ظلمة إلى فقير. نظهر أنه أبوه. أو ابنه أجزأه) وقال أبو يوسف: لا يجزته لآن خخطأة 
ظهر بيقين» فصار كم إذا توضاً بماء وصلىء ثم تبين أنه كان نجساً يُعيد صلاتّه. 

وها: أنه أداها باجتهاده» فتصح وإن''' أخطأء كا أن الصلاةً بالتتحري جائزة 
عند الاشتباه وإن0" وقعت إلى غير القبلة. 

وهل تَطِيبٌ للقابض اختلف فيه؟ 

وعلى قول من لا تطيب يرد على المُعَطِي لِيَعِيدَ الإيتاء”؟» على وجه التمليك أو 
يتصدق. كذا في «النهاية»). 
)١(‏ وصل. 
(0) وصل. 


ارم 
(4) إعطاء. 


2 الزكاة تحدد عن رج منت ا العو بن 0 4 ار ا عضن 


قيد بالظن الدال على اجتهاده؛ لآنه لو دفعها بلا اجتهاد في أنه مصرفء فظهر 
خلافه ل" جزته اتفاقاً من شرح المجمعا لايد فاق 

(وإن كان عبد أو مكاتبه ل نجْزه)؛ لأنه لم يرج عن مملكه خروجاً صحيحاء 
وهذا بال جماع. 

و 5 ا َ 

(ويُكره نقلّها) أي نقلٌ الزكاة (إلى بلد آَرَ) رعايةٌ لحق الجوار (إلا إلى قرابته)؛ 
أن فيه صلة الرحم (أو من هو أحوحٌ من أهل بلده)؛ أن فيه دفع زيادة الحاجة. 

وكذا لو تقلها لكون فقراء بلدٍ آخَرَ أوْرَعَ وأَنْفعَ للمسلمين بتعليم يجوز بلا 
كراهية» لما روي أن معاذاً كان ينقلها من اليمن إلى المدينة لهذا المعنى» كذا في «النهاية». 

قالوا: الأفضلٌ في صرف الصدقة أن يَضْرِقّها إلى إِخَوَتِهء ثم أعْنَامِه ثم أخْوَالِهء 
ثم ذُوِي الأرْحَامء ثم جيرَانهء ثم أهلٍ سكته'"", ثم أهلٍ مصره. والله أعلم. 


)١(‏ أي محلته. 


اعلا صم مي ب م م و حيس | قار وت لتقا 


باب صدقة الفطر 


(وهي) أي صدقة الفطر (واجبة على الحر المسلم) لقوله يك «أذُوا عن كل حر 
وعبدٍ صغير أو كبير نصفَ صاع من بره أو صاعاً من تمره أو صاعاً من شعير». 

شرط الحرية ليتحقق التمليكُ» والإسلام ليقع ما أعطاه قربةً. 

(المالك لمقدار النصاب فاضلاً عن حوائجه الأصلية) وقد بيناها. 

وفي قوله: «المالك لقدر النصاب» إشارة إلى أنه لا يُشترط فيه الاستناءً» واتحاد 
الجنس على ما سبق إليه لأفهمُ من تُضبٍ الزكاة حتى لو كان له بعير وبقرة وشاة 
وعرض يبلغ قيمة الكل مائني درهم, فعليه صدقة الفطرء كذا في «شرح المختار». 

وقال الشافعي رحمه الله: شرط وجوبها أن يَمْلِكَ ما يَفضّل عن قُوتٍ نفيه 
وعياله لقوله يَكل: ١صدقةٌ‏ الفطر طّهرَة:' للصائم»؛ فاستوى فيه الغنيٌ والفقيّر. 

ولنا: قوله يِه اأغنوهم عن المسألة في هذا اليوم»» والإغناء إنما يكون من 
الغني» والغنا حده الشرع بملك ما ذكر في المتن. 

ويؤديها (عن نفسه وأولاده الصغار) إن لم يكن لهم مال» وإن كان فعند أبي 
حنيفة وأبي يوسف: مُخْرحٌ الولي من ماهم ى| ستقف عليه. 

وعند محمد: لا تجب على الصبي. 

وكذا الخلافٌ في المجنون لمحمدء أنها عيادة» وهما ليسا من أهل وجوببهاء كالزكاة. 


)١(‏ الطهرة بضم الطاء وسكون الحاء اسم التطهير من المنهل. 


ا شهدا كان حص مي مس دي ا ل ب ةا 


ولهما: أنها واجبة بسبب الغير» فيكون جهة المؤنة فيها غالبة» فتجب في ماهما 
كالنفقة» إلا أنهما ليسا بأهل المخطاب» فخوطب وليهما بالإخراج أو وصي منصوب 
من قبل القاضي عند عدم وصي الأبء أو وصيئٌ وصيه» أو وصي الجد. 

(وعبيده للخدمة؛ ومدبره؛ وأم ولده وإن كانوا كفاراً) إن هذه للوصل (لا 
غيرٌ) خلافا للشافعي في الكافر. 

له: أنها تجب على العبد ابتداءً» ثم يتحملها المولى على أصله. والكافرٌ لا يصلح 
لويجابها عليه. 

ولنا: إطلاقٌ قوله يك «أذُوا عن كل حر وعبد). 

وفي «الاختيار»: ولا تجب عن أبويه وأولاده الكبار» وزوجته؛ ومكاتبه. لعدم 
الولاية» ولو كان أبوه مجنوناً فقيراً تجب عليه صدقة فطره لوجود المؤنةٍ والولاية. 

ولا تجب عن حَمَدَّته(١'‏ مع وجود أبيهم» فإن عدم فعليه صدقتهم. 

وقيل: لا تجب أصلا. 

وعن أبي يوسف: لو أخرج عن زوجته؛ وأولاده الكبار وهم'" في عياله بغير 
أمرهم أجزأهم؛ لأنه مأذون فيه عادة. 

(وهي) أي صدقة الفطر (نصفٌ صاع من برٌّ) وقال الشافعي: يجب من البر 
صاع. لقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نُخرج زكاة الفطرة على عهد7) 
رسول الله ييه صاعاً من طعام؛ أو صاعاً من شعير. 

المراد بالطعام: الحنطة. 
)١(‏ الحفدة الأعوان والخدم. وقيل: ولد الولدء واحدهم حافد من الصحيح. والمراد هنا ولد الولد. 


(؟) حال. 


( )وهات 


ولنا: ما روى ابن عمر رضي الله عنها أن النبي كك أَمَرَ في زكاة الفطرة بنصف 
صاع من حنطة» أو صاع من تمرء وهو مذهب كبار الصحابة» وحديث الخدري 
محمول على التبرع بالزيادة» وكلامنا في الوجوب. 

(أو دقيقه أو صاع من شعير أو دقيقه) يعني يجوز إخراجها من الدقيق على نسبة 
حبوبه بأن يكون من دقيق البر نصف صاع؛ ومن دقيق الشعير صاع» وكذا من سويقهم). 

وقال الشافعي: لا يجوز؛ لآن الاعتبار لعين المنصوص عليه. 

ولنا: قوله يك «على كل مسلم مُدَّانِ من قمح”'' أو دقيق»» والمّدٌّ ما يكون 
وزن ما فيه مئتين”" وستين درهماًء لكن لا يجوز دفع المنصوص عليه باعتبار القيمة: 
مثل أن يؤدي ربع صاع من تمر عن صاع من شعير. 

ولو أدى من الذرة وغيرها بالقيمة يجوز. 

(أو تمر أو زبيب) أما البر والشعير والتمره فلا روينا. 

وأما الزبيب؛ لأنه قريب من التمر في التنقل به. 

وعن أبي حنيفة رحمه الله: في الزبيب نصف صاع؛ لأنه يؤكل بعجمه”"» فأشبه 
الحنطة. 

(أو قيمة ذلك) خلافاً للشافعي. سبق بيان الدليلين من الطرفين في باب الزكاة 
في قوله: «ويجوز فيها دفع القيمة». 


(١)بر.‏ 
)١(‏ خير «يكون). 
( العجم بالتحريك النوى. وكل ما كان في جوف ما ثؤكل كالزبيب ونحوه. والواحدة عجمة مثل 


كانه الركا» كك 

وف «الاختيار»: قال أبو يوسف: الدقيق أحب إل من الحنطة» والدراهم أحب 
إلى من الدقيق؛ لأنه أيسر على الغني» وأنفع للفقير. 

والأحوط الحنطة؛ ليخرج عن الخلاف. 

ولا يجوز الخبز والأقط إلا باعتبار القيمة. 

وقال مالك رحمه الله: يُعتبر في الأقط الصاعء ا روي أنه يك قال: «أو صاعاً 
من أقط». 

ولناة أذهةه الرؤانة فر معيورة نتف فيه القيمة اعكياظا. 

(والصاع ثانية أرطال بالعراقي) كل رطل مئة وثلاثون درهما. 

وقال أبو يوسف: الصاع خمسة أرطال» وثلث رطل. 

له: ما حكى أنه لما حج سال أهل المدينة عن الصاعء فقالوا: خمسة أرطال وثّلث 
رطل» وسمعنا عن آبائنا أنه صاع النبي كَلِل. 

ولهما: ما روي عن عائشة فسرت الصاع بثانية أرطال» فا حكاه ليس بحجة؛ 
لأخبم مجهولون نقلوا عن المجهولين. 

(وتجب) صدقةٌ الفطر (بطلوع الفجر من يوم الفطر) وقال الشافعي: تجب بليلة 
الفطر؛ لأن الصوم لما انتهى في ليلة شوال» وحصل الفطرٌ تجب صدقته من ذلك الوقت. 

ولنا: أن إضافة الصدقة إلى الفطر يدل على اختصاصها به» والفطر المضاد 
للصوم يكون في يوم الفطر لا في ليلته. 

(فإن قدمها) على وقت وجوبها (جاز)؛ لأن سببها هو الرأسء فيكون أداءً بعد 
وجود السبب» فيجوز كتعجيل الزكاة بلا توقيت. 


لصي يي ل عت ع ا سي يك تايط كدر 
وقال الحسن: لا يجوز. 
وروى نوح بن أبي مريم أنه يجوز إذا مضى نصف رمضان. 
وعن خلف بن أيوب: يجوز في رمضان. ولا يجوز قبله. 
(وإن أخرها) عن وقت وجوبها (فعليه إخراجها)؛ لآنها قربة معقولة» فلا يختص 
وجوبها بوقت كالزكاة» وفيه دفع لمن قال: إنها تُسقط بمضي يوم الفطر كالأضحية. 
ولنا: أنها إنم) تكون قُربةَ في وقتهاء والصدقة ليست كذلك. 


و 
(وإن كان للصغير مال أخرج منه) أي اخرج وليه من ماله عنه. وعن عبذه 


افا اعون وقد قررناه آنفاً. 
(والمجنون كالصبي) ويستحب إخراجها يوم الفطر قبل الخروج إلى المصللى» 
وقد بيئاه. 


كذائكة! هي و حص سرسح تسد ووه جو و فدة دن فمم - كي 15 


كتاب الصوم 

وهو في اللغة: الإمساك. 

وفي الشريعة: إمساك النفس عن الأكل» والشرب. والجماع من الصبح إلى المغرب 
بنية من أهله(2. 

فخرج ببذا القيد الحائتضء والنفساءً» والكافر. وإنما اختص بالنهار؛ لأن 
الوصال لما كان متعذراً ومنهياً عنه. ولا مشقة في الإمساك ليلاً؛ لأنه على وفق العادة» 
والصوم شرع على خلاف هوى النفسء فلذا اختص بالنهار. 

(صومٌ رمضان فريضةٌ على كل مسلم عاقل بالغ)» وهذه الأوصافٌ 
شرط لوجوبه”" (آداءً) لقوله تعالى : كيب" علي كُمَ ألصِيام » (وقضاءً) 
لقوله تعالى: هعد 2 من أيَاوِ أُصَّ2774) أي فليصم عدةً من أيام أخر غير أيام 


مرضه وسقره. 
(وصوم النذور والكفارات) ككفارة اليمين والظهار. والقتل. وجزاء الصيد 
(واجب). 
)١(‏ صوم. 
(") صوم. 
(7) أي فرض. 
(؟) سورة البقرة: ١/0“‏ . 
(5) أي فعليه عدةء والعدة من أيام أخر 


() سورة البقرة: 65 186 . 


كرض 


ول يمر د روه 


أما النذور: فلقوله تعالى'': #ولمِوفوا نذورهم 2 

وأما الكفارات: فلم| يأى في مواضعها إن شاء الله تعالى. 

رماسو ) أ «السوى رونفياة داريو لكفارة (نفل)! لآن النفل في اللغة: 
مطلق الزيادة. وني الشرع: الزيادة على الفرائتض والواجبات. 

(وصومٌ العيدين» وأيامٌ التشريق: حرام) لورود النهي عن صومها. 

(وصومٌ رمضان. والنذر المعين يجوز بنية من الليل» وإلى نصف النهار) يعني 
النهارَ الشرعي» وهو من طلوع الفرج إلى الضحوة الكبرى» فينوي قبلها ليكون 
الأكثر منويّاء فيكون له حكم الكل» حتى لو نوى بعد ذلك لا يجوز خلو الأكثر عن 
النية تغليباً للأكثر» كذا في «الاختيار». 

ولا خلاف في أول وقتهاء وهو غروب الشمس. 

واختلفوا في آخره على ما نبيئه إن شاء الله تعالى. 

وفي «المحيط»: النية أن يَعْرفَ بقلبه أنه يصوم» ى| سيجيء. 

له: أن النية إنما احتيج إليها للتعيين» وهذا الشهر متعين لهذا الصوم حتى لو 
نوى النفل فيه يقع عن الفرضء فلم يبق احتياحٌ إلى التعيين ثانياً. 

ولنا: أن تعين الوقت باعتبار أن غير هذا الصوم غير مشروع فيه لا أن ما وقع 
فيه من الإمساك أعم من أن يكون للاحتماء؛ أو لعدم الاشتهاء يقع أداءً جبراً كيف”" 


)١(‏ وهو غير قطعي الدلالة؛ لأن المنذور الذي لا يكون من جنسه واجب كعبادة المريض مخصرص منه. 
فإن وفاءه غير لازم بالإجماع. 

() سورة الحج: 59. 

(؟) أي كيف يقع أداءً جبرا. 


ككاك الطحاة سصمميه ممصم ووس تممه ند تماد امط وب نو بد مامطتو لطر ب 
والواجب(' عليه عبادةٌ» ولا عبادةً إلا بالنية والاختيار. 

وقال مالك: يكفي صوم رمضان بئية واحدة في أوله؛ لأن صوم الشهر عبادة 
واحدة» فيكفيها نية واحدة» كمن اعتكف شهراً يصح بنية واحدة. 

ولنا: أن صوم كل يوم عبادة على حدة؛ لأنه يتخلل بين كل يومين ليل» وهو لا 
يصلح للصوم بخلاف اعتكاف شهر؛ لأنه عبادة واحدة لكون جميع أوقاته صا حاً له. 

وقال الشافعي: يشترط أن يكون نية رمضان من الليل إلى طلوع الفجر؛ لأن 
لْجرْءَ الأول من الصوم إذا خلا عن النية فسد» ففسد الباقي لعدم التجزؤ في الفرض . 
وأما النفل فمُخرج عن هذا الحكم؛ لأن مبناه على التخفيف. 

ولنا: أن اقترانٌ النية بجميع أجزاء اليوم ساقط بالإجماع لعدم إمكانهء وإذا 
جاز لهذه العلة تقديم النية على الصوم مع انفصاها عنه حقيقة» واتصاها به تقديرأء 
فجواز تأخيرها مع اتصاها بالصوم حقيقة يكون أولى» واتصاها بأكثر الصوم أَقِيمَ 
مقام اتصاها بكله. 

(وبمطلق النية وبنية النفل) ولا يشترط التعيين عن فرض الوقت. 

وقال الشافعى: إنه شرط؛ لأن هذا الصوم فرض لا يتأدى إلا بالنية» فلا يتأدى 
الآ شعييق وضفها كالقضاء» ورلا يكون حورا فى ضفة العبادة. 

ولنا: أن النية لا بد منها ليتميز العبادة عن العادة. وأما صفة الفرضية فمتعينة 
له لم يُشرع فيه وصففٌ آخرء والمعين لايجتاج إلى التعيين» فيصاب بمطلق النية وبالخطأ 
في وصفها كالمتوحدٍ في الدار يصاب باسم جنسه. ومع الخطأ في وصفه. 


والأفضل الصومٌ بنية معينة مُبيِّبَةِ للخروج عن الخلاف. 


)١(‏ حال. 


#وواججتتبججببي ا يي ا يح م الأذاحطن اهن 
و 

(والنفل يجوز بنية من النهار قبل الزوال) وقال مالك: لا يجوز إلا بنية من 
الليل؛ لآن الجزء الأول من الصوم إذا خلا عن النية فسد» ففسد الباقي لعدم التجزؤ. 

ولنا: حديث عائشة رضى الله عنها قالت: «كان رسول الله كك إذا أصبح دخل 
على نسائه» وقال: هل عندكن شيء, فإن قلن: لاء قال إني إذاً لصائم». 

وعند الشافعي: يجوز الصوم النفل بنية بعد الزوال؛ لأن النفل متجز عنده. إلا 
أن من شرطه أن يتقدم الإمساك من أول النهار» فيُجعل صائاً من حين نوى» فيئاب 
عليه بقدره. كذا في «الحقائق». 

ولا 

(ويجوز صوم رمضان بنية واجب آخر) كا في مطلق النية ونية النفل. 

(وباقي الصوم) وهو صوم القضاء, والكفارة» والنذر المطلق (لا يجوز إلا بنية 
معينة من الليل)؛ إذ ليس لما وقت معين» فلا بد من التعيين ابتداءً صرفاً لذلك اليوم 

(والمريضء والمسافر في رمضان إن نوى واجباً آخر: وقع عنه) أي عن ذلك 
الواجب (وإلا) أي وإن م يكن مَنْوِيْهُ واجباً آخر (يقع عن رمضان). 

وقالا: يقع عن رمضان فيه|؛ لأن ر : خصته كانت لدفع المشقة عنه» فإذا تحملها 
التحق بالمقيم لوجود السبب في حقه. وهو شهود الشهر. 

ولأبي حنيفة: أن الترخص إذا جاز لرعاية بدنه'""» فأولى أن يجوز لرعاية دينه 
وهو أن يقضى ما كان لازما عليه في تلك الحال» وصوم رمضان لم يكن واجباً عليه. 


كثر عن - بجو م 


كتاب الصوم حمتك ان ود كود كر ديات م رقيى ابالسسيييت 0 كم نم نم ١‏ 
بل إنها يجب إذا أدرك بعدة من أيام أخرء ولهذا لو مات قبل إدراك العدة» فلا إثم عليه 
بخلاف القضاء. 

(ووقست الصوم من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس) لقوله تعالى: 
# وَطُوأ وأشْربوأ حي تين لكي الحنط الْأَييضٌ ون لبط الود مِنَالْمَجر)(2. 

كال وغول اط الأنيوة ميو ة اللراه و الخط الايمن:» الصبح الصادق. 
أباح الأكل» والشربَ إلى طلوع الفجر» فيحرم عنده. 

وأما آخره: فلقوله يي «إذا أقبل الليل من هاهناء وأدبر النهار من هاهنا أفطر 
الصائم أكل أولم يأكل». 

(وهو) أي الصوم (الإمساك عن الأكل؛ والشرب. والجماع نهاراً مع النية بشرط 
الطهارة عن الحيض والنفاس) لما تقدم أن الصوم هو الإمساك لغة» زيدت عليه النية 
ليقع قربة على ما قدمناه. 

والطهارة من الحيض والنفاس ليتحقق الأداء في حق المرأة» وتمامه مر في الجيض. 

(والنية أن يعلم بقلبه أنه يصوم)؛ وقد مر بيانه. 

(ويجب أن يلتمس الناسٌ لهلالٌ) أي هلال رمضان (نفي التاسع والعشرين 
من شعبان وقتّ الغروب) وهو المأثورٌ عنه يَكِةِ وعن السلف (فإن رأوه) أي هلال 
(صاموا وإن عُعٌّ) الحلال (عليهم أكملوا) شعبان (ثلاثين يومأ) لقوله َكِ: «صوموا 
لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم الحلال فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماأ». 
ولأن الشهر كان ثابتاء فلا يزول إلا بدليل؛» وهو الرؤية» أو كمال العدة» وهكذا الحكم 
في كل شهر. 


.١48ا/ل سورة البقرة:‎ )١( 


ا ور ليع سس عسي لم ]فاون اتن 
0 عِِ ع سم 

(وإن كان بالسماء غيم, أو غبار) أو نحوّهما مما يمنع الرؤية (قبلَ شهادةٌ الواحدٍ 
العدل) وقال مالك: لا تُقبل؛ لأن هذا نوع شهادة» فيشترط فيها العدد كسائر أنواعها. 

ولنا: ما روي أنه يَكةٍ قبل شهادة الأعرابي وحده على رؤية هلال رمضان. 
ولأن هذا خبر في الديانة» فيُقبل فيه قولُ الواحدء ولهذا لل يُشترط فيه لفظ الشهادة 
وشرط العدالة؛ لأن قولٌ الفاسق في الديانات غير مقبول. 

وفي «الخانية»: تقبل شهادة الواحد على شهادة الواحد» وشهادة المحدود في 
قذف بعد التوبة في ظاهر الرواية. 

(الجرء والعبد. والمرأة في ذلك) أي 2 قبول الشهادة (سواء)؛ لأنه أمر دينى» 
فيقبل قولهم, كرواية الأخبارء والإخبار عن نجاسة الماء وطهارته. 

ثم إذا صاموا ثلاثين يوماً بشهادته ولم يروا هلال شوال لم يُفطروا عند أبي 


حنيفة وأبي يوسف. 


(فإذارَدَ القاضي شهادتّه صام)؛ لأنه رآه (فإن أفطر قضى) لوجوب الأداء (ولا 
كفارة عليه). 

وقال الشافعي: إن أفسده بالو قاع(" لزمته الكفارة. 

قيدنا بالوقاع تحقيقاً لخلافه؛ لأن الكفارة لا تجب عنده بغير الوقاع. 

له: أن رمضان متيقن في حقه» وشك غيره لا يبطل تيقنه. 

ولنا: أن مارآه يحتمل أن يكون حَيَالا لاهلالاً فلا يكون متيقناً في حقه مع أن رد 

: و ف 

القاضي شهادته حكم منه أنه ليس من رمضانء وهذه الشبهة مانعة عن وجوب الكفارة. 


)أي بالجماع. 


تناب الصوم 6 

(ولا يُفطِر) المنفرد برؤية الحلال إذا صام ثلاثين يوماً (إلا مع الناسٍ) اخقياطا : 
ولو أفطر لا كفارة عليه عملا باعتقاده. كذا في «الاختيار). 

(وإن ل تكن بالساء علة لم تقبل إلا شهادة جمع يقع العلم بخيرهم). 

وقال الشافعي: تُقبل شهادة الواحد كها لو اعتلت. 

ولنا: أن التفرد بالرؤية في هذه الحالة يوجب تبمة الغلطء بخلاف ما إذا اعتل 
المطلع؛ لأنه يجوز أن ينفرد البعض بحدة نظره؛ أو بأن ينشق الغيم» فيتفق له النظر. 

قالوا: حد الكثرة أن يكون أهل محلة. 

وعند أي يوسف: خمسون رجلاً اعتباراً بالقسامة. 

والأولى أن يَمَوّضَ ذلك إلى رأي الإمام. 

(وفي رواية) عن أبي حنيفة: أنه يكفي شهادة (الاثنين) اعتباراً بسائر الحقوق. 

وذكر الطحاوي يسمع شهادة الواحد إذا كان من خارج المصر. 

وكذا إذا كان على مكان مرتفع في البلد كالمنارة ونحوها؛ لأن الرؤية تختلف 
باختلاف صفاء ال مواء. وكدورته» وباختلاف ارتفاع المكان وهبوطه. كذا في «الاختيار). 

(وإذا ثبت في بلد لزم جميع الناس) ولا اعتبار باختلاف المطالع احتياطاًء حتى 
إذا صام أهل بلدة ثلاثين يوماً برؤية» وأهل بلدة أخرى تسعة وعشرين يوماً برؤية: 
فعليهم قضاء يوم هذا إذا كان بينهم| تقارب في المطلع. 

وفي «المنتقى»: عن أبي يوسف يجب عليهم قضاء يوم من غير تفصيل. 

(وقيل: يختلف) الحكمٌ (باختلاف المطالع) فلا يلزمهم القضاء. هذا هو 
الأشبة2"0؛ لأن الْأَقْطَارَ مختلفة» فالشمس إذا تحركت درجة يحتمل أن تكون طلوع 


)١(‏ أي الأصوّب. 


لمم سمي بسي ود سم يي سحي افاي الها 
الفجر لقوم» وطلوع الشمس لقوم. وغروبا لقوم» وأهل كل بلدة مخاطب ب| عنده. 
لما روي عن كريب أن أهل الشام رأوا هلال رمضان ليلة الجمعة» وأهل المدينة رأوه 
ليلة السبت» فقيل لابن عباس رضى الله عنهما: ألا نكتفي برؤية أهل الشام؟ قال: لاء 
هكذا أَمَرَنَا رسول الله ككِِ. 

(ولا يصام يوم الشك) وهو يوم الآخر من شعبان المحتمل أن يكون أول 
رمضان (إلا تطوعاً)؛ لأنه يَككِةِ قال: هكذا. 

ثم إن وافق يوم الشك يوماً كان معتاداً بصومه؛ فالصوم أفضلء وإلا فالفطر 
أفضل اختزارا عرد ظاهر النهى. 

وقيل: إن كان بالسماء غيم يصوم وإلا فلا. 

والمختار أن يأمر المفتي العامة بالانتظار إلى أن يذهب وقت النية» ثم يأمرهم 
بالإفطار حذراً عن تشبه الروافض؛ لآن صوم يوم الشك واجب عندهمء أو دفعاً 
لوهم العامة من أن النفل إذا جاز فيه جاز الفرض. ويصوم المفتي خاصةً؛ لأنه هو 
العارف كيفية النية بحيث لا يُدخل فيها الكراهة بأن ينوي التطوعء ولا يُخطر بباله 
صوم رمضان ولا واجب آخر؛ لأنهه| منهيان فيه» ولا يردد أيضاً بين وصفى النية بأن 
ينوي فيه الفرض إن كان من رمضانء أو واجبا آخرء أو التطوع إن كان من شعبان» 
وهذا مكروه أيضاً؛ لأنه ناو للفرض من وجهء ولا يردد أيضاً في أصل النية بأن يصوم 
إن كان من رمضان. ولا يصوم إن كان من شعبان. 
يُفطر) أخذاً بالاحتياط في العبادة. فإن أفطر قضاه. ولا كفارة عليه. لما بينا('2, كذا 
في «الاختيار». 


)١(‏ وهو قوله: عملا باعتقاده. 


5 كان بالسماء علة قبل شهادة رجلين. أو رجل وامرأتين)؛ لآنها شهادة 
تعلق مها حق الآدمى» فصارت كالشهادة على حقّوق الآدميين» بخلاف رمضان؟ لأنه 
أمر ديني لا يتعلق به حق الآدمى على أن مبنى الكل على الاحتياط» وهو فيما قلناه. 

(وإن لم تكن بالساء علة؛ فجمع كثير) لما بينا. 

وعن أبي حنيفة رحمه الله: قبل شهادة رجلين» كما في سائر الحقوقء كذا 
فى «الااختيار). 

(وذو الحجة) في الحكم (كشوال) لما تعلق به من حقوق الآدمي من الأضاحي 
وغيرها . وإذارأى هلال رمضان, أو شوال بارا قبل الزوال أو بعده» فهو لليلة الآتية م 

وقال أبو يوسف: إن كان بعد الزوال كذلك”"»: وإن كان قبله فللماضية”". 

له: أن الشيء يأخذ حكم ما قَرّبَ ب منهء فالحلال إذا رأوه قبل الزوال يكون قريباً 
ليله المافينة واد زازه سنميكوة قرقا لليلة المستقيلة: 

ولما: أن الحلال المرئي في النهار مشكوك في أنه من الماضية أو المستقبلة» فلا 
يعتبر به» فيحسب ذلك اليوم من آخر الشهر الماضي. 

وعن أبي حنيفة : إن و أمام اسمس فهو لليلة الماضية(2) وإنث رأف 
خلفهاء فهو لليلة المستقبلة'"2؛ كذا في #شرح المجمع» لابن ملك. 


)١(‏ فيحسب ذلك اليوم من آخر الشهر الماضي. 
() أي يكون لليلة الآتية. 

(؟) فيحسب ذلك اليوم من أول الشهر الجديد. 
(:) هلال. 

(5) فيحسب ذلك اليوم من أول الشهر الجديد. 
)١(‏ فيحسب ذلك اليوم من آخر الشهر العتيق. 


5 سكو سسسب اسدميت سسب وجح ومدويوت يق كن ١‏ سن 
فصل [في الجنايات في الصوم] 


(ومن جامع» أو جومع في أحد السبيلين عامداًء أو أكل؛ أو شرب غذاءً أو 
دواء» وهو(" صائم رمضان: فعليه القضاءً؛ والكفارةٌ مثل كفارة المُظَاهِر) في وجويها 
على الترتيب بأن يجب عليه تحرير رقبة إن يجدهاء وإلا فصيام شهرين متتابعين» حتى 
إن قَدَرَ على الرقبة قبل خروجه من الصوم بطل الصومء ولا يجزئه إلا الإعتاق» كذا في 
(التكملة»؛ وإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً لقوله يل «من أفطر في نهار رمضان 
عامدا: فعليه ما على المظاهر). 

وجعل مالك كفارة رمضان ككفارة اليمين في وجوبها على التخيير» حتى 
إن من أفسد صومه بالجاع» فعند مالك: إن شاء أعتق رقبة» وإن شاء أطعم ستين 
مسكيناًء وإن شاء صام شهرين متتابعين؛ لأن الخيار ثابت في كفارة اليمين وجزاء 
الصيد. فكذا هذا؛ لأن الكل كفارة» وجنس واحد. 

وفي «الينابيع»: ولو حاضت المرأة في خلال الشهرين» فوصلت الصوم عقيب 
الطهر لم ينقطع التتابع. 

وي «الاختيار»: ولا يشترط الإنزالٌ لوجود الجاع دونه. وروى الحسن عن 
أبي حنيفة رحمه الله عدم وجوب الكفارة في الإيلاج في الدبر اعتباراً بالحد. والصحيح 
الأول لقضاء الشهوة على الكمال. 

وأما المرأة» فتجب عليها إذا كانت مطاوعة. 

وقال الشافعي في قول: لا تجب عليها؛ لأنها(" متعلقة بالجماع» وهو فعله؛ وإن) 
هي محل الفعل. 


)١(‏ حال. 
62 أي الكفارة. 


وفي قول: يتحمل عنها الرجل اعتباراً باء الاغتسال. 


و 
عليه كالغسل والحد» وإن كانت مكرّهة لا كفارة عليهاء ا في النسيان لاستوائهم|'") 
في الحكم. 

ولو أكرهت زوجهاء فجامعها تجب عليهم). 

وعن محمد: لا كفارة عليه للإكراه. 

ولو علمت بطلوع الفجر دونه" وكتمته عنه'؟» حتى جامعهاء فالكفارة 
عليها خاصة. 

فإن حاضت المرأة» أو مرض الرجل مرضاً يباح له الفطر”*» سقطت الكفارة؛ 
لأنه تيقن أن صوم ذلك اليوم لم يكن مستحقاً عليه» والكفارة إنم) تجهب بإفساد صوم 
يسدق عليه بخلاف الفر"»؛ لآن الكفارة وجيت حقا لله تعاللء فلذ يقدز عل 
إرظائنا :علقت الكيقن :والمرن؟ لأنه لين منة. ولو سوفريه مكرّهاً لا قط أيضا. 

وجوابة: انمض و قير :فاخب الحو ثلا تحمل غدذرا. 

وفي «الينابيع»: ولو أفطر في رمضان مراراًء ولم يكفر أجزأته كفارة واحدة 
عندناء خلافاً للشافعى””". 
)١(‏ لأن كلمة «من» ينتظم بالذكور والإناث. 
(؟)أي الإكراه والنسيان. 
() زوج. 
(:)زوج. 
(0) في اليوم الذي وجبت منه الكفارة. 


(1) حيث لا تسقط بالسفر في ذلك اليوم. 
(0) إن كان إفطاره بالوقاع؛ لأن عنده لا تجهب الكفارة إلا به. 


اال سس اش سس ا عمسيايك لافار كا المحتاد 

ولو كفر من يوم, ثم أفطر في يوم آخر لزمته كفارة أخرى. 

ولو افطر في يومين من رمضانين: فعليه كفارتين. 

(وإن جامع فيم| دون السبيلين) كمن عالج ذكره بيذه» أوبمابين الفخذين» 
أو بالسرة. 

(أو) أتى (بيمة» أو قبل أو لحن فأنزل» أو ا حتقن) بمتح التاء أي وضع المقنة 
في الدبر (أو استعط) بفتح التاء أي صَبَّ الشّعوطً» وهو الدواءٌ في الأنف. 

(أو أقطر في أذنيه) ذهناً (أو داوى جائفة) وهي جراه وواكيل الك شرت أن 
آمة) بالمد والتشديد» وهي جراحة واصلة إلى الدماغ (فوصل) إلى الجوف أو الدماغ 
(أو ابتلع الحديد) والحصاة كذلك (أو استقاء مِلءَ فيه) أي مِلء فَمِهِ (أو تسحر يظنه 
ليلاً والفجرٌ”'' طالع» أو أفطر يظنه ليلا والشمسش”" طالعة: فعليه القضاءٌ لا غيّر). 

أما الجاع فيما دون السبيلين والبهيمة مع الإنزال» والإنزالٌ باللمس والقبلة 
فلقضاء إحدى الشهوتين. وإنه يناف الصوم. ولا نجب الكفارة لتمكن النقصان في 
قضاء الشهوة. والاحتياط في الصوم الإيجاب. لكونه عبادة» وفي الكفارات الدرء”"؛ 

وأما الاحتقان والاستعاط والإقطار في الأذن» ودواء الجائفة والآمة» فلوصول 
المفطر إلى الداخل» وهى ما فيه مصلحة البدن من الغذاء والدواء. وقال يَِةِ: «الفطر 
ما دخل). 
0( )حال 


(*) حال. 


22 دفع. 


كتاب الصوم هع" 
ولو أقطر الماء في أذنه لا يُفطرء لعدم الصورة”'" والمعنى”", بخلاف الدهن 


لوجوده معنىٌ» وهو إصلاح الدماغ. 


وقال أبويوسف ومحمد: لا يفسد الصوم في الجائفة والآمة؛ لأن الشرط عندهما 
الوصول من منفذ أصليء ولعدم التيقن بالوصول لاحتمال ضيق المنفذ. وانسداده 
بالدواء» وصار كاليايبس. 

وله: أن رطوبة الدواء إذا اجتمعت مع رطوبة الجراحة ازداد مَيَكاناً إلى الباطن» 
فيصل» بخلاف اليابس؛ لأنه ينشف الرطوبة» فيسد فم الجراحة. 

قال مشايخنا: والمعتبر عنده الوصولء» حتى لو علم بوصول اليابس فسدء ولو 
علم بعدم وصول الرطب لا يفسد. 

وأما إذا ابتلع الحديد»ء فلصورة الإفطار»ء ولا كفارة لانعدامه معنى, 
وكذا الحصأة. 

وأما إذا استقاء ملء فيه» فلقوله كه «من قاء7"» فلا قضاءء ومن استقاء 
فعليه القضاء»). 

وعند محمد وزفر: يفسده وإن”؟ لم يملأ الفم» ولم يفصل بينه:*2 في ظاهر 
الرواية» لإطلاق الحديث. والصحيحٌ الفصل؛ لأن ما دون ملء الم تبع للريق» ى) 
لو تجشىء ولا كذلك ملء الفم. 
)١(‏ يعني الوصول. 


(6) أي غلبه القيء. 


(4) رفي 


ل ا 000 الإيثار لحل المختار 


وأما إذا تسحر يظنه ليلاً والفجر”"2 طالعء أو أفطر يظنه ليلا والشمس”" 
طالعة» فإن] يفطر لفوات الركن؛ وهو الإمساك, ولا كفارة لقيام العذرء وهو عدم 

ولو جومعت النائمةٌ والمجنونةٌ فسد صومههماء لوجود المفطرء ولا كفارةً لعدم 
التعمد» كذا في «الاختيار). 

(وإن أكل؛ أو شرب» أو جامع ناسياً أونام فاحتلمء أو نظ ر إلى امرأة فأنزل» أو 
ادهن» أو اكتحل, أو احتجم. أو قبّلء أو اغتاب, أو غلبه القىء. أو أقطر في إحليله) 
وهو مخرج البول» ومخرج اللبن من الثدي ماءً أو دهناً (أو دخل حلقه غبار أو ذباب) 
وكذا الدخان» وطعم الأدوية. 

(أو أصبح جنباً م يُفطر) أما الأكل» والشربُء والمماعٌ ناسياء فالقياس أن يُفطر 
كا قاله مالك رحمه الله لوجود المناني. 


وجه الاستحسان: قوله كَلِِ: «من أفطر في رمضان ناسياء فلا قضاء عليه ولا 
كفارة»» فإذا ثبت هذا الحكم في الكل والشرب ثبت في الجاع بتسوية النص بينهها في 
وجوب الإإمساك عنها. 

فإن ظن أن ذلك يُفطره؛ فأكل متعمداً: فعليه القضاء دون الكفارة؛ لأنه ظن في 
موضع الظنء وهو القياس. 

وغن محمد: إن بلغه الحذيثء ثم أكل متعمداً: فعليه الكفارة؛ انه لا شتهة : 

وأما إذا نام فاحتلم لقوله يل : «ثلاث لا يفطرن الصيام: القيء. والحجامة. 
والاحتلام). ولأنه لااصنمٌ له في ذلك. فكان أبلغ من النامي. 


)١(‏ حال. 
(؟) حال. 


كنات الصوام + تت ا لل 1 1ق 
والإنزال بالنظر كالاحتلام من حيث عدم المباشرة. 
وعند مالك: يجب به القضاء؛ لآنه أنزل بشهوة النظرء فصار كالإنزال باللمس. 
وأما الدهن, فإنه يستعمل ظاهر بالبدن كالاغتسال. 
وأما الكحل لما روي أنه يَكةِ اكتحل وهو”'" صائم. 
ولا فرق بين أن يجد طعم الكحل في حلقه أو لم يجد. 
وكذا لو بزق» فوجد لونه فيه في الأصح. 
وأما القبلة» فلم| روت عائشة رضي الله عنها أنه يك كان يُقبلها وهو" صائم. 
وتكره القبلة له إن لم يأمن على نفسه من الجماع» أو الإنزال. ولو أمن منهما لا 
تكره» كم| سيجيء. 
والشافعي أطلق الكراهة في الحالين» والحجة عليه ما روينا. 
وأما الغيبة» فلعدم وجود المفطر صورة ومعنىّ» فإن ظن أن ذلك يفطره؛ فأكل 
متعمداً: فعليه القضاء والكفارة بلغه الحديث أو لم يبلغه؛ لأن كون الغيبة غير مفطرة 
قل ما يشتبه على أحد لكونه على مقتضى القياس» ولأن العلماء أجمعوا على أن الغيبة لا 
يفطر ولا اعتبار بالحديث”' في مقابلة الإجماع. 
وأما غلبة القيء؛ فلم| تقدم من الحديث!؟. 
وأما الإقطار في الإحليلن فعندهما. 
)١(‏ حال. 
(؟) حال. 
(*) وهو ما روي أنس بن مالك عن رسول الله ينه أنه قال: «أربع يفطرن الصائم. وينقضن الوضوءء 


(غ:)وهه قء له مد : «من قاءء فلا قضاء؛ الحديث. 


1 ها ين 


يم ب ص لي يسح بيس يس ‏ اتوظ اليار 

وقال أبو يوسف: يفطر بناءً على أن بينه وبين الجوف منفذاً بدليل خروج البول. 
والأصح أنه ليس بينهما منفذء بل البول يترشح إلى المثانة» ثم يخرج» وما يخرج رشحاً 
لا يعود رشحاًء فلا يصل. 

والخلاف إذا وصل إلى المثانة. أما إذا وقف في القصبة لا يفطر بالإجماع. 

عِ عو 2 5 و : 2 

وأما دخول الغبار والذياب» فلأنه لا يمكن الاحتراز عنه. وكذلك الدخان 
وطعم الأدوية؛ بخلاف المطر والثلج حيث يمكن الاحترازٌ عنه. 

وأما إذا أصبح جُنباء فلم) روت عائشة رضي الله عنها أن النبي يَلكِ كان يُصبح 
جُنباً من غير احتلام وهو( صائم» ولأن الله تعالى أباح المباشرة جميع الليل بقوله: 
انموي 74" الآيقء ومن ضرورته وقوع العُسل بعد الصبح. 

(وإن ابتلع طعاماً بين أسنانه مثل الحمصة أفطر وإلا فلا) أي وإن لم يكن مثل 

وقال زفر رحمه الله: يفطر لإطلاق قوله عَلهِ: «الفطر ما دخل»» والفم له حكم 
الظاهر» وهذا لا تفسد المضمضة الصوم. 

ولنا: أن القليل لا يمكن الاحترازٌ عنه عادة» فصار بمنزلة ريقه» والكثير يمك 
الأحتزاذ غنه» لأنه ليقن بين الأسننان غالبا 

ولو ابتلع قدر الكثيرء فلا كفارة عليه عند أبي يوسف؛ لأنه يَحَافَهُ7؟) الطبع؛ 
وعليه الكفارة عند زفر؛ لأنه طعام متغير. ولو كان الخارج من بين أسنانه دما غالباً 
)١(‏ حال. 


(*) سورة الشرة/143: 
(؟) أي يكرهه. 


كتاب الصوم بببي ب يي ب ب بردي ني نيو انسضف ننه حت يذ لقعت 
على ريقه» أو مساوياً له يفطره إن ابتلعه» فيجب عليه القضاء دون الكفارة» كذا في 
شرح | مجمع )ا د ملك. 

ولو انتخعء وابتلغ ما انتخع أو ابتلع ريقه المغلوب بالدم لم يفطرء كذا في «التحفة». 

(ويكره للصائم مضغ العلك)؛ لأن من يراه من بعيد يظنه آكلاً. 

قال علي رضي الله عنه: إياك وما يسبق إلى القلوب إنكاره وإن''' كان عندك 
اعتذاره» هذا إذا كان ممضوغاً. وإن كان غير ممضوغ يفطر؛ لأنه قد يتفتت» ويصل 
إلى جوفه. 

وقيل: الأسود منه يفسد و1 كان مضوغا؛ لأنه يذوب بالمضغ» ويكره 
مضغه للرجل الغير الصائم أيضا إذا لم يكن من علة كالبخرء لما فيه من تشبه النساء. 

(والذوق) لا فيه من تعريض الصوم على الإفساد. 

وفي «الخانية»: إن كان ع المرأة» أو مولى الآمة سىاء الخلق لايكره ذوقها. 

وفي التجنيس»: هذا في الفرض. وأما في التطوعء فلا يكره الذوق؛ لآن الإفطار 
ليمجاي اننانا. 

وكذا بغير عذر في رواية عن أبي حنيفة رحمه الله. 

وفي «المحيط): لا بأس للصائم بذوق العسل والطعام. ليعرف جيذه ورديئه 

وكذا يكره مضغ الطعام للصغير بغير ضرورة» وإن كان بضرورة بأن لم تجد 


)١(‏ وصل. 
اتوص 


وق 00 د بدا لاقام با لحي 
من يمضغ لصبيها الطعام لا يكرهء كيف7 ولو تََاقّتْ على ولدها يجوز لها الإفطان 
فالمضغ أولى. 


(والقبلة إن لم يأمن على نفسه) وقد بيناه. 


0 ١ 
يا 5 - سات السرم‎ 
1 ل 0ن‎ 


)١(‏ أي كيف يكره. 


كنات الصوم مستي وح م نات لا ان سسسب بن وباي بس وق ال لت وسو تاق 2 
فصل في مسائل شة شتى في الصوم] 


(ومن خاف المرضء أو زيادته أفطر) ومعرفة ازدياد المرض: إما بغلبة ظنه؛ أو 
بقول طبيب حاذق'') 

وقال الشافعي: لا يفطر. هو يعتبر خوف الهلاك؛ أو فوات العغضوء كما يعتبر 
في التيمة: 

ونحن نقول: إن زيادة المرض وامتداده قد يفضي إلى الهلاك» فيجب 
الاحترارٌ عنه. 

(والمسافر صومه أفضلء وإن أفطر جاز) لأن السفر لا يعري عن المشقة» فجعل 
نفسه عذرأء بخلاف المرض؛ لأنه قد يخف بالصوم, فشرط كونه مفضياً إلى الحرج. 

وقال الشافعي: الفطر أفضلء لقوله يكِ: اليس من البر الصيام في السفر». 

ولنا: أن رمضان أفضل الوقتين”"» فكان الأداء فيه أولى» وما رواه محمول على 
حالة الجهدا '". ولو أنشأ السفر في رمضان جاز بالإجماع» وإن سافر بعد طلوع الفجر 
لا يفطر ذلك اليوم؛ لأنه لزمه صومه؛ إذ هو مقيمء فلا يُبطله باختياره. فإن أفطر: 
فعليه القضاء والكفارة» بخلاف ما إذا مرض*”*؛ لأن العٌذر جاء من قبل صاحب 
الحق. كذا في «الاختيار». 

(فإن ماتا على حاهم]) أي إن مات المريض على مرضهه والمسافر على سفره (لا 


)١(‏ ماهر. 
)١(‏ أراد مها خارج رمضان وداخل رمضان. 

(©) تعب 

(5) حيث لا كفارة عليه إذا أفطر في يوم مرض فيه بعد طلوع الفجر. 


اسبح سبي ا ل ب وب وج نحم الاين دن لجار 
شىء عليهم|)؛ لأن الخطاب بالأداء متأخر في حقه إلى إدراك عدة أيام أخر ولم يدركاها. 

(وإن صح وأقام لزمهما القضاء بقدره) أ بقدر الصحة والإقامة؛ لأنا بذلك 
القدر أدركا عدة من أيام أخر. 

(ويوصيان بالإطعام عنهما لكل يوم مسكيناً كالفطرة) أي كالإطعام في صدقة 
الفطرء وهو نصف صاع من برء أو صاع من تمر إلا أن في الفدية تجوز إباحة الطعام 
أكلتان مُسْبِعَتَانِء ولا يجوز ذلك في صدقة الفطر. كذا في «الخانية». 

وعلد الشافعي: الإطعام مقدر اك لكل يوم. 

وفي «الحداية): والصلاة كالصوم باستحسان المشايخ. وكل صلاة تعتبر بصوم 
0 وهو الصحيح. 


وفي شرح الوقاية» لصدر الشريعة: وعند البعض فدية صلوات يوم واحد 


كمدية صوم يوم. 
وفي «النقاية): والمعتبر قِ الإطعام قدر الطعام دوك عدد المساكين» بخلااف 


وفي «المستصفى): إذا فرط في أداء الصلاة بالمخادعات الشيطانية والمجاذبات 
الشهوانية» ثم ندم على صنيعه في آخر عمره واشتغل بتلاني!"' ما فرط من التفريط» 
وأوصى بالفدية» فإنه يجوز الفداء من كل فرض نصف صاع من بر إلى هنا كلامه. 

وإن لم يوصيا لا يجب على الورثة الإطعام؛ لأنها عبادة» فلا تتأدى إلا بأمره. 
وإن فعلوا ذلك جاز» ويكون له ثواب ذلك. 


كتاس الصوم معت ١‏ مدت دويق خا اعد عير جريت ول ع و رجن - جلو و اق ل اد ممم 

وقال الشافعي: لا يجب عليه الإيصاء, بل يؤدي من جميع التركة وليه بقدرهماء 
كما كان يؤدي دين العبد منها بلا إيصاء. 

ولنا: ماقررناه. 

7 ف 8 0 ع ع ع 

(والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهاء أو أنفسه أفطرتا وقضتا لا غيرٌ) 
وقال الشافعي: إن كان إفطارهما للخوف على ولديي): فعليها القضاء والفدية؛ لأن 
نفع إفطارهما حصل لشخصين للأم والولد» فيجب عليه لنفعهها القضاءء ولنفع 
ولدهما الفداء. 

ولناة أن الفدية: حلفت عن الصوم. فالجمع بين القضاء والفدية جمعٌ بين 
البدل والأصل. 

(والشيحٌ الذي لا يقدر على الصوم يُفطر ويُطعم) لكل يوم مسكيناً كالفطرة. 

وقال مالك: لا يجب الإطعام؛ لأن عجز الشيخ لا يزول عادةً» فصار كالصبي. 

ولنا: قوله تعالى: لوَعَلَ ألذير> يُطِيفُوتَه وِدَيَة 704". قال ابن عباس رضى الله 
عنهم|: أي لا يطيقونه؛ المراد منه: الشيخ الفاني بالإجماع. 

(ومن جن الشهرٌ كله: فلا قضاء عليه) وقال مالك: قضاه؛ لأن إغماء كل الشهر 
م يكن منافياً لوجوب قضائه؛ فكذا الجنون. 

ولنا: أن الممتد من الجنون يمنع الوجوب دفعاً للحرجء فججْعل استيعاب الشهر 
حدّاً فاصلاً بين الممتد وغيره» بخلاف الإغماء؛ لأنه لا يمتد شهراً غالباً كالنوم. 

(فإن أفاق بعضه: قضى ما فاته) سواء كان جنونه أصليا بأن كان بلغ مجنوناء أو 
عارضياً بأن كان بلغ مُفيقا» ثم جن. 


.١815 سورةالبقرة:‎ )١( 


# ا سي تر تس كي لذ عالي الخاز 

وقال الشافعي: لا يقضيه؛ لأنه إذا استوعب الجئون الشهر يمنع وجوب الكل. 
فإذا استوعب البعض يمنع بقدره. 

ولنا: أن سبب الوجوب وجد في حقه. ىا قال الله تعالى: '#هّمَن سَِدَ "نكم 
لثَّهَرَ فَلْيِضّمَهُ #”". والمراد: بعض الشهر؛ إذ لو كان السبب شهود جميع الشهرء 
لوقع الصوم في شوال. 

فإن قلت: لو كان السبب بعض الشهر لزم أن يجب البعض الذي شهد ولا”" 
كذلك؟ 

قلنا: ضمير «فليصمه» عائد إلى الشهرء لقربه لا إلى البعض مع أنه غير مذكور. 

(وإك أ علنه رع ان كله قضن 6 أ فلن العدين لاتجدااء: القيةة زكرن 
الإغاء نوع مرض لا ينافي الوجوب. هذا إذا حدث الإغماء في آخر شعبان؛ لأنه لو 
حدث في أول ليلة من رمضان لا يقضى يوماً حَدَتٌ في ليلته الإغماء؛ لأن ظاهر حال 
المسلم يدل على وجود النية فيهاء حتى لو كان متهتكاً”؟ لا يصوم رمضان. أو مسافراً 
فأغمي عليه فيها قَضى كل الشهر لعدم ما يدل على وجود النية» كذا في «التبيين». 

(ويلزم صوم النفل بالشروع أداءً وقضاءً) وقد مر وجهه والخلاف فيه في الصلاة 
في باب النوافل. 

(وإذا طهرت الحائضء أو قدم المسافر» أو بلغ الصبي» أو أسلم الكافر في بعض 
النهار: أمسك بقيته) لحق الوقت تشبهاً بالصائمين» لكن للصبي أن ينوي التطوع إذا 
بلغ قبل الزوال؛ لأنه أهل للتطوع قبل البلوغ» والكافر ليس بأهل له. 
)١(‏ أي حضر. 
(5) سورة البقرة: .١186‏ 


() حال. 
() المتك خرق السترء كذا في (الصحاح». 


كتاب الصوم اا 
ولا يقفي الصبي والكافر ذلك اليوم؟ لأن القضاء يستلزم سبق الوجوب. 
ولا وجوب عليه| لعدم أهليتهاء والصوم لا يتجزاأًء بخلاف الصلاة حيث يجب 
قضاؤها إذا بلغ» أو أسلم في بعض الوقت؛ لأن السبب فيها الجزء المتصل بالأداءء 
فوجدت الأهلية عند ذلك؛ وني الصوم السبب هو الجزء الأول من اليوم؛ والأهلية 
منعلمه عنذه. 
كذلك الحائتض؛ لأنها ليست بأهل في أوله. 
(وقضاء رمضان إن شاء تابع» وإن شاء فرق)؛ لأنه غير موقت بوقت معين 
(فإن جاء رمضان آخر صامه)؛ لأنه وقته (ثم قضى الأول لا غير) أي لا يجب عليه 
غير القضاء. 
وقال الشافعي: يفدي بمّد من طعام لكل يومء لما روي عن ابن عمر رضي الله 
عنها كذلك. 
ولنا: إطلاق قوله تعالى: #8 فَعِدَّهينَأيَا أَْخَرَ 74 من غير ذكر الفدية. 
(ومن نذر صوم يومي العيد, وأيام التشريق: لزمه. ويفطر, ويقضي) وقال الشافعي: 
لا يلزمه؛ لأن النذر بغير المشروع باطل. 
حيث أن فيه معنى الإعراض عن ضيافة الله» فيصح نذره نظراً إلى أصل الصوم. 
(ولو صامها أجزأه) عن نذره؛ لأنه أداء ى) التزمه» ولكن يُمنع عن أدائها نظراً 
إلى معنى النهىي, فيصار إلى خلفه. 


.١1486 سورة البقرة:‎ )١( 


ب بم د و طيحت يمي || تابالق 
وفي «الاختيار): ولو قال: لله عل أن أصوم هذه السنة أفطر العيدين وأيام 
التشريق» وقضاها لا بيناه. 
متفرقة؛ لأن السنة المنكرة اسم لأيام معدودة» فلم يكن مضافاً إلى رمضانء وفي المعينة 
أضافه'' ' إلى كل شهر فيهاء فلم يصح الإضافة إلى رمضان, فلا يجب قضاؤه. 
وفي «الينابيع»: ومن أوجب على نفسه صوم شهر بعينه؛ أو أياماً بعينهاء فإنه 
يلزمه أن يصوم متتابعاً ذكر التتابع أو لم يذكر. ولو أفطر يوماً قضاه. ولا يستقبل!". 
ولو أوجبهما على نفسه بغير عينهما إن ذكر التتابع أو نواه يلزمه متتابعا وإن أفطر يوماً 
يلزمه الاستقبال» وإن ل يذكر التتابع ولم ينوه» فهو بالخيار: إن شاء تابع» وإن شاء فرّق. 


)١(‏ نذر. 
(5) لأنه لا يمكنه الاستقبال. 


باب الاعتكاف 


وهوفي اللغة: المقام والاحتباس. 

وفي الشرع: عبارة عن المقام في مكان ممخحصوصء وهو المسجد بأوصاف مخصوصة 
من الصوم والنية وغيرهما على ما يأقٍ إن شاء الله تعالى. 

(وهو) أي الاعتكاف (سنة مؤكدة) وهو الأصح مما قاله القدوري: الاعتكاف 

وفي «الاختيار»: وهو من أشرف الأعمال إذا كان عن إخلاص. 

قال عطاء: مَكَلُ المعتكف كرجل له حاجة إلى عظيم» فيجلس على بابه» ويقول: 
لا أبرح حتى تقضي حاجتي» فكذلك المعتكف يجلس في بيت الله تعالى» ويقول: لا 
أبرح حتى تغفر لي؛ لأن الاعتكاف تفريغ القلب عن أمور الدنياء وتسليم النفس إلى 
المولى» والتحصن بحصن حصين,» وملازمة بيت رب كريم ليغفر له. 
ولااصوم أقل من يوم. 

وعند أبي يوسف: أقله مقدر بأكثر اليوم؛ لأن أكثر الشيىء بمنزلة كله حتى لو 
شرع في صوم التطوع. ثم نذر الاعتكاف قبل الزوال يصح عنده. 


وقال محمد: أقله ساعة؛ لأنها أقل ما يتصور فيه اللَْبْثْء ولا اعتبارَ با دونهاء 


5 طغعغغغدلغدغغغطللللسلب الإويثار لحل المختار 
والصوم ليس من شرطة'' في النفل؛ لآن حال النفل مبني على المساهلة. وهذا 
الاختلاف في نفل الاعتكاف. 

وأما في واجبه» وهو المنذورٌ» فأقله مقدّر باليوم اتفاقاً. 

فإن قلت: الاعتكاف عبادة» فهل يلزم بالشروع ]ا لزم الصوم؟ 

قلنا: لاء لأن كل جزء من اللَّبث في المسجد عبادة على خلاف العادة» فلم يفتقر 
إلى جزء آخر» وفي الصوم مجموع أجزاء الإمساك عبادة؛ لأن الإنسانّ لا يخلو عن قليل 
إمساكُ عادة» كذا في (شرح المجمع» لابن ملك. 

(وهو) أي الاعتكاف (اللبث) أي المكث؛ لأنه ينبو؟"' عنه (في مسجيٍ جماعة) 
وفي الرواية المختار عن أبي حنيفة رحمه الله: أنه لا يجوز إلا في مسجد يصل فيه الصلوات 
اميه 

وقالا: يجوز في كل مسجد لإطلاق قوله تعالى: وَأَنسْمَ عَدَكِمُونٌ 

وله: أنه عبادة انتظار الصلاة» فلا بد من اختصاصه بمسجد يصل فيه الصلوات 
الخمسء وكلما كان المسجد أعظمء فالاعتكاف فيه أفضل . 

(مع الصوم) وعند الشافعي: لا يلزم الصوم لقول عل رضي الله عنه: «ليس 
على المعتكف صوم. إلا أن يوجبه على نفسه)» فيجوز عنده نذر اعتكاف ليلة؛ لأن 
الصوم ليس من شر طه. 

ولنا: قوله يلي : «لا اعتكاف إلا بالصوم»» وما رواه أثر» فلا يعارض الخبر. 
)١(‏ اعتكاف. 


(0) يخير. 
(*) سورة البقرة: /ا8١.‏ 


كتاب الصوم سس سس لم ل سسا عد ل ال ل مسي لاس 2 لهسم 

(والنية)؛ لأنه عبادة (والمرأة تعتيف) في مصلٌّ (بيتها)؛ لأنه هو الموضع المعينُ 
لصلاتهاء فيتحقق انتظارها فيه» ولا تعتكف في غير مصلاها في بيتها. وإذا اعتكفت 
لا تخرج من مسجد بيتها كالرجل إلا لحاجة الإنسان. وإن حاضت خرجت. وإن م 
يكن في بيتها مصلٌ لا تعتكف. كذا في «الكفاية». 

وفي «الاختيار»: ولو اعتكفت في المسجد جازء لوجود شرائطه؛ ويكره 
لقوله يكِيهِ: «صلاة المرأة في محَدَعِهًا أفضل من صلاتها في مسجد بيتهاء وصلاتها في 
مسجد بيتها أفضل من صلاتها في صحن دارهاء وصلاتها في صحن دارها أفضل من 
صلاتها في مسجد حيهاء وبيوتمن خير لمن لو كُنّ يعلمن». 

(ولا يخرج) المعتكف من معتَكفهِ (إلا لحاجة الإنسان) كالبول» والغائط. 
والغسل عن الجنابة (والجمعة). 

وقال الشافعي: لا يخرج المعتكف إلى الجمعة؛ إذ لا ضرورة له في خروجه لحا؛ 
لأنه كان يمكنه أن يعتكف في الجامع» فلا يحتاج إلى الخروج. 

ولنا: أن الاعتكاف في كل مسجد مشروع. لقوله تعالى: #وَلا تَبَنَشِرَوهُري (1) 
لفقي والتكيير »1 ورذااستكلي :فى مسح اللترنه فن يه افكت الغرورة 
إلى الخروج للجمعة, لكونه مأموراً بالسعي إليهاء لكن يخرج من معتكفه حين تزول 
الشمس لتوجه أمر السعي إليه حينئذ. 

فإن قلت: لِمَ لَمْ تسقط الجمعة بعذر الاعتكاف» ىما سقطت بعذر السفر؟ 

قلنا: الجمعة وجبت بإيجاب الله تعالى» والاعتكاف بإيجا العبد» فلا تسقط 
الجيغة يدالكوه) أغل مه وأما عذر السفر فق د جعل اللسيبا العشفيت» ولو مكف 


)١(‏ أي لا تجامعرهن. 
(0) سورة البقرة: /ا8١.‏ 


اس اياي ا الل 
في الجامع يوماً لا يفسد اعتكافه؛ لأنه محله. إلا أنه لا يُستحب لالتزامه الاعتكاف في 
المسجد الآخر. 

(فإن خرج) المعتكف من معتكّفه (لغير عذر ساعة: فسد) اعتكافه. 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يفسد مالم يخرج أكثر النهار. 

لي حنيفة: أن الاعتكاف هو اللَّبثء والخروج ينافيه» فيبطله كَل أو كَثرَ. 


ولهما: أن اللبث في أكثر النهار يقوم مقام كله. ى) أن نية الصوم في أكثر النهار 


كالنية في جميعه. 
وفي «الذخيرة»: هذا في الاعتكاف الواجب. وأما في النفل» فلا يفسده الخروج 
ولو''' بلا عذر. 


وف «الاختيار»: ويكون أكله» وشربه» وبيعه» وشراؤه» وزواجه. ورجعته 
بالمسجد؛ لأنه يحتاج إلى هذه الأشعَالِء لكن يكره حضور السلع المسجدء لما فيه من 

وفي #شرح المجمع» لابن ملك: المراد بالعقد عقد ما لا بد له كالطعام ونحوه. 
وأما عقده للاتجار» فمكروه مطلقاً. 

وقيل: إن كان الخياط يحفظ المسجدء فلا بأس بأن يخيط فيه. 

وكل مايكره في المسجد يكره في سطحه. 

(ويكره له) أي للمعتكف (الصمت) وهو ألا يتكلم أصلاً من غير نذر. وهذا 


إذا اعتقده قرية؛ لأن صوم الصمت منهي عنه. 


01 وسل: 


فأما الصمت للاستراحة» فليس بمكروه. 

وقيل: أراد بالصمت النذر بأن لا يتكلم في صومه» كا كان في شريعة مَنْ قَبْلَنا. 

(ولا يتكلم إلا بخير)؛ لأنه في عبادة انتظار الصلاة» فلا يخلطها بكلام مأثم. 

(ويحرم عليه) أي على المعتكف (الوطة) لقوله تعالى: ولا مشِرُوهْركَ 
وشم ('' عَتَكعُونَ 74" (ودواعيه) كاللمس والقبلة؛ لأنها مؤدية إليه» كا حَرّمَتْ في 
الإحرام. والظهار» والاستيراء. 

فإن قلت: لِمَ لَمْ تَحْرّم الدواعي في الصوم؛ وحالة الحجيضء كما حَرّم الوطء؟ 

قلنا: لأن الصوم والحيض يكثر وجودُهماء فلو حَرّم الدواعي فيهماء لَوَفَعُوا في 
الحرج؛ وذلك مدفوع شرعاً. 

(فإن جامع) المعتكف (ليلاً» أو نهاراً عامدأء أو ناسياً: بطل) اعتكافه. 

وكذا إذا أنزل بقبلة» أو لمس لوجود معنى الجاع؛ ولا يفسد بمجردهما بلا إنزال. 

وعند الشافعي: يفسد؛ لأنها أَلْحِقًا بالجماع في الحرمة في الاعتكاف؛ فوجب 
إلحاقهما به في إفساد الاعتكاف احتياطاً. 

ولنا: أن المنهي هو الجماع» وهما إن| يكونان في معناه إذا اتصل با الإنزال؛ لأنه 
يكون قاضياً للشهوة» وإذا ل يُنْزِلُ لا يفسدان وإن”" كانا محرمين؛ لأن| ليسا في معنى 
الجماع» وهذا لم يفسد الصومٌ بهماء وإنمالم يجعل النسيان عفواً فيه”؟»» كي| جعل عفواً في 
الصوم؛ لأن للاعتكاف حالة مذكّرة» ولا كذلك الصوم. 


)١(‏ حال. 
(؟) سورة البقرة: .1١81/‏ 


(9) وصل. 
(غ)اعتكاف. 


حل ل سي اسمعشتييحكت الأذارا المخار 

(ومن أوجب على نفسه اعتكاف أيام: لزمه بلياليها متتابعة'''). 

وقال الشافعي: لا تدخل الليلة الأولى. وأما الليالي المتخللة فداخلة فيها. 

وفي رواية عنه: لا تدخل الليالي المتخللة أيضاً؛ لأن ذكر الأيام لا يتناول الليالي. 

ولنا: أن الأيام تلزمه متتابعة وإن” لم يشترط التتابع؛ لأن مبنى الاعتكاف على 
التتابع» ويتناول الأيام ما بإزائها من الليالي؛ لأنها قابلة للاعتكافء كى| تدخل الليالي 
في الأيام عرفاً. إذا قلت: «ما رأيتُ زيداً منذ أيام»» وكذلك عنده لا يلزم التتابع إن 
شاء فرّقء وإن شاء تتابع؛ لأن الوفاءً بالمنذور يحصل بالتفريق أيضاء كا لو نذر صوم 
ثلاثة أيام. 

ولنا: أن الأصل هو الاتصالء ى] لو حلف لا يتكلم ثلاثة أيام» والزمان صالح 
له" بخلاف الصوم؛ لأن الليالي متخللة غيّر صالحة للصوم» وكان الأصل فيها 
القطعٌ دون الوصلء وهذا تخير. 

(وإن نوى الأيام خاصة) دون الليالي (صُدّقّ)؛ لأن اليوم حقيقةٌ في بياض 
النهار» فيكون ناوياً بحقيقة كلامه» فيصح, بخلاف ما لو نذر اعتكافٌ شهرء وأراد 
به الأيامَ خاصةً لا يصدق؛ لأن الشهر اسم لعدد مقدّر يشمل الأيامَ والليالي» فلا 
يحتمل ما دونه كذا في اشرح المجمع» لابن ملك. 

(ويلزم) الاعتكاف (بالشروع) عند أبي حنيفة» خلافاً لما بناءً على أنه لا يجوز 
عنده إلا بالصوم, فلا يجوز أقل من يوم. 

وعندهما: يجوز وقد بيناه. والله أعلم. 


)١(‏ ولو أوجب بليلتهما. وقال أبو يوسف: لا تدخل الليلة الأولى» ولو أوجب اعتكاف يوم لا تدخل ليلته 
بالاتفاق. كذا في «النهاية». 

أوضل: 

(5) اعتكاف. 


لل ااا ا ا 00 يبن 


كتاب الحج 
وهو في اللغة: القصد. 


وفي الشرع: عبارة عن قصدٍ مخصوص في زمانٍ مخصوص إلى مكانٍ خصوصس 
0 أي 555 العمر) لقوله تعالى: #وَلِنَه عَلَ لاس حِح الْسَدَتٍ من 


ال ا 2 ىر و 


سَنَطَاع ليه سبيالا 778» وكلمة «على» للإيجاب, ولم يجب إلا مرة؛ لأنه يك لما سكل 
عن الحج أفي كل عام أم مرة؟ قال يَكْ: مرة» فم| زاد تطوع. 

وهو فرض على الفور عند أبي يوسف بأن يفعله في العام الذي وجب عليه فيه» 
حتى لو أخر عنه يأثم» وهو أصح الروايتين عن أبي حنيفة. وعلى التراخي عند محمد. 
وهو قول الشافعي؛ لأنه فرض العمرء وجميمٌ العمر له بمنزلة الوقت للصلاة, فإذا 
زهان اخر الرفث كانسخات ا فكلا إذا أحرو ول أخين الهم اكه عو ار سشروطا 
بأن لا يفوته» حتى لو مات ولم يحج أثم عنده أيضاً. 

ولأبي يوسف: أن للحج وقتاً متعيناً في كل عام فإذا أتََره عن العام الأول لا 
يمكن فعله إلا بإدراك وقته الأخرى في العام الثاني» وإدراكه موهوم؛ لأن الموتٌ في 
سنة» ليس بنادر» فيضيق الوجوبٌ احتياطاًء بخلاف وقت الصلاة» فإن الموتٌ فيه 
فيَحأةانافو: 


(1انورة آل عيزان كاله 


0 ا 1 7 حب سويز الجار 

(على كل مسلم حر عاقل بالغ) فلا يجب على كافر» وعبد» ومجنون» وصبيء 
لقوله جَيدُ: (أيها صبي حجء ثم بلغ: فعليه حجة» وأيم| عبد حجء ثم أعتق: فعليه حجة١‏ 
(صحيح)؛ لأنه لا قدرة دون الصحة. فالخلاف في الأعمى ىا تقدم في الجمعة. 

(قادر على الزادٍ والراحلةٍ) أي على ملكهماء حتى إن من قدر عليهما على وجه 
الإباحة لايجب الحج عليه» كذا في «الخلاصة». 

والمراد بالراحلة: تمامهاء حتى إن من قدر عليها لِيََنَاوَبَ مع آخر لا يجب عليه 

2 8 ع ع 
والراحلة ليست بشرط على من حول مكة؛ لأنه لا يلحقه مشقة» فأشبه السعى إلى الجمعة. 

وأما المحمل: فله جانبان» فالقدرة على أحدهما كافية. 

(ونفقةٍ ذهابه وإيابه) أي رجوعه إلى أهله بلا إسراف ولا تقتير. 

(فاضلاً عن حوائجه الأصلية) لأنها مقدمة على حقوق الله تعالى» وقد مر بيانهاء 
وما فضل منها في باب الزكاة. 

(ونفقة عياله)؛ لأن حقوق العباد متقدّمة على حقوق الله تعالى (إلى حين عوده). 

وفي «الاختيار»: وعن أبي يوسف: ونفقة شهر بعد عوده إلى وطنه» وإن كانت 
له دارٌ لا يسكنهاء وعبدٌ لا يستخدمه يجب عليه أن يبيعه| في الحج. 

(ويكون الطريقٌ أمْناً)؛ لآنه لا يقدر على الوصول إلى المقصود دونه. 

قيل: هو شرط لوجوب ال حج. وهو مروي عن أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن الاستطاعة 
منتفية بدون الأمُن. 

وقيل: هو شرط لأداته؛ لأنه يَلْةِ فسّرَ الاستطاعة بالزادٍ والراحلةٍ لا غيرٌ. 


وفائدة الخلاف تظهر في وجوب الإيصاء به. 


كتاب الحج ا ل 000 00 | كم 


فعلى القول الأول: لا تجب؛ لأن أمن الطريق جعل ركناً للوجوب. فلا يؤجد 


في هذا الزمان» فلا يجب الإيصاء بالحج. 
قال أبو بكر الإسكاف: لا أقول الحج فريضة في زمانناء قاله في سنة ست وعشرين 
وثلاثمئة. 


وقال أبو القاسم الصفار: البادية عندي دارٌ الحرب. 

وقال أبو الليث: إن كان الغالبٌ في الطريق السلامة يجب» وإلا فلاء وعليه 
الاعتماد» كذا في «شرح المجمع» لابن ملك. 

رولا نحج المرأة) شابة كانت أو عجوزة لا بزوج» أو حرم إذا كان) شان 
الحج (سفراً) والمحرم من يحرم نكاحها أبداً بسبب قرابة» أو رضاعء أو مصاهرة 
والعبد والحر والمسلم والذمي سواءء إلا المجوسي؛ لأنه يستحل مناكحتهاء والفاسق؛ 
لأنه غير أمين» والصبى والمجنون؛ لأنهها عاجزان عن صيانتهاء لقوله يِه «لا تسافر 
امرأة ثلاثة أيام» إلا ومعها زوج أو محرم). 

قيد بقوله: اسفراً»؛ لأنه لو كان أقل منه يجوز حجها بلا زوج ومحرم. 

ث٠‏ | ثم 4 و ع ع 

واللاختلااف قِ أن الزوج او المحرم شرط الوجوب أو الاداء. كالاختلااف قُْ 
اشتراط أمن الطريق. 

(ونفقة المحرم عليها) أي على المرأة؛ لأنها تتوسل به إلى أداء الحج» فصار كالراحلة. 

(وتحج معه) أي وتحج المرأة مع المحرم (حجة الإسلام) يعني الحج الفرض 


(بغبر إذن زوجها). 


50 0 ت الاقاز حل المختار 
وقال الشافعى: له منعها؛ لأن في خروجها تفويت حقه» فجاز أن يمنعها. 
ولنا: أن حقه إن) يظهر في النفل لا في الفرض . 
قيك ب«الحج الفرض»؛ لأن منعها عن النفل جائر اتفاقاً. 
وكذا عن الحج المنذور؛ لآن وجوبه عليها كان بالتزامهاء فلا يظهر ذلك في حق 

الزوج» فصار نفلاً في حقه. فجاز أن يمنعها. 
(ووقته) أي وقت الحج (شوالء وذو القعدة» وعشر ذي الحجة) كذا روي عن 

العبادلة الغلاثة27, 
وقال مالك: ذو الحجة بكماله من أشهر الحجء لقوله تعالى: #الْحَج أَشْهُرٌ 

:أ مَعَنُوَمَتٌ 2"”4» والمرادٌ وقتٌ الحج» وقد ذكر بلفظ الجمع» وأقل الجمع المتفق عليه 

ثلاثة» وثلاثة أشهر إن تكون إذا كَمُلَ ذو الحجة. 
ولنا: ما رويناء وما روي أنه كَل قال: «أشهر الحج: شوال» وذو القعدة» وعشر 

ذي الحجة»» وهو أعلم بمعنى الآية. 
وثمرة الخلاف تظهر فيط إذا لم يصم المتمتع ثلاثة أيام في الحج» حتى إذا أتى يوم 

النحر يجوز له أن يصوم ثلاثة أيام إلى آخر ذي الحجة عنده. خلافاً لنا. 
اعلم أن كون هذه الأشهر وقتاً للحج ليس باعتبار أن كل أفعاله جائزة فيها. 

ألا يرى أن الوقوفٌ وطواف الزيارة وغيرهما غيرٌ جائز في شوالء بل باعتبار أن بعض 

أفغاله تير ” " به فيها دون غيرهاء كما أن الآفاقي إذا قدم مكة في شوال» وطاف 


(0)سورة البقرة: لا9١.‏ 
(*) أي يعتير. 


كات اليج سسا ل ل سي سي ا م ا عنم الم 


طوافٌ القدوم, وسعى بعذه ينوب هذا السعي عن السعي الواجب في الحج» ولو 


(ويكره تقديم الإحرام عليها) أي على تلك الأشهرء لما فيه من تعريض الإحرام 
للفساد بطول المدة. 


(ويجوز) إحرامه. 
وقال الشافعي: ينعقد حجه للعمرة لا للحج. 


وهذا الخلاف مبني على أن الإحرام ركن للحج عنده. فلا يجوز قبل وقته 
كالوقوف والطوافء وشَّرْطٌ لأدائه عندناء فيجوز تقديمه على وقته؛ كتقديم الطهارة 
على وقت الصلاة. 


(والمواقيتٌ) جمع الميقات؛» وهو الوقتٌ المحدودٌُ استعير هنا للمكان: 

(للعراقيين ذاتٌ عرق) بكسر العين. 

(وللشاميين المحُفة) بضم الحيم» وسكون ا حاء المهملة. 

(وللمدنيين ذو الحليفة) بضم ا حاء المهملة. 

(وللنحديين قَرَن) يسكون الراء. 

(ولليمنيين بَلَملَمُ) ويقال: ألْمْلَمُ؛ لأنه يق وفّت هذه المواقيتَ» وقال: هن 
لأهلهن» ولمن مر ببن من غير أهلهن من أراد الحج والعمرة» فلو أراد المدني دخولٌ 
مكة من جهة العراق» فوقته ذات عرق» وكذا في سائر المواقيت. 


ومن قصد مكة من طريق غير مسلوك أحرم إذا حاذى الميقات. 


م ادات خل 
وفائدة التأقيت المنع عن تأخير الإحرام عنها؛ لأنه إن قَدَّمّ الإحرام عليها''» فهو 
أفضل إذا ملك على نفسه من الوقوع في المحظور”". كما سيأتي» لما روي أن ابن مسعود 
قال أبو حنيفة رحمه الله: الإحرامُ من مصره أفضل إذا مَلك نفسّه في إحرامه. 
(ولا يجوز للآفاقي) وهو من كان خارج المواقيت (أن يتجاوزها) أي المواقيتَ 
(إلا تحرماً ما إذا أراد دخول مكة) سواء دخلها حاجَاًء أو معتمراء أو تاجرا. 
وقال الشافعى: يجوز له ذلك. 
اعلم أن المواقيت فناء للحرم» وهو فناء لمكة» وهي فناء للمسجد الحرام. وهو 
ومن قصد دخول مكة لا يتجاوز من هذه الأفنية غير محرم تعظيأ للبيت. 
قيد ب«الآفاقى)»؛ لأنه يجوز للمكى ولمن كان داخل الميقات أن يدخل مكة بلا 
إحرام عن ميقاتها إلا إذا قصد الحجء أو العمرة. 
وقيد بقوله: «إذا أراد دخول مكة»؛ لأن الآفاقى إذا قصد موضعاً من الحل 9 
يجوز له أن يتجاوز الميقات غير محرم. 
له: قياس الآفاقي على المكي. 


ولنا: قوله د (لا يتجاوز الميقات أحد إلا محر ما وإنا خص مه 10) المكى» 
)١(‏ أي على المواقيت. 

() حرام. 

(:) أي من النهي. 


كتاب الج تخحجم د + ش 00 1 0 0 147آ 0 
ومن كان داخل الميقات؛ لأنه يكثر دخحولهم مكة لحاجتهم, وني إيجاب الإحرام كل 
مرة حرج» بخلاف ما إذا قصد ال حج والعمرة؛ لأنه نادر الوقوع. 

(فإن جاوز) الآفاقي الميقاتَ (بغير إحرام: فعليه شاة)؛ لأن الآفاقي كان ممنوعاً 
عن المجاوزة» فإذا جاوز لزمه دم جبراً لجنايته. 

والشافعي لا يلزمه بدم لجواز مجاوزته عنده. 

(فإن أحرم بحجة: أو عمرة. ثم عاد إليه) أي إلى الميقات (مُلَيا أو عاد فأحرم 
منه) أي من الميقات (سقط الدم) عند أبي حنيفة. 

قيد بقوله: «مُلبِياً»؟ لأن عنده إذا عاد ساكتاً لا يسقط. 

وقالا: يسقط بمجرد العود بلا تلبية. 

عند قو لا سقط وان" لبن 

لما : أن الواجب كان الإحرام عند الميقات لا التلبية» وقد تدارك ما وجب عليه. 

ألايرى أنه لو أحرم قبله» فجاوز ترما غير ملب ل يلزمه شيء. 

ولأبي حنيفة: أن التلبية للإحرام كالتحريمة للصلاة» فلا يكون متداركاً ما فاته 
بمجرد العود» بخلاف ما إذا أحرم قبله؛ لأنه قضى حقه بتعظيمه بالإحرام والتلبية. 

ولزفر: أن الدم لزم بالجناية» وهوترك إنشاء الإحرام من الميقات. ولم ينشى 
الإحرام منه. ولم يتدارك ما فات» وتلك الجناية لا ترتفع بالعودء ى) لو أفاض”' قبل 
الغروب من عرفة» ثم عاد بعد الغروب إليها. 


(١)وصل.‏ 
(1)أي رجع. 


2ذن مسحب ب رس ا لا ل لك 1 لز لوهم ١‏ الي 

(ولو عاد بعد ما استلم الحجر. وشرع في الطواف: لم يسقط) الدم بالاتفاق؛ 
لأنه لم يعد على حكم الابتداء» وكذلك إن عاد بعد الوقوف لا بينا. 

(فإن قدّم الإحرام عليها) أي على المواقيت (فهو أفضل)؛ لأن المشقة فيه أكثر, 
والتعظيم أوفرء فكان أفضلء وقد قررناه. 

(ومن كان داخل الميقات: فميقاته الجل) وهو الذي بين الميقات والحرم؛ لأنه 
أحرم من ذُوَيْرَة(1) أهله". 

(ومن كان بمكة: فميقاته في الحج: الحرم: وف العمرة: الحل)؛ لأنه عفن 
أمر كذلك. 

(وإذا أراد أن يحرم يُستحب له أن يُقَلّمَ أظفاره) أي يقطعها يُشْدّدون اللام 
للتكثير» يقال: قلّمت أظفاري» وقلمت ظفريء كذا قاله الجوهري. 

هَ عِِ 3 2 4 م ع 8 و 

(ويتقص) أي يقطع (شاربه. ونحلق عانته)؛ لآن ذلك من السنتق: 

(ثم يتوضأء أو يغتسلء؛ فهو) أي الغسل (أفضل)؛ لأن معنى النظافة”" فيه 
أتم. وتغتسل الحائض أيضاً لما ذكرنا أنه للتنظيف7؟). 

(ويلبيس إزارا أو رداءً)؛ لأنه عند فعل كذا (جديدين أبيضين.» فهو) أي 
كونها جديدين (أفضل) من الغسيلين؛ لأنه أقرب إلى الطهارة. وقال يَيلِةِ: (اخير 
ثيابكم البيض»). 

(ؤلى لين كوبا وائحذا سك عووته: جاز) لحصول المقصود. 
)١(‏ تصغير دار. 
(؟) قال علي وابن مسعود رضي الله عنهم: إِتَام الحج والعمرة أن يحرم ببما من دويرة أهله. 


0 
1 


كتانب التي نوتسو وديم ني بود د تف سم مدوم اننا 
(ويتطيب إن وجد) بأي طيب شاء. 


وقال محمد: لا يتطيب با يبقى عينه بعد الإحرام؛ لأن بقاء عين الطيب بعد 
الإحرام كالتطيب فيه. 
5 ا م 0 
ولهما: قول عائشة رضى الله عنها: كنت أطيب رسول الله يَكِةِ عند إحرامه. ثم 


ل 


أرى وبِيصٌ ”7 الطيبء أي لمعانه في رأسه ولحيته بعد إحرامه بثلاثة أيام. 


(ويصلٍ ركعتين» فيقول: اللهم إن أريد الحج» فيسره لي» وتقبله مني) لا روي 
أنه يَكَِةِ فعل كذا. 

إنها ورد سؤال التيسير في الحج دون الصلاة؛ لأن الحج عسير لتفرق أركانه على 
الأزمنة والأمكنة» فلا يؤمن فيها من اعتراض مانع» وأداء الصلاة يسير عادة. 

(وإن نوى) الحج (بقلبه) من غير أن يتلفظ شيعاً (أجزأه)؛ لأن الفرض هو 
النية» وهو عمل القلبء ولا اعتبارٌ باللسان» وكان القياس أن لا يتأدى الحج إلا بنية 
فرضيته؛ ليمتاز بها عن نافلته» ى) في الصلاة» إلا أنهم استحسنراء وجعلوا إطلاق 
النية فيه تعييناً بدلالة العُرف؛ إذ الظاهر ”' من حال الإنسان ألا ينوي النفل» وعليه9) 
حج فرض. 

وفي «الاختيار»: وإن نوى التطوع وقع تطوعا؛ إذ لا دلالة مع التصريح. 

(ثم يقول) عقيب صلاته؛ وإن شاء إذا استوت به راحلته؛ والأول أفضل 


اس 6ن تر سير سر سيل 


(لَبَنِكَ اللهمٌ لَبَئِكَ» لَبَيِكَ0* لاشريك لَكَ لَبَيِكَء إن الحم وَالنْعْمَةَ لَك وَالمُلَكَ» 


)١(‏ بالصاد المهملة» ااصحاح». 

)١(‏ لأن العاقل لا يتحمل المشاق العظيم وإخراج الأموال إلا إسقاط الفرض إذا كان عليه. 
(؟) حال. 

(4) والحية للتوكيد: 


فض : دحج ات 0 ا حح الاواو م 
لاشَرِيكَ لَكَ). وهذه الألفاظً منقولة هكذا عن النبي يِل وكسر «إن» أصوب ليكون 
ابتداءً لا بناء على ما تقدم لكونه علة له» فلا يكون فيه''' كثرة مدح مقصود. 

والتلبية مشتقة من «أَلَّبَّ الرجل» إذا أقام في مكان» فمعنى قوله: «لبيك» أنا 
مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة. روي أن إبراهيم عليه السلام لما بنى البيت شر فه الله 
قال الله تعالى: لا وَأَدن”" فى لايس يأخيم يوك يالا" ول حكن صامر 1404 
أي ناقة هزال» فوقف في المقام» ونادى يا عباد الله» حجوا بيت الله» وأجيبوا داعي 
الله فأبلغ الله صوتّه الناس في أصلاب آبائهم. وأرحام أمهاتهم» فأجابوه بقوطهم: 
«لبيك اللهم لبيك»» وكان ذلك أول التلبية. فمن أجاب منهم مرة حج مرة» ومن 
أجاب مرتين حج مرتين» وعلى هذا. ومن لم جب لم يحج. ويرفع صوته بالتلبية. 
قال يَكئةِ: «أفضل الحج العج والثج»» فالعج رفع الصوت بالتلبية» والئج إسالة 
دم الذبائح. 

ولا يخل بشىء من هذه الكلمات لا بيناء وإن زاد جاز لما روي أن ابن عمر 
رضي الله عنهم| زاد عليهاء وقال: لبيك وسعديك. والخير كله في يديك» وسعديك 
أي ساعدتٌ طاعتك يا رب مساعدة بعد مساعدة. والمساعدة هي الموافقة» خلافاً 
للشافعي؛ لأنه هو اعتبره تلبية بالأذان» والتشهد من حيث إنه”*» ذكر منظوم. 


ولنا: ما روينا. 


)١(‏ أي في البناء. 

(0) أي ناد. 

(") أي على أرجلهم مشاة. 
() سورة الحج: /0”. 

(0) تلبية. 


كتاب الحجح --... ْ نفض 

وأما النتقص عنهاء فمكروه اتفاقاً. وهى7(' مرة شرطء والزيادة سن ويكون 
بتركها مُسيئا كذا في «الاختيار). 

(فإذا نوى) الحج (ولبّى: فقد أحرم) 5 صار ترما وانعقاد الإحرام محختص 
بالتلبية عند أبي يوسفء وينعقد عند أبي حنيفة بكل ذكر فيه تعظيم الله فارسياً كان أو 
عربيّء وكذا عند محمد, فإنه ل جز التحريمة بغير العربية» لكن أجاز التلبية به؛ لأن 
باب الحج أوسع» حتى قام غير الذكر كتقليد البَدْنٍ مقام الذكر. 

وعند الشافعي: ينعقد بلا تلبية؛ لأن الحج تضمن ترك الأشياء» فشابه الصومّ. 
فيحرم بمجرد النية. 

ولنا: أن الحج تضمن أشياء مختلفة فعلاً وتركأء فأشبه الصلاة» فلا يحصل إلا 
بالذكر في أوله. 

(فليتّق الرَّقَتَّ) أي ليجتنب الجماع. 

وقيل: هو دواعيه. 

وقيل: ذكر الجماع في حضرة النساء. 

وه" بوشن اهتين" إن يسدق لطن ناك" لويم 


فقيل له: أترفث وأنت”"! محرم؟ 
)١(‏ تلبية. 
(0) أي الإبل. 
(؟) صوت نعل أقدام الإبل. 
(4) أي نجامع. 
(2) حال. 


1لا جعي ا ظ د يبد حوميتحيييد :قار ب القند 

فقال: إنم) الرفث بحضرة النساء. 

وقيل: الكلام القبيح. 

(والفسوقٌ) وهي المعاصي فإنبا أشد حرمة في الإحرام. 

(والجدال) وهو المخاصمة والسباب7» لقوله تعالى: ##هَمَن رض ضهرك () 
لدج ملا رصت وَلَاضْسُوفَك وَلَاجِدَالَ 74" والنفي بمعنى النهي. 

وفي المحيط): إذا رفث”؟) يفسد حجه. وإذا فسق, أو جادل لا؛ لآن الجماع من 
محظورات الإحرام. 

(ولا يلس قم قميصاًء ولاسراويلٌء ولاعامةً ولا تَلَنْسوة ولا قباء» ولاحَمَئن) 
لنهيه و عن لبس هذه الأشياء. 

وفي «الاختيار»: فإن لم يجد إزاراًء تق" سراويله فاتزر به ون ل يجد رداءً شق 
قميصه فارتدى به» وإن لم يجد نعلين يقطع الخفين أسفل الكعبين» فينتعل ببها؛ لآن 
ببذه الأشياء يخرج عن لبس المخيط» وهو الذي يقدر عليه؛ والتكليفٌ بحسب الطاقة. 

وقد قال يَكِةِ في آخر الحديث: (إلا ألا يجد النعلين» فيقطع الخفين أسفل من 
الكعبين». أراد من الكعب العظم الذي في وسط القدم عند معقد الشراك لا الكعب 
المذكور في الوضوء. وإن ألقى على كتفيه قباءً جاز ما لم يُدخل يديه في كميه؛ لأنه 
حامل لا لابس07) 
)١(‏ من السب. 
(1) أي فمن أحرم في هذه الأشهر بالحج. 
(”7) سورة البقرة: .١91/‏ 
(:) أي جامع. 


(0) أي شق. 
(7) وهذا يحتاج في حفظه إلى تكلف. ولبس المخيط لا يتكلف في حفظه عند الاشتغال بالعمل. 


كنات الحج تمصمبحى ب جيين جب سيف جو سات ل نف او لمر باتو الم د ا مت 1 

وفي شرح المجمع) لولانا نظام الدين: ولو زره عليه من غير إدخال يديه كان 
لابساً؛ لأنه لم يكن محتاجاً في حفظه إلى تكلف . 

رولا بحلق فيا د شعر رأسه وجسده) لقوله تعالى: ولا لما وس 22004 
الآية. 

فإن قلت: في هذه الآية نبمى عن حلق الرأسء فا وجه التمسك بها في النهى 
عن حلق شعر البدن؟ 

قلت: حلق شعر البدن في معنى حلق شعر الرأس من حيث الارتفاق» فكانت 
الآية عبارة في حق حلق الرأسء ودلالة في حق شعر البدن, ولأن فيه إزالة الشعث». 
وقد قال ع دهة: «الحاج الشعث التفل». الشعث بكسر العين نعت». وبفتحها مصدر. 
وهو (1؟ القفارالكتعرورو تفي لقلة القعيية يس وكذلاك التو عر التكل وهو ضاي اه 


ا 


(ولا يلبس ثوباً مُعَصْفَراً ونحوّه) كالمُرَعْمَرِ؛ِ لآن له رائحة طيبة» حتى لو كان 
غسيلا» بحيث لا تخرج رائحته» فيجوز للمُحرم لبسه حينئذ؛ لأن المنع كان لطيبه لا للون. 

وقال الشافعي: لا بأس للمُحرم بلبس المعصفر؛ لآنه لا طيب له. وكذا مذهبه 
فيا يُشبهه تما ينبت بنفسه كالبنفسج والقيصوم ونحوهما. 

(ولايُغطي) المحرم (رأسَه) لنهيه كِْةِ عن تغطية الرأس (ولا وجهّه). 

وقال الشافعي: يجوز للمحرم أن يغطي وجهّه. لقوله يَكِِ: "حرام الرجل في 
رأسه. وإحرام المرأة في وجهها». ولو / تَجَرْ للرجل تغطية الوجه لما خصّصٌ ذكر المرأة. 


.١95 سورة البقرة:‎ )١( 


م 2 ال كد 
ولنا: أن تغطية الوجه إذا لم تجز للمرأة مع أن في كشفها فتنة» فبالأحرى( ألا 
يجوز للرجل. والغرض مما رواه بيان أن تغطية الرأس لا تجوز للرجلء» وتجوز للمرأة. 
(ولا يتطيب) لما رويناه”" (ولا يغسل رأسّهء ولا لحيته بالخطمى'")؛ لأنه 
يقتل الهواً. () 
ولا يدَّهِنْ)؛ لآن نكال الدهن يزيل الصفة المذكورة20. 
(ولا يَقَثْلُ صيد البد) لقوله تعالى : «لَالقئوا ألصّيد وَأسْم 0 00 
قيد ب«البر»؛ لأن صيدَ البحر حلال للمحرمء سواء كان مأكولاً أو لاء لقوله 
تعالى: ليل لَك صْيْدُ ار 2004 
(ولا يشر رْ إليه) أي إلى الصيد الحاضر بيده أو غيرها. 
(ولايدل عليه) أي على الصيد الغائب بقوله: هو في مكان كذاء لما روي أن أبا قتادة 
رضى الله عنه كان حلالاً اصطاد حمَارَ وَحْشء وأصحابه!١‏ محرمون» فسألوا النبى ييه 
عن لحمه؛ فقال: هل أشرتم؟ هل دللتم؟ هل أعنتم؟ فقالوا: لاء فقال: إذاً فكلوا. 
(ولايقتل القمل)؛ لآنه إزالة الشعث. 
(١)لائق.‏ 
(1) والمراد منه العراقي. 
(؛) من القمل والبراغيث. 
(5) وهي الشعث والتفل. 
(50) حال. 
(48) سورة المائدة: ©86. 
(0) سورة المائدة: 4"5. 
(١٠)حال.‏ 


كانتب احج بد تبيويييين ب وجب ونان بن تسو ب لل ا ا لم اموا و م انا 

(ويجور له) 5 للمحرم (فتل البراغيث,. والبق». والذباب» والحية» والعقرب» 
والفآرة) أهلية كانت أو وحشية» كذا فى «الهداية». 

(والذتب, والغراب) أراد به ما يأكل الحيفة» فلا يقتل غراب الزرع. 

(والجدأة» وسائر السباع إذا صالت) أي إذا حملت (عليه) أي على المحرم. 

أما البراغيث» والبق» والذياب» فلاًمها ليست بصيدء ولا متولدة منه(؟» وليمس 

وكذلك النمل والقراد لما ذكرنا. 

وأما غيرهاء فلقوله يَكِدِ: «يقتل المحرم الفأرة والغراب» والحداءة والعقرب». 
والحية» والذتب» والكلب العقور). 

وأما السباع إذا صالتء فلأنه لما أذن الشرع في قتل السبع المذكور لاحتمال 
الأذىء فَكَأنْ يأذن في قتل ما تحقق منه الأذى كان أولى. 

فإن قلت: كيف محص عمومٌ قوله تعالى: لالدو ألصَيْدَومُ”" حزم" بهذا 
المر؟ 

قلنا: خصّ أوَّلاً بالنص القطعيء وهو قوله تعالى: يول لَكْمصَيدُ ابي 10, 
فبعد ذلك يجوز تخصيصه بالقياس» فكيف بالخبر الواحد. 
ينين الممدرم: 
(؟) حال. 
(") سورة المائدة: 46. 
(5) سورة المائدة: 975. 


لذن د سنس مح جي عا سحي تدم مهد م ١‏ شح الاذان عدا الختار 

(ولا يكير بيضٌ الصيد)؛ لأنه أصل الصيد. هذا إذا كان صحيحاً وإن كان 
مَذْرَة(')» فلا بأس به. 

(ولا يقطع شجر ال حرم) لقوله عَلِهِ: «لايختل خلاها!"؟) أي لا يقطع نباتها. 

ءٍِ ا 2 مس 9 

(ويجوز له) أي للمحرم (صِيدٌ السمك) لقوله تعالى: #أحِل لَكُم صَيْدُ 
أل 204 

(وذبيح الإيل. والبقر. والغنم. والدجاج. والبط الأهلى)؛ لأنها لينف دصيود. 

قيد ب«الأهلي»؛ لأنه لا يجوز له ذبح البط الذي يطير في الهواء؛ لأنه صيد. 

وقال القدوري: والبط الكسكريء وهو المنسوب إلى كسكر ناحية من نواحي 
بغداد» والمراد الأهل. 

(ويجوز له) أي للمحرم (أن يغتسل» ويدخل الحمام)؛ لأن عمر رضي الله عنه 
اغتسا وهولا) مجرم. 

(ويستظل) المحرم (بالبيت والمحمل والفُسطاط) وهي الخيمة الكبيرة. 

وقال مالك: يكره؛ لأنه يُشبه تغطية الرأس. 

ولنا: ما روي أن عمر رضي الله عنه كان يُلقي على شجرة ثوبأء ويستظلء وأن 
عثهان رضى الله عنه ضرب له فسطاطاً بمنىّ» والممنوع ما يمس رأسه بالستر. 

(ويَشْد) المحرم رفي وسطه الجميان) وهو بكسر الماء: ما يوضع فيه الدراهم؛ 


ويشده المسافر فى وسطه. سواء فيه نفقة نفسه. أو نفقة غيره. 


)١(‏ أي فاسدا. 

(؟) بالقصر. 

(19) سورة المائدة: 45. 
(4) حال. 


كتا احج محبد كت :: حك ف سلدبي وخ انا رو لجرا .لبدو واف بض مس باه تمه يتاه 0 المخة اك 

وقال مالك: يكره إذا كان فيه نفقة غيره؛ لأنه يُشبه اللبسء إلا أن في نفقة نفسه 
ضرورة» فلم يكره. ولا ضرورة في نفقة غيره. 

ولنا: أن هذا كاشتمال الإزار» وليس بلبس» فلا يكره. 

فإن قلت: لولم يكن الشد لبساكَا كر شد الإزار بحبل» مع أنه مكروه إجماعاً؟ 

قلنا: ثبت كراهته بالحديث» وهو أنهي رأى رجلاً شد فوق إزاره حبلاء 
فقال: ألّى ذلك الحبل. 

(ويقاتل عدوه) لما تقدم''. 

(ويكشر من التلبية) جهراً (عقيب الصلواتء وكلما علا شَّرّفاً) بنتحتين» أي 
مكاناً مرتفعاً (أو هبط وادياء أو لقي ركباً) جمع راكب (وبالأسحار”") وهو معطوف 
على قوله: «عقيب»» لما روي أن الصحابة رضى الله عنهم كانوا يُلبون جهراً في هذه 
الأحوال؛ ولأن التلبية في الإحرام على مثال التكبير في الصلاة» فيأتي بها عند الانتقال 
من حال إلى 8 1ن ) 


)01( في سائر السباع إذا صالت عليةه. 
00 جمع سحر» وهو بين نصف الليل إلى طلوع الفجر الثان. 
(9) كما في الصلاة. 


حي لس 5 24202 02545 الايثار خرل المختار 
فصل [ني أعمال الحج إذا دخل مكة] 


(فإذا دخل مكة) ليلاً كان» أو نباراً (ابتدأ بالمسجد) الحرام؛ لأن البيت» وهو( 
الملقصود فيه. 

وني «الاختيار»: ويستحب أن يدخل من باب بني شيبة اقتداء بفعله وَكة. 
ويستحب أن يقول عند دخو لها(" : اللهم هذا كوا عتلةةتوقلت : قولك الحق: 

وَمَن دَحَلَُدكانَ !ه741" اللهم فحَرُمْ لحمي» ودمي على النار» وقني عذابّك يوم 

تبعث عبادّك. ويدخل المسجدّ حافياء إلا أن يستضرّء ويقول عند دخوله: بسم الله 
وعلى ملة رسول الله الحمدٌ لله الذي بلّغني بِتّه الحرام» اللهم افتح لي أبواب رحميِك 
ومغفرتك» وأدخلني فيهاء وأغلقٌ عني أبواب معاصيك؛ وجئيني العمل بها. 

(فإذا عَاين الكعبة: كوه )ودعب اردر ل الله أكبر» الله أكبر» اللهم 
أنت السلام» ومنك السلام» حينا ربنا بالسلام» وأدخلنا دار السلام» اللهم زد بيتك 
هذا تشريفاً ومهابة وتعظيأء اللهم تقبل توبتي» وأقلني عثري» واغفر خطيئتي يا 
ا :0 مّاث00), 

(وابتدأ بالحجر) الأسود (فاستقيله وكبر) هكذا فعل مَل لما دخل المسجد 
(ورفع يديه) حذاء منكبيه (كالصلاة) أي كما يرفع فيهاء ولكن يكون بطونٌ كفيه إلى 
الحجرء لقوله يِِ: «لا تُرفع الأيدي إلا في سبع مواطن»»؛ وعد منها استلام الحجر. 
)١(‏ حال. 
(5) مكة. 
(”) سورة آل عمران: /ا9. 


(5) من الحنة» وهي ال رحمة. 
2 من المن» وهوالعطاء. 


كتان الم متسيع 0 + ل 00 ان 
(ويُقبّله) أي الحجر (إن استطاع من غير أن يؤذي مسلاً) لما روي أنه يد قبل 

الحجرٌ الأسود» ووضع شفتيه عليه وبكى طويلاً (أو يستلمه) أي الحجر. 
والاستلام: أن يلمسه بكفه. أو يلمسه بشيء بيده» ثم يقبله. 


(أو يُشير إليه) أي إلى الحجر بيديه وإن لم يقدر على الاستلام» ويجعل باطنهم) 
نحو الحجرء كأنه يضعهم| عليه» ولا يجعل باطن كفيه إلى السماء» كم| يفعل في سائر 
الأدعية؛ لأن في حقيقة الاستلام باطن كفيه إلى الحجرء فكذا في البدل» كذا في 
«النهاية»؛ لأن التحرز عن أذى المسلمين واجب. والتقبيل» والاستلام سّنة والإتيان 
بالواجب أولى. 

وفي «الاختيار»): ويستحب أن يقول عند استلام الحجر: الله أكبر الله أكبرء 
اللهم إياناً بك» وتصديقاً بكتابك؛ ووفاءً بعهدك واتباعاً لنبيك» أشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له. وأن محمداً عبده ورسوله آمنت بالله» وكفرت بِالَيْتِ17) 
والعلاغونت' 7 

(ثم يطوف طواف القدوم) ويسمى طواف التحية (وهو) أي طواف القدوم 
(سَنَة للآفاقي) قيد ب«الآفاقي» لانعدام القدوم في حق أهل مكة» وهو واجب عند 
مالك» حتى يجب بتركه الدم على الآفاقي عنده لقوله كَلِِ: «من أتى البيت» فليحيه 
بالطواف». والأمرٌ للوجوب. 

ولنا: أن الله تعالى أمر بالطواف بقوله: #وَلسيَطرَفا 204 والأمر لا يقتضي 
التكران فليا أريد منه طوافٌ الزيارة بالإجماع انتفى وجوبُ غيره: وفيه| رواه دلالة 


(7) سورة الحج: 4؟. 


ام اللا مقي و من بو ارم سو مو سحي ]كا دار الخار 
على سُنيته؛ لأنه ساه تَحية وهي اسم لإحسانٍ يبتدئ به الإنسان متطوّعاً كالسلام؛ 
وهو سّنة لا واجبء فكذا الطواف. 

فإن قيل: الأمرٌ في قوله تعالى: ‏ وَإِدَاحْيَيُ يجيد سبوا آحْسَنَ 237. وارِدٌ بلفظ 
التحية مع أن رد السلام واجب؟ 

قلنا: المأمور به أحسن التحية» وهو ليس بواجبء سلمناه لكن التحية ليست 
في معناها'"" بل ذَُكِرَت للمشاكلة2” . 

وفي «الاختيار»: ويقول عند افتتاح الطواف: سبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله أكبر اللهم أعذني من أهوال يوم القيامة. 

(فيبدأ) الطواف (من الحجر إلى جهة باب الكعبة) وقدا؟' اضطبع رداءه من 
قبل الشروع» والاضطباعٌ إخراجٌ طَرَفِ رداءه من تحت الإبط الأيمن» وإلقاؤه على 
عاتقه الأيسر. 

(فيطوف سبعة أشواط) أراد بالشوط هنا طواف البيت من الحجر إلى الخجر 
مرةء وهو لغة: الجري إلى الغاية (وراء الحطيم) ويسمى الحِجُرء وهو الآن على ما 
شاهدناه مُحَوَّطَةٌ ممدودةٌ على صورة نصف دائرةٍ خارحٌ عن جدار البيت من جهة 
الشام تحت الميزاب. سمي حطياً؛ لأنه حَطِمَ من البيت أي كسر» وسُّمي حِجْراً؛ لأنه 
حجر من البيت أي مُنِعَ. 

وإنا قال: وراء الحطيم لقول ابن عباس رضي الله عنهم|: «من طاف بالبيت» 
)١(‏ سورة النساء: 85. 
(0) لأن معناها الرد. 


(*) أي للمناسبة. 
(4) حال. 


فليطف من وراء الحطيم»؛ ولما روت عائشة رضي الله عنها عن النبي كَكِْةِ أنه قال: 
الجر من البيت» لكن كله ليس من البيت» بل مقدارٌ ستة أذرع منه» وما زاد ليس 
من البيت»» رواه مسلم. 

ولولم يطف بالحطيم. بل دخل الفرجة التي بينه وبين البيت لا يجزته» ويعيد 
الطواف كله. 

ولولم يعد. بل طاف الحجرٌ وحده أجزأه. والأول أولى» والحطيم وإن7' ثبت 
أنه فنق الميك هذا الخبرء لكن لم تجز الصلاة باستقباله وحده؛ لأن فرضية الاستقبال 
ثبت بنص الكتابء ول يكتف فيه بما ثبت بالخبر أخذاً بالاحتياط. 

(ويرمل) من الحجر إلى ا لحجر. وهو أن يحرك كتفيه في مشيه كهيئة مبارز يَتَبَخْيرُ 

و 
بين الصفين (في الثلاث الأوَلٍ) أي في ثلاث أشواط من أوائل تلك السبعة» لما روي 
وو 

انه وَقِةٌ رمل ف الثشلائة الاول. فكان سيبه إظهارَ الحلادة للمشركين لطعنهم المسلمين 
بالضعف من حمى يثرب”""» وبقي الحكم بعد زوال سببه» فإن زاحم الناس في الرمل 
توَقفَ قائيأء فإذا وجد مسلكاً رمل؛ لأنه لا بدل لهء ببخلاف استلام الجر حيث لا 
يتوقف فيه عند الازدحام؛ لآن الإشارة إليه بدل له. 

(ثم يمشي على هِينتِه) بكسر الحاء أي سكينته”", (ويستلم الحجر) أي يتناوله 
باليد أو بالقبلة (كلما مر به) أي بالحجر؛ لأن هذه الأشواط كركعات الصلاة» وكا 
ا 0 مق ياي 0 
تستفتح الركعة بالتكبيرة يستفتح الشوط بالاستلام. 

(ويختم الطواف بالاستلام)؟ لأنه يْةِ فعل كذا. 
لاوم 


(1) وهوالمدينة شرفها الله. 
إفرة وا لسكينة الوقار من «الصحاح؟. 


اتج م ل م زا سد اهار 
وفي «الاختيار»: واستلام الحجر أول الطواف وآخره سُنة» وما بينهها أدب. 
ويستحب أن يستلم الركن اليراني» ولا يقبله. 
وعن محمد: أنه سُنةء ولا يُقبّل بقية الأركان؛ لأنه يَِةٍ كان يستلم الحجر 
والركن الياني لا غيرٌ. 
ويستحب أن يقول إذا بلغ الركن العراقي: اللهم إني أعوذ بك من الشَّرك 
والكفرء والنفاق» وسوء الأخلاق. 
وعند الميزاب: اللهم اسقني بكأس محمد شربة لا أظمأ بعدها. 


وعند الركن الشامي: اللهم عله ا ووو عن كي الل ا 
مغفوراء وتجارة لن تبور*' بر حمتك يا عزيزيا غفور. 

وعند الركن اليماني: اللهم إن أعوذ يك من عذاب القبره وفتنة المحيا(؟) 
والممات!* 

(ثم يصلي) بعد الفراغ من الطواف (ركعتين في مقام إبراهيم عليه السلام» أو 
حيث تيسر له) من الممسجد . ويستحب أن يق رفي الأولى : #قليكا ا كارو ل رح لكل 
وفي الثانية: #قل هو آنه 0 د 004 وهي واجبة. 
19) أعرمتيرلا. 
)١(‏ أي مثاباً. 
(5) أي لن تهبلك. 
(5) أي البلايا الواقعة في الحياة. 
(5) أي ومن فتنة» وهي شدة سكرات الموت. 
(0) سورة الكافرون: .١‏ 
(0) سورة الإخلااص: ١‏ 


كتايع افج نط سه كد ين سواه لكتلامهة لطم 5 00 ون 

وقال الشافعي: لا تجب؛ لآنبا ليست مع الطواف» ولا دليل على وجوبهاء 
فيكون سنة. 

وفي «الأختيار»: ويقول عقيبها: اللهم هذا مقام العائذ بك من النارء فاغفر لي 
ذنوبي» إنك أنت الغفورٌ الرحيم. 

(ثم يستلم الحجر)؛ لأنه يَلِدِ استلمه بعد الركعتين. 

(ويخرج إلى الصفا) من أي باب شاء. والأولى أن يحرج من باب بني مَخزوم 
اتباعاً للنبي كه ولأنه أقربٌ إلى الصفاء وهو الذي يُسمى اليوم باب الصفا. 

(فيصعد عليه) قدر ما عاين البيت؟ لأنه هو المقصودٌ من الصعود. 

(ويستقبل البيت. ويكبرء ويرفع يديه. ومبلل» ويصلى على النبي يَلْدٌ» ويدعو 
لحاجته) هكذا فعل مَدِنةِ. 

لم يذكر الدعاء فيها سبق عند استلام الحجر؛ لأنه كان ابتداء العبادة» وذكر 
الدعاء هاهنا؛ لأنه حالة اختتامهاء والدعاء فيها ألْيّىّ» ى! في الصلاة. 

(ثم ينحط) أي ينزل من الصفا (نحوّ المروة على هِينتِه) أي على سكونه ووقاره 
(فإذا بلغ الميل الأخضر سعى) أي هَرْوَلٌ (حتى يجاوز اميل الآخر) يقال للأعلام المبنية 
في طرق مكة أميال» وهما شيئان منحوتان من نفس جدار المسجد ا حرام» علامتان 
لوضع السعي في مَمْرٌ بطن الوادي بين الصفا والمروة؛ ولم يبق اليومَ بطنْ الوادي؛ 
لأن السيول كَيَسَنَهُ أعنى غطته بالتراب. 

(ثم يمشي إلى المروة» فيفعل كالصفا) يعني يفعل في المروة» ى! فعل في الصفا 
من الصعود. واستقبال القبلة» والتكبير» وغيرهاء هكذا فعل رسول الله مَفِنةِ. 


كمم .ا 6 . ا سي مسلب الإيثار حل المختار 
وفي «التحفة»: الأفضل للحاج ألا يسعى بعد طواف القدوم؛ لأن السعي 
واجبء لا يليق أن يكون تبعاً للسّنة: بل يؤخره إلى طواف الزيارة؛ لأنه ركن» واللائق 
للواجب أن مُجْعَلَ تبعاً للفرض. 
(وهذا شوط) يعني ذهابه من الصفا إلى المروة شوط. وكذا رجوعه من المروة 
إلى الصفا شوط. 


وفي قوله: اوهذا شوط» نفي لقول الطحاوي من أن الشوط الواحد هو الذهاب 
من الصفا إلى المروة مع رجوعه إلى الصفاء والأول أصح؛ لأنه المنقول المتوارّث. 

(فيطوف سبعة أشواط يبدأ بالصفاء ويم بالمروة) يعني يبدأ الشوط الأول 
من الصفاء ويخْتِم الشوط السام بالمروة»؛ ويسعى في كل شوط بين الميلين» إنما يبدأ 
بالصفا لقوله يَكِِ:ْ «ابدؤوا با بدأ الله به7'»» ثم السعي بين الصفا والمروة واجب» 
وليس بركن. 

وقال الشافعي: إنه ركن» لقوله يك إن الله تعالى كتب”'' عليكم السعي فاسعوا». 

ولنا: قوله تعالى: لمَلَاجْمَاح عَكَيْهِ أن يَطَوَئَ يِهِمَا 7427») ومثله يستعمل 


مه م 


للاباحة”*» فينفى الركنية والإيجابء إلا أنا عَدَلْئ(7 عنه”" في الإيجاب. ومعنى ما روي 


)١(‏ وبدأً الله تعالى بالصفا في قوله تعالى: #إإِنَّ أَلصّمَا وَاَلْمرَوَه من سَعَا آله © (سورة البقرة: .)١0/‏ شعائر 
جمع شعيرة» وهي ما جعله الله تعالى علمأ لطاعته. 

)١(‏ والمكتوب يكون ركنأ وفرضا كالصوم. 

(') أي بالصفا والمروة. 

(]) سورة البقرة: .١8/48‏ 

(5) كقوله تعالى: موَلَاجُتَاَ عَلَتَكُ ويسَاعَرَضْخُر بوء من خِظَبةَألَِْلو # (سورة البقرة: 8 7). 

(1) رجعنا. 

(0) أي عن النفي. 


لب ب ب ب ب ري وبيب 12 
كتب استحبابا»ء ك| في قوله تعالى: 9 كيب عَلَقِكْهإدَاحَصَرَأحَدَكْه الْمَوَتُ 74" الآية. 
وفي الاختيار»: ويستحب أن يقول عند خروجه إلى الصفا: بسم اللى 
والصلاة على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك» وأدخلني فيهاء ويقول على 
الصفا: الله أكبر» لا إله إلا الله وحده؛ لا شريك لكء له الملك» وله الحمد» يحيى 
ويميت» وهو حي لا يموت. بيده الخير» وهو على كل شيء قديرء لا إله إلا الله 
ولا نعبد إلا إياه» مخلصين”" له الدين ولو”” كره الكافرون”؟ لا إله إلا الله أهل 
التكبير والتحميد والتهليل. لا إله إلا الله وحده أَنْجَرّ وعده؛ ونَصَرٌ عبده وهَرَّمَ 
الأخرّات وحده. فله الملكَ» وله الحمدٌ» وسأل حوائجه» وإذا نزل من الصفا قال: 
الهج نسرق القبررق 171 وستييت "2 السيوى "ع واغفرل فق الاخر ةو الا ا 
ويقول في السعي: رب اغفرء وارحمء وتَجَاوَزْ عما تعلم» إنك أنت الأعز الأكرم. 
ويستكثر من قول: سبحان الله والحمد للّهء ولا إله إلا الله» ويقول على المروة: 
مثل الصفا. 
ُْ 4# نب 00 0 كه و 5 5 
(ئم يقيم بمكة حراما) أي محرما؛ لآن المحرم بالحج لا يتحلل قبل 
الإتيان بأفعاله. وهذا احتراز عن قول ابن عباس رضي الله عنهما أنه إذا طاف 
)١(‏ سورة البقرة! .18٠‏ 
(؟) حال. 
(0) وصل. 
(:) إخلاصنا. 
(4) جنة. 
() جهنم. 
(8) دنيا. 


2 لبيك الكعا قا امار 

(يطوف بالبيت ما شاء)؛ لأنه عبادة» وهو أفضلٌ من الصلاة للآفاقي وبالعكس 
لأهل مكة. ويصلي لكل أسبوع ركعتينء إلا أنه لا يَسْعَى عقيب هذه الأطُوفَة في مدة 
مكثه بمكة؛ لآن التنفل بالسعي غير مشروع. 

(ثم يخرج غداةً التروية) وهو ثامنٌ ذي الحجة. سمي تروية؛ لأن إبراهيم عليه 
السلام تفكر فيه أن رُؤياه إهيٌ أم لا (إلى مِنى) فينزل بقَرْبٍ مسجد الخَيّفي!'' (فيبيت 
بها) أي وى (حتى يصلي الفجر يوم عرفة) هكذا فعل قلة. وهذة اليكونة شن 
ويقول عند نزوله بمنى ئى: اللهم هذه منىّ» وهي مما مَتَنْتَ بها علينا من المناسك؛ فامئن 
عل با مَنَنتَ 2 اه وإنها سّميت عرفة لأن جبريل عليه السلام 
علَّم إبراهيم عليه السلام جميع المناسكء فعرفها يوم عرفة (ثم يتوجه) من منىّ بعد 
طلوع الشمس أو قبله» لكن الأول أولى؛ لأنه يَئِةِ فعل كذلك (إلى عرفات) وينزل 
ويك قنك 

(وإذازالت الشمس توضأء أواغتسل والعْسْلٌ أفضل؛ لأنه يوم جمع» فيستتحب 
له الغسل. 

وقيل: هو سنة. 

(فإن صلى مع الإمام صلى الظهر والعصر بأذان وإقامتين في وقت الظهر) فقد 
توَائرَ اَل عن رسول الله كَل بالجمع بينهما. وروى جابر بأذان وإقامتين. وهو”" أن 
رودويت طبرا اليم العم لأنها تؤدى في غير وقتهاء فيقيمٌ إعلاما لهم؛ لأنه 
ل ل يم رم ظَنُوا أنه يتطوع» فلا ء يَْرَعُونَ مع الإمام» ولا يتطوع بين الصلاتين؛ لأن 
العصر إنما دمت ليتفرغ إلى الوقوفء فالتطوع بينهما 0 به. 
)١(‏ الخيف ما انحدر عن غِلظٍ الجبل» وارتفع عن مَسِِلٍ الماء» ومنه سمي مسجد الخيف بمنىٌ من «الصحاح». 
() جمع. 


حب اس يسم 

(وإن صلى وحده صلى كل واحدة في وقتها) هذا عند أبي حنيفة. 

وقالا: يجمع بينها المنفرد؛ لأن الجمع بينهما ليحصل امتداد الوقوف. حتى 
يكثر فيه التضرع والدعاء؛ فيكون الجمع جائزاً لكل من وقفء سواء صلى مع الإمام 
أو سكن 

وله: أن الجمع بينهما وقع مع الجماعة على خلاف القياس. فلا يرك ما في مَوْرِدِه. 

(ثم يقف راكباً»؛ لأنه يَِةِ استوى على ناقته مُلَبّْ ويستقبل القبلة قريباً من 
جبل الرحمة (رافعاً يديه بَسْطاً) يعني باسطأً يديه لما روي أنه يل بَسَطٌ يديه فيه( 
كالمستطعم المسكين. 

(يحمد الله تعالى» ويُثني عليه. ويصلي على نبيه َكِة) ليكون أقرب إلى الإجابة. 

(ويسأل حوائحه) بالحل والجهد. ويلين في أثناء دعواته بناعة بعل ساعة؛ لأنه له 
ما زال يلبي حتى أتى جمرةً العقبة. 

(وعرفات كلها موقف إلا بطن عُرَنَة) وهو واد في عرفة» لقوله يَِةِ: «عرفات 
كلها موقف»». وارتفعوا عن بطن عرنة. 

قال الإمام القشيري: المسجد الذي يصلي فيه الإمام يوم عرفة» هو في بطن 
عرنة» فإذا خرج الإنسان منه يريد الموقف. فقد صار بعرفة. 

10000 1 1 5 
(ووقت الوقوف: من زوال الشمس) من يوم عرفة (إلى طلوع الفجر الثاني من 


الغد) أي من يوم النحر. وإن وقف ساعة بعد الزوال؛ ثم أفاض”" أجزأه. 


)١(‏ وقوف. 
(5) أي رجع. 


وم | 0000 . .-- الإيثار لحل المختار 

وقال مالك: الوقوف فرض في جرَءِ من الليل» لقوله يَكةّ: "من فاته الوقوف 

ولنا: قوله :امن وَقَْفَ بعرفة ساعة من ليل أو نهار» فقد تم حجه». وكلمة 
«أو) للتخيير. 

والمراد تما رواه أن يفوت عنه الوقوفٌ بليل» ولم يكن وقف نهاراء والركن أصل 

0 ور 

الوقوف» وامتداده إلى غروب الشمس واجب لقوله يَكِةِ: (امكثوا على مشاع ركو" 
فإنكم على إرث!" من إِرْثِ أبيكم إبراهيم عليه السلام»» أمر بالمكثء وأنه للوعكواسن: 

(فمن فاته الوقوف فيه) أي في وقت الوقوف (فقد فاته الحج) لقوله كَكِيْةِ: من 
فاته عرفة» فقد فاته الحجح» (فيطوف) من فاته الوقوف (ويسعىء ويتحللء ويقضي 
الحج) من قابل» ولا دم عليه. 

وقال الشافعي: عليه دم؛ لأنه تحلل قبل أُوَانِهِ فيلزمه الدم كالمحصّر. 

ولنا: أن ما فاته من الحج يقضيه بالمثل» فلا يجب عليه شيء كالصوم والصلاة. 
وأما دم الإحصارء فإنما كان لتحصيل فائدة التحلل» وفي فائت الحج وقع التحلل 
بأفعال العمرة» فلا يلزمه دم. 

وفي الاختيار»: واعلم أن الأحاديث كثيرة في فضيلة يوم عرفة» وإجابة الدعاء 
فيه. فينبغى أن تجتهد فيه بالدعاء» وتدعو بكل دعاء تحفظه. وإن لم تقدر على الحفظ» 
فاقرأ المكتوب. ويستحب أن يقرأ عقيب صلاته الفاتحة والإخلاص عشر مرات» 
وتقول ل إله إلا الثوحوه لا شريك له له الملك وله الحتمك ححيى يمي وهو 
حي لا يموت. بيده الخيرٌ» وهو على كل شيء قدير» سبحان الله» والحمد لله ولا إله 


. جمع مشعرء وهو معلم لمتعبد من متعبد من احج‎ )١( 
(؟) أي على بقية من بقايا شريعته.‎ 


ا يبيجت ببح سس سيم نر 
إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوةً إلا بالله العلي العظيمء يا رفيعَ الدرجاتء يا 
مُنزْلَ البركات» يا فاط ر() الأرضين والسماوات» ضَيّت”" لك الأصواتٌ بصنوف 
اللغات» تسألك الحاجات» وحاجتي أن ترحمني في دار البلى إذا نسيني أهل الدنياء 
أسألك أن توفقني لا افترضتٌ عل وتعينني على طاعتك» 5" حقك» وقضاء 
المناسك التي أريتها إبراهيم خليلك, ودَلَلْتَ محمداً حبيتك. 00 لكل تضرع 
إليك إجابة» ولكل مستكين”" لديك رأفة؛ وقد جئتك متضدعأ إليك؛ مستكينا 
لديك. فاقضص حاجتيء واغفر ذنوبي» ولا تجعلني من أخيب وَفْدك 20 وقد00) 
قلت وإنك لا تَخْلِفٌ الميعاد #أَدَعُون أَسْتَحِبَ ل774 2 وقد دعوتّك متضد عاً سائلاء 
فأَحِبْ دعائي» وأعتقني من النار» ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات بر حمتك يا 
أرحم الراحمين. 

(فإذا غربتٍ الشمس: أفاض الناس) أي رجعوا (مع الإمام إلى المزدلفة) 
لقوله يَكِِ: «إن أهل الشرك كانوا يدفعون”" من عرفة إذا صارت الشمس على 
رؤوس الجبال مثل عمائم الرجال”"». وأنا أدفع 7" بعد غوروت الشفيين خالفة هم). 
سُميت مزدلفة لفعل أهلها؛ لأن الحُجاج فيها يَرْدَلِهُونَ إلى الله» ويتقربيون7١2).‏ 
)١(‏ خالق. 
(؟) أي صاحت بالخنوف. 
(0)أي متضرع. 


(4) جمع وافد. وهو الرسول. 

(5) حال. 

(5) سورة غافر: 5٠‏ 

(0) أي يرجعون. 

(8) لأن الشمس تدخل من فرجة الصخرات طويلة بيضاء كأنها عمائم الرجال. 
(9) أي أرجع. 

(١٠)عطف‏ تفسير. 


١‏ تت 5 0 الابثاء لحل المختنا. 

وقيل: لأن آدم فيها ازْدَلَففَ إلى حواء؛ أي دنا منهاء ويمشي على هينته» كذا فعل 
رسول الله يِ في ذلك اليوم» وقال: «أها الناس عليكم بالسّكِينة». 

وفي «الاختيار»: ويستحب أن يقول عند غروبها قبل الإفاضة: اللهم لا تجعله 
آخر العهد بهذا الموقفء وارزّقنيه ما أبقيّتي» واجعلني اليوم مُمْلِحاً مرحوماً مستجاباً 
دعائي» مغفوراً ذنوبي يا أرحم الراحمين. 

وينبغي أن يدفع(١'‏ مع الإمام ولا يتقدم عليه إلا إذا تأخر الإمام عن غروب 
قليلاً خوف الرَّحْمَةٍ جاز» هكذا فعلت عائشة رضي الله عنها. 

ا ل قآلا النتعال قم اميسو 7 من سيق 
أَصََاصّ لاس وا 52 روا كرك أله فو 00 ل 14 

(ويأخذ الحمار من الطريق) وهمي الأحجارٌ الصغارٌ (سبعين حصاةً!؟)) بدل 
من الجار (كالباقلاء) ولو كانت أكبر أو أصغر جاز الحصول الرمي» ولا يأخذ من 
موضع الرمي؛ لأن ماعندها من الحصى المرمي مردود؛ لأنه روي في الحديث: ١عليكم‏ 
بحصاة”*2 الخذف»» قاله حين دخل وادي محسر. 

(ولا يصلى المغرب حتى يأتي المزدلفة) وقال أبو يوسف: يجوز أداء المغرب في 
الطريق وعرفة مع الإساءة: لأنه أداها في وقتهاء فلا تجب إعادتهاء لكنه يُسِيء لتركه السّنة. 
(77) سورة البقرة: .١99‏ 
(:) جمرة العقبة يوم النحر سبعة وثلاثة أيام كل يوم ثلاث جمرات بإحدى وعشرينء فيكون كلها سبعين. 
(5) أي خذوا من هذا الوادي الأحجار الصغار لرمي الجمرات» كذا في «المنهل». 


كات احج ل ا ال | 

وقالا: لا يجوز أداؤه» وعليه الإعادةً مالم يطلع الفجر. 

لا: ما روي أنه يكل قال لأسامة في طريق مزدلفة: «الضلاة أمامك» حين نه 
أسامة النبي يك على صلاة المغرب. وظاهر أن نفس الصلاة التي [هي] فِعْلُ المصلي 
لا يمكن أن تكون أمامه. فيكون المراد وقتهاء فيجب تأخيرها. 

(فيصليها) أي ا مغرب (مع العشاء بأذان وإقامة) وقال الشافعي: يجمع بينهما 
بأذان وإقامتين» واعتباراً بالجمع بعرفة. 

ولنا: رواية جابر أنه وَل جمع بين المغرب والعشاء بأذان وإقامة واحدة. 

إنما لم يشترط أبو حنيفة رحمه الله الجماعة في هذا الجمع» ىا شرطها في جمع 
عرفة مع أن كلّا منهم| وَرَدَ بالجماعة؛ لأن المغرب فيه مؤخرة عن وقتهاء والصلاة بعد 
وقتها معقولة» بخلاف الجمع بعرفات» فإن فيه تقديم الصلاة على وقتهاء وهو مخالف 
للقياس من كل وجه. فَرُوعِيَ فيه جميع ما في مورده؛ ول يرَاعٌ في جمع مزدلفة. وينبغي 
أن يَنِْلَ بقرب الجحبل الذي عليه الميقدة. 

قيل: إنها كانون آدم؛ لأن نبينا لِةِ وقف عنده (ويبيت بها) أي بالمزدلفة» وهي سُنة. 

(ثم يصل الفجر بغلّس) بفتح اللام ظلمة آخر الليل» ليحصل امتداد الوقوف. 

(ثم يقف بالمَشْعر الحرام) أي بمزدلفة بعد طلوع الفجر من يوم النحر إلى أن 
يُسْفِرَ جداً؛ لأنه يي فعل كذا. ولو مر بمزدلفة بعد طلوع الفجر من غير أن يلبث بها 
جازء ولا شيء عليه؛ لأن النية في الوقوف ليست بشرطء كا في عرفة» ويدعوء ويجتهد 
في الدعاء ى) مر في عرفة. 

وفي «الاختيار»: ويستحب أن يقول إذا نزل بها: اللهم هذه مزدلفة وجَمْمٌ» أسألك 
أن ترزقني جوامع الخيرء واجعلني تمن سألكء. فأعطيته» ودعاك فأجبتّه» وتوكل 
عليك؛ فكمَيته وآمن بك. فَهََيتَهث 


4 ميوتحبيي بي بيب صم ناويا ا 

وإذا فرغ من الصلاتين يقول: اللهم حرّم لحمي» وشعري» ودمي» وعظمي. 
وجميع جوارحي'' على الناريا أرحم الراحمين. 

ويسأل في مزدلفة الله تعالى إرضاءً الخصوم, فإن الله تعالى وعد ذلك لمن طلبه 
في هذه الليلة. 

ويستحب أن يقف بعد صلاة الفجر مع الإمام. ويدعو» قال تعالى: 
ناكرا اليو التق الشر 16 

فيتشحت أن يكره وجلل ويلبي. ويقول: اللهم أنت خير مطلوب» وخير 
مرغوب إليه. إلي لكل وَفدٍ جائزة(". وقِرّى!؟»: فاجعل جائزتي وقرايّ في هذا المقام 
أن تتقبل توبتي» وتتجاوز عن خطيئتي» وتجمع على الهّدى أمريء وتجعل اليقين'*) 
من الدنيا همي. 

اللهم لا تجعله آخر العهد بهذا الموقف. وارزقنيه أبداً ما أحييتني برحمتك يا 

(والمزدلفة كلها موقفٌ إلا وادي مُحَسّر) وهو بكسر السين المهملة» وفتح 
الحاء المهملة: وادٍ معروفٌ على يسار مزدلفة» لنهيه بك عن الوقوف فيه» ويجب هذا 
الوقوفٌ» لقوله كِ: «من وقف مزدلفة» فقد تم حجه». وهذا يدل على الوجوب؛ 


() أعضاء. 
)١(‏ سورة البقرة: .١948‏ 
() عطاء. 
(4) طعام. 


0( أىَّ الموت. 


كناتت الج تح يي حت و تج ني ع ا ات ا 1ت ات م 
لأن تمام العبادة بواجباتها. ويجب بتركه الدم إلا أن يتركه بعذر ضعفي أو مرض. لا 
روي أنه يَكِهْ قدم مزدلفة إلى منىّ ضعفة أهله ليلاً. 

(ثم يتوجه إلى منىّ قبل طلوع الشمس) كذا فعل يَلْك ويمشي بالسكينة» فإذا 
بلغ بطن محسر أسْرّعَ مقدارٌ رَمْيَهَ حجر ماشياً كان أو راكبأء هكذا فعله كَل وإذا 
وصل إلى منىّ (فيبتدئ بجمرة العقبة» فيرميها بسبع حْصَّيَاتِ) كحصى الحَذْفء وهو 
بالخاء والذال المعجمتين رَمْيّ الحصايا بالأصابع» لما روى فضل بن عباس أنه يَكِل 
قال: «اثتني بسبع حصيات كحصى الخذف». 

(من بطن الوادي يكبر مع كل حصاة)؛ لأنه يي فعل كذا (ولا يقف عندها) 
أي عند جمرة العقبة؛ لأنه يكِةِ لى يقف عندهاء فبأي هيئة رماها يجوزء لكن الأولى 
أن يضع الحصاةً على ظهر إبهامه اليمنى؛ ويستعين عليها با مسبحة؛ ويبَعَدَها عنه7" 
مقدار خمسة أذرع» ولو طرحها جاز؛ لأنه رَمْيٌّ إلى قدميه. 

ولو وضعها م يجز؛ لأنه ليبس برمي. 

ولو رماها ووقعت بعيدةٌ من موضع الجمرة لا تجزئه؛ لأنه لم يكن قربة إلا في 

ولو وقعت قريبة منه يجوز؛ لأن هذا القدر مما لا يمكن الاحترارٌ عنه. 

ولو رمى سبع حصيات جملة لا يجزئه؛ لأن المنصوصٌ عليه تفريق فِعْلٍ الرمي. 

(ويقطع التلبية مع أول رمي حصاة) من حصيات جمرة العقبة. 
عن النبي يَلةِ أنه قطعها لما رجع عن عرفات. 


.يمار)١(‎ 


امنا - الأيثار خا المخناء 

ولنا: ما روى ابن عباس رضي الله عنهما أنه يله لم يزل يلبي حتى رمى جمرة 
العقبة» وما رواه مُوَوَّلُ؛ إذ يحتمل أنه بَظِةِ قطعهاء ثم عاد إليهاء وما رويناه م7 
فكان أولى. 

وني «المحيط»: المعتمر يقطع التلبية إذا استلم الحجر؛ لأن الطواف ركن في 
العمرة» فيقطع التلبية قبل الشروع فيه. وفائت احج كالمعتمر. 

ويقطع القارنُ الفائثُ حين يأخذ في الطواف الثاني؛ لأنه يتحلل بعده» ويقطع 
المحصر إذا ذبح هدية؛ لأن الذبح للتحلل. 

ولو حَلَقَ الحاحٌ قبل أن يرمي جمرة العقبة قطع التلبية؛ لأنه تحلل بالحلق. 

وفي «الاختيار»: ويقول عند الرمي: بسم الله والله أكبر رغم للشيطان وحزبه”". 
ويجوز الرمي بكل ما كان من جنس الأرضء ولا يجوز با ليبس من جنسها. 

ومن أي موضع أخذه جازء إلا الحصى المرمي بهاء فإنه يكره _على ما مر 

و 

لأنها حصى من لم يقبل حجه. فقد جاء في الحديث: لومن قبل حجه رفع حصاه؛؛ 
ولأنه رُمي به مرة؛ فأشبه الماءَ المستعمل. 

وقد استحب بعضهم غَسِلٌ الحصى؛ ليكون طاهراً بيقين. 
عليه؛ لأنه مسافر. 

(ثم يُقضّرء أو يَخْلِقَ) إن أمكن حتى لو كان على رأسه قروح لا يمكن إمرار 
الموسى عليه ولا تقصيره. فقد حل بلا حلق. 


)١(‏ غير محتمل. 
(؟) حزب الرجل أصحابه من «الصحاح». 


ل اس ايوس 

ويجب إجراء الموسى على أقرع؛ لأنه يَكِِةِ أمر مما ليس على رأسه شعر بإجراء 
الموسى عليه. 

وقيل: إنه سُنة؛؟ لأن إجراءه لم يجب لعينه» بل لإزالة الشعر بدليل أنه لو أزال 
الشعر بالنورة'٠'‏ يسقط عنه إجراء الموسىء فيُحمل الأمرٌ على الاستحباب. 

ولو حلق ربع الرأس يكتفى به» لكن حلق كله أولى اقتداءً برسول الله مَلئة. 

(وهو) أي الحلق (أفضل) من التقصيرء لقوله يلةِ: «رَحِم الله المحلقين) 
قيل: يا رسول الله» والمقصرين؟ فقال: «رحم الله المحلقين»» حتى قال في 
الرابعة: «والمقصرين»» وتكراره يَةِ الدعاء للمحلقين ثلاث مرات يدل على أن 
الحلق أفضل. 

وفي «الاختيار»: والتقصير: أن يأخذ من رؤوس شعره. وأقله مقدار 
الأثملة. 

ويمستحب أن دفن الشسعرء قال نعالى: أوي ليك 7"كيّة 
وَأَعوانًا 204 . 

ويستحب أن يقول عند الحلق: اللهم هذه ناصيتي بيدك» فاجعل لي بكل شعرة 
نوراً يوم القيامة يا أرحم الراحمين. 

(وحل له كل شيء) أي جاز له أن يفعل كل فعل كان حراماً في إحرامه (إلا 
النساءً) يعني لم يحل وطؤهن ودواعيه. 


)١(‏ خرز. 
)١(‏ أي أوعية» ويقال: كفاتاً أي مضمًًا تكفت أهلهاء أي تضمهم أحياء على ظهرها وأمواتاً على بطنها 
(') سورة المرسللات: 1. 


ان يسحت انار امار 

وفي «الخانية»: الصحيح أن الطيب لا يحل له”"2؛ لآنه من دواعي الجباع» لا'") 
روي أنه كد قال: «إذا رميتم» وذبحتم» وحلقتم» فقد حل لكم كل شيء إلا النساء». 

وقال الشافعي: إذا فرغ من جمرة العقبة يتحلل عن غير النساء بلا حلق؛ لآن 
جواز ا حلق بعد الرمي مع كونه محظوراً”" يدل على أنه مُحلل. 

ولنا4ما رونا الفا 

ثم يمي إلى مكة» فيطوف طواف الزيارة من يومه) أي من يوم النحر (أو من 
غده أو بعده) ويسمى أيضاً طواف الإفاضة» لكن الأفضل أن يطوفه أول أيام النحر؛ 
لآنه يَكِةِ طاف في أولما. 

(فإن أخَّره) أي إن أخر طواف الزيارة (عنها) أي عن أيام النحر (لزمه شاة 
وكذا) أي تلزمه شأة (إن أخر الحلق عنها) أو أخر الرمي عند أبي حنيفة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا تلزمه؛ لأنه استدرك ما فاته. 

وله: حديث ابن مسعود رضي الله عنه من قدم نُسكاً على نُسكء. فعليه 
دم» ولأن ما هو مؤقّت بالمكان؛ وهو الإحرامٌ يجب بتأخيره عنه دم» فكذا ما هو 
مؤقت بالزمان. 

(وهو) أي طوافٌ الزيارة (ركن)؛ لأنه المراد بقوله تعالى: #وَليَطوَووا 404 
فكان فرضاً (إن تركه) أي طواف الزيارة (أو أربعة أشواط منه: بقي مُحْرماً حتى 
يطوفها) أما إذا تركه فلم بينا أنه ركن. 
()كاهو مذهب مالك. 
(؟)دليل ما في المتن. 


(7) أي حراماً. 
() سورة الحج: 15 


وأما إذا ترك أربعة أشواطء فهو الأكثر» وللأكثر حكم الكل» فكأنه لم يطف 


أصلا. 


كتاب الح ست ممست اا سد ااا اللي الل سي الس سس فس 


(وصفته) أي صفة طواف الزيارة: (أن يطوف بالبيت سبعة أشواطء لا رَمَآ 
فيهاء ولا سعي بعدها) إن كان أتى بها في طواف القدوم؛ لأنهما شُرعَا مر واحدة. 
الزيارة؛ لأن المحلل هو الحلق» لكن عمله في حق النساء كان متأخراً إلى الطوافء فإذا 
طاف عمل عمله كالطلاق الرجعي أَخَرَ عمله إلى انقضاء العدة؛ فإذا انتقضت بانت. 
والدليل على ذلك أنه لولم يحلق حتى طاف بالبيت لم يحل له شبىء حتى يحلق. 

وفي الاختيار»: ويطوف على قدميه» حتى لو طاف راكباً أو محمولاً لغير عذر 
أعاد ما دام بمكة. وإن خرج من غير إعادة فعليه دم. وإن كان بعذر» فلا شيء عليه. 
وما روي أنه يِه طاف راكب محمول على العُذر بحالة الكبر. وكذا التيامن واجب» 
وهو أن يأخذ ني الطواف عن يمنيه من باب الكعبة» حتى لو طاف منكوساً!" أو أكثره 
أعاد ما دام بمكة» فإن لم يعد فعليه دم فإذا طاف للزيارة عاد إلى منيّ؛ لأنه بقى عليه 
الرمي» وموضعه منىّ» فيبيت بها لياليها» | سيجيء. والمبيت بها سّنة لفعل النبى َلة. 

(فإذا كان اليوم الثاني من أيام النحر) وزالت الشمس (رمى الجمار الثلاث بعد 
الزوال) وهي الأحجار الصغاره والمراد مها مواضعها بدليل قوله: (كل جمرة سبع 
حصيات يقف عند الأولى) وهي التي تلي مسجد المخنيف. 

قيل: بَدَنَهُ عائشة رضى الله عنها. 

(والثانية) وهي الجمرة الوسطى (يرفع يديه) حذاء مَنْكِبيه بَسْطاً يذكر الله 


)١(‏ وهو أن يأخذ في الطواف عن يساره. 


لل 00 99 105150 سس مم الإيثار لحل المختار 
تعالى» ويثني عليه» ومبلل» ويكبرء ويصل على النبي صلى لله عليه وسلم (ويدعو) 
لنفسه ولجميع المسلمين» لقوله عَقةِ: «اللهم اغفر للحاج» ولمن استغفر له الحاج». 

وكذا يفعل في سائر المواقف الشرعية. 

ولايقف عند الثالثة» وهى جمرة العقبة إذا رماها؛ لأن عبادة الجمار انتهت. 
ولهذا لم يأمر فيما سبق بالوقوف بعد جمرة العقبة في يوم النحر؛ لأنه لم يكن فيه 
رمى بعدها. 

وفي «الاختيار): وعن أبي يو سف أثّة يقول: اللهم اجعل ع 0 
وذنباً مغفوراً. اللهم إليك أفضتٌ”» ومن عذابك أشفقت”"» وإليك رغبت» ومنك 
رهبتٌ”*» فاقبل نُكي ”*» وعَظُم أجريء وارحم تضرعيء واقبل توبتي» واستجب 
دعوي» وأعطني سؤالي. كذا يدعوا فيهما"'". 

ولولم يقف عند الجمرتين لا شيء عليه؛ لأنه الدعاء. وكذلك لولم يرتب رمي 
الجمار كما ذكرء وبدأ بجمرة العقبة» ثم بالوسطىء ثم بالتي تلي المسجد جاز. 

وقال الشافعي: الترتيب المذكور شرط» حتى لو بدأ بالوسطىء ثم بالتي تلي 
المسجد لا يُعتد”" به؛ لأنه شُعَ مرتباً غير معقول المعنى» وإذا ترك الترتيب يبطل» كا 
إذا سعى قبل الطواف. 
(١)مقبولا.‏ 
(©) أي خفت. 
(5:)أي خفت. 
(6) أي عبادتي. 


(90) أي لا يعتبر. 


كتاب احج - عبتي ب م 111 

ولنا: أن كل جمرة قربة بنفسهاء فلا يكون بعضها تابعاً لبعضها. وغايته: أن 
يكون الترتيب أفضلء ولا كلام فيه. 

(وكذا) أي ى) رمى الجمار الثلاث بعد الزوال على الترتيب في اليوم الثاني 
(يرمي في اليوم الثالث) من أيام النحر (والرابع إن أقام بها) أي بمنى 

وجميع ما ذكرنا من صفة الرمي» والوقوف, والدعاء مروي في حديث جابر 
رضي الله عنه عن رسول الله صَكِةِ. 

(وإن تَمَرَ إلى مكة: سقط عنه رمي اليوم الرابع) لقوله تعالى: #هّمن تَمَجَلَفٍ 
يَوْميْنِ فلآ انم عَلِدهِ 37# معناه: من تعجل في النفر إلى مكة في اليوم الثالث بعد 
الرمي؛ لأن تعجيله في اليوم الثاني غير جائزء والأفضل أن يقف حتى يرمي في اليوم 
الرابع؛ لأنه أتم لنسكه. 

ولو تأخر حتى طلع فجر اليوم الرابع لا يجوز له أن ينفر لدخول وقت الرمي. 

فلو رماها في اليوم الرابع قبل الزوال جاز. 

وقالا: لاايجوز؛ لآن وقته بعد الزوال» كما لا يجوز الرمي في اليوم الثاني والثالث 
إلا بعد الزوال. 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن الرمي إذا جاز تركه في اليوم الرابع تخفيفاً فَكأن يجوز 
قبل الزوال أولى» بخلاف اليوم الثاني والثالث؛؟ لأن ترك الرمي لا يجوز فيهماء فبقي 
على أصل المروي. 

وإن رمى الجمرات راكبا أجزأه لحصول فعل الرمي؛ لكن الأفضل في كل رمى 
بعده رمي أن يرميه ماشياً ليكون أقرب إلى التضرع في الدعاء بعده. كذا 08 


يوسف رحمه ألله. 


.؟١‎ 7 سورة البقرة:‎ )١( 


م 00 آ ل الإيثار لحل المختار 

مس مر 

(ويّبيت ليَاليَ الرمي بمنىّ) وإن لم يبت فلا شيء عليه. 
دم» وإن تركه في ليلة يلزمه ثُلث دم وفي ليلتين ثلثا دم. 

له: ما روي أن النبي يك بات بمنىّ ليالي الرمي» وفعله موجبٌ كأمره. 

ولنا: ما روي أن العباس استأذن رسول الله يله في البيتوتة بمكة في ليالى 
الوق فأذة لذيولى كان ناكا 211 خض يدو فعاله قل عون #روعية انافاه كن ترد 
في الأصول. 

ويكره ترك المبيت بمنىٌ» وتقديم التقّل( إلى مكة؛ وإقامته بها قبل فراغ الرمي؛ 
لأن قلبه يكون مشغولاً بمتاعه» فيصير كأنه في مكة. 

(فإذا نفر إلى مكة: نزل بالأبطح ولو ساعة) «لو) هذه للوصل يتصل بقوله: نزل 
أي نزل ولو(" ساعة» وهو المحصّبء وهو اسم موضع ذات حصى بين منى ومكة. 
يقال له: ححيفتف».وكان الكفار احتمعوا فيةه وتخالقوا عل إضرار :رسول الله علق 
فنزل يك فيه إراءةً لهم لطيف صنع الله به» وتكريمه بنصرته» فصار ذلك سُنة كالرٌ مَل 
في الطواف. 

وف «(الاختيار»: ويُكثر فيها من أفعال الخير كالطواف. والصلاة» والصدقة» 


والفاقوة رذق ل نا نيو تعاش يو عنون ناذا لقتدر وعدن لتقن وا 
يعنيه. ففى الحديث النبوي: «إن الحسنة فيه تُضاعف إلى مئة ألف. وكذلك السيئة» 


)١(‏ وهو بف بفتحتين متاع المسافر وخدمه. 


(0) وصل. 


تاي اللخ تخسبسوبحه مرموه .د ع مد مو م خم داه 
ولحذا كره أبو حنيفة المجاورة خوفاً من الوقوع فيط لا يجوز فيتضاعف عليه العقاب 
بتضاعف السيئات» حتى لو كان تمن يئق من نفسه» ويملكها عا لا ينبغي من الأفعال 
والأقوال» فالمجاورة أفضل بالإجماع. 

(فإذا أراد العود إلى أهله: طاف طوافَ الصدر) سمي طواف الصدر؛ لأنه 
يَضُْدَْرٌ عن البيت 7 أي يرجع. وطواف الوداع أيضاً؛ لأنه يُودعه (سبعة أشواطء لا 
رَمَ فيه) أي في طواف الصدر (ولا سعي بعده) لما بينا (وهو واجب على الآفاقي) 
احترز به عن المكي؛ إذ لا وداع عليه وإنها يجب على الآفاقي إذا أراد الرجوع إلى أهله؛ 
لأنه لو نوى الإقامة بمكة لا وداع عليه. هذا إذا نواها قبل النفر إلى مكة من منىّ. وأما 
إذا نواها بعده؛ ففي لزوم الوداع له خلاف؟ 

فعند أبي يوسف: لا يلزم؛ لأن طواف الصدر إنما يجب على الصادر”"'» وهو 
تنظ 7 

وعند محمد: يلزم؛ لأنه أدرك وقته» فتأكد أداؤه عليه. 

وقال الشافعي: طواف الصدر غير واجب؛ لأنه لو كان واجباًلما سقط عن المكي؛ 
إذ المكي والآفاقي في واجبات الحج سواء. 

ولنا: قوله كَل: اامن حج هذا البيت» فليكن آخر عهده بالبيت الطواف»» والمكي 
لآ يصدر عنه» ولا يودعه» فلا يجب عليه. 

(ثم يأتي زمزم) أي بئره (ويستقي) بنفسه (ويشرب) إن قَدَرَ فهو أفضلء ما 
روي أنه يك أتى زمزم؛ ونزع بنفسه دلوآء فشرب. ثم أفرغ ما في الدلو عليه9». 
(1أكشية: 
(0) أي الراجع إلى أهله. 


() غير صادرء فلا يلزم عليه الطواف. 
(:) أي على بدنه. 


00 جيبييييت جبتتبح تت ا ان 

ويستحب أن يتنفس في الشرب ثلاث مراتء وينظر إلى البيت في كل مرة 
ويقول: بسم الله والحمد لله» والصلاة على رسول الله» ويقول في المرة الأخيرة: اللهم 
إني أسألك رزقاً واسعاً وعلاً نافع وشفاءً من كلّ داءٍ وسَّقَّم يا أرحم الراحمين؛ ثم 
يمسح به وجهّه ورأسّهء ويصب عليه(" إن تيسر له. ' 

(ثم يأتي باب الكعبة, ويُقبّل العَتَبَة) لما فيه من زيادة التضرع (ويأني الملتزم) 
وهو (بين الباب الجر ) الأسود (فيْلْصِقٌ بطته بالبيت. ويضع خدّه الأيمنَ عليه) 
أي البيت (ويد: يَتَشْبَّتُ) أي يتعلق (بأستار الكعبة) كالمتعلّق بطرف ثوب مولاه يستعينه 
في أمر عظيم (ويجتهد في الدعاء) فإنه موضع إجابة الدعاء؛ جاء به الأثر (ويبكي) أو 
يتباكى» فإنه من علامات القبول. 


(ويرجع القهقرى) أي ينصرفء وهو”" يمشى وراءه» وبصره”" إلى البيت متباكياً 
متحسّراً مودّعاً (حتى يخرج من المسجد). وهذا إتمام الحج الذي أراد رسول الله يك 
بقوله: من حج هذا البيت» فلم يرفثء ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه؛. 
وقال تَلكِبدِ:ْ «العمرة إلى العمرة ة كفارة لما بينهماء والحج المبرور”؟؟ ليس له جزاء إلا 
الجنة). 

وفي «الاختيار»: ويستحب أن يقول عند الوداع: اللهم هذا بيتك الذي جعلته 
مباركاً ومّدىٌّ للعالمين» فيه آيات بينات مقام إبراهيم» ومن دخله كان آمناً. الحمد لله 
الذي هدانا لهذاء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فى) هديتنا لذلك فتقبله 


)١(‏ أي على بدنه. 
(؟) حال. 
(7) حال. 


() أي المقبول. 


كتات الحجح سد ١20212‏ - 30 
مناء ولا تجعله آخر العهد من بيتك الحرام» وارزقني العود إليه» حتى ترضى عني 
بيناه (سقط عنه طواف القدوم) من غير لزوم دم أو صدقة؛ لأنه سُنة» وبتركها لا 
يجب الخابر. 

(ومن اجتاز) أي مر (بعرفة نائيأء أو مُغمىَ عليه» أو لا يَعلم بها) أي بعرفة 
(أجزأه عن الوقوف) لوجود الركن» وهو الوقوفء ولإطلاق قوله يله (من وقف 


بعرفة» فقد تم حجه). 


5+5 ةط ب جر ار د ل لا 1212120ة1ة1لثلتا 00000000 الايثار نحا اامحدار 


[الأحكام الخاصة بالمرأة في الج ] 


(والمرأةٌ كالرجل) في جميع أفعال الحج؛ لأن النص يعمها (إلا أمها تكشفٌ 
وجهّها دون رأسها)؛ لأن رأسها عورة. 

(ولا ترفع صوتّها بالتلبية) لاشتاله على الفتنة. 

ولاك فول تس )لآ كلد كينا خل للمشر. 

(وتُقصّر)؛ لأنه يَكِِ أمرهن بالتقصير. 

(ولا تحلق)؛ لأنه قبيح في حقهاء كحلق اللحية في حق الرجل. 

(وتلبس المخيط)؛ لأنه أَسْتَرُ لها. 

(ولا تستلمُ الحجرٌ إذا كان هناك رجالٌ)؛ لأنها منوعة عن ما سّتِهم. 

(ولو حاضت عند الإحرام: اغتسلت» وأحرمت كالرجلء إلا أنها لا تطوف) 
بالبيت» لما روي أنه يَكِةِ قال لعائشة رضي الله عنها حين حاضت بسَرفَ”١,‏ وكانتك 


مُحرمة بالعمرة إذا جاء يوم التروية: «اغتسلي وأهِلٌ بالحج. واصنعي ما يصنعه الحاج 
غير أنك لا تطوفي بالبيت». 


(وإن حاضت بعد الوقوف» وطواف الزيارة: عادت» ولا شىءَ عليها لطواف 
الصدر) أي لتركه؛ لأنه يَلِْهِ رَخصٌ للنساء الحيّض في ترك طواف الصدر من غير 


إلزامهن بسىء. 


ككاته الحج 20 تيم الس د و مم ير 0 م 0 اه 
نعل 1ن أنتكاء الحدرة 


(العمرةٌ سنةٌ) وقال الشافعى: هى فرضء لقوله يَ: العمرة فريضة كفريضة 
الحج». 

ولنا: قوله يَِةِ: «الحج فريضة؛ والعمرة تطوع»» وأنها غير موقتة» وهذا يدل 
على نفليتهاء وما رواه محمول على أن معناه العُمرة مقدّرة بأفعال كتقدير الحج بأفعال 
توفيقاً بينهما على أن(١'‏ الفرضية لا يثبت مع التعارض. 

وفي «الاختيار»: وينبغي أن يأتي بها(" عقيب الفراغ من أفعال الحج, لقوله وَلةِ: 
(تابعوا بين الحج والعمرة: فإنه يزيد في العمر والرزقء وينفيان الذنوب». ى] ينفى 
الكيرُ حَبَتٌ الحديد»» وقال يَلِِ: «الحج جهاد. والعمرة تطوع». 

(وهى) أي العمرة (الإحرام والطواف. والسعي) ثم يحلق» أو يقصر للتحليل» 
هكذا فعل يك في حجة الوداع. 

(وهي) أي العمرة (جائزةٌ في جميع السّنَةِ)؛ لأمها غير مؤقتةٍ. 

(ويكره يوم العرفة» ويومً النحرء وأيامَ التشريق) لما روي أن عائشة رضى الله 
عنها كانت تكرهها( في هذه الأيام» والظاهر أنه سماع من النبي يَكيٍِ. ولو أداها فيها 
جاز مع الكراهية» كصلاة التطوع في الأوقات الخمسة المكروهة!؟ كذا في «الاختيار) . 

(ويقطع التلبية في أول الطواف)؛ لأنه كه قَطَعَها لَمّا استلم الحجرٌ. 


)١(‏ أي مع أن. 

)١(‏ عمرة. 

(7”) عمرة. 

(:) وهي بعد طلوع الفجرء وعند طلوع الشمسء وعند استوائهاء وبعد صلاة العصرء وعند المغرب. 


20 الس شت 5 ات الإيثار لحل المختار 


باب التمتع 

وهو الجمع بين أفعال العمرة والحج في أشهر الحج في سنة واحدة بإحرامين 
بتقديم أفعال العمرة من غير أن يُلِهَ؛') بأهله إلماماً صحيحاًء حتى لو أحرم قبل أشهر 
الحج» وأتى بأفعال العمرة في أشهر الحج كان متمتعاً. ولو طاف طواف العمرة قبل 
أشهر الحج أو أكثره لم يكن متمتعاً. 

والإلمام الصحيح: أن يعود إلى أهله بعد أفعال العمرة حلالاً. 

(وهو) أي التمتع (أفضل من الإفراد) وقال الشافعي: الإفراد أفضل من التمتع؛ 
لأن المتمتع سفره واقع لعمرته والمفرد واقع لحجته. 

ولنا: أن في التمتع زيادة نُسك» وهو وجوب دم الشكر عليه» لجمعه بين 
العبادتين» وكون”" الإفراد أفضل من التمتع» ىا قال الشافعي رواية”" عن أبي حنيفة. 

(وصفته) أي صفة التمتع: (أن بحرم بعمرة) من الميقات (فني أشهر الحج. 
ويطوف ويسعى) كا بينا (ويحلق» أو يُقصر وقد حَلَّ) وهذه أفعال العمرة» كما بينا. 

وقال مالك: لا حلق عليه؛ إنم| العمرة الطواف والسعي. 

وحجتنا عليه فعل النبي يي كذا. 
(1 )أي سزل: 


(1) مبتداً. 


فيه خخيره. 


ل ل ا 01 

وإنما لم يسن طواف القدوم في العمرة؛ لأن المعتير متمكن من أدائها حين 
وصل إلى البيت. 

وأما الحاج فغير متمكن من طواف الزيارة لعدم وقته» فسن له طواف القدوم 
إلى أن يجيء وقته. وكذا لم يسن له طواف الصدر؛ لأن الطواف ركن معظًّم في العمرة» 
فلا يتكرر بالصدر كالوقوف للحج لا يتكرر. 

(ثم يحرم بالحج يوم التروية) من الحرم؛ لأنه في معنى المي( (وقبله) أي 
إحرامه قبل يوم التروية (أفضل) لقوله يَلِ: «من أراد الحج» فليتعجل». 

(ويفعل كالمفرد) بالحج؛ لأنه مؤد للحج أيضاً غير أنه لا يطوف طواف التحية 
كالمكي» بخلاف القارن. 

(ويرمل» ويسعى في طواف الزيارة) يعني يرمل في الثلاثة الأول من طواف 
الزيارة» ويسعى بعده بين الصفا والمروة؛ لأنه أول طواف له في الحج. هذا إن لم يكن 
قدّمهما”" بعد الإحرام؛ وإن كان قد طاف» وسعى بعده قبل أن يَرُوحَ إلى منىّ لم يرمل 
في طواف الزيارة» ولم يسع بعده؛ لأن تكرارهما غير مشروع. 

(وعليه دم التمتع) لقوله تعال: من تمدع بالعرةٍإِلَ ليق آسْييْسَرَ ِنَ مدي 7" 
أي فعليه ما تيسر من المهدي. وهذا الدم واجب شكراً لنعمة الجمع بين العبادتين. 

(فإن ل يجد) المتمتع دماً (صام ثلاثة أيام» آخرّها يوم عرفة)؛ لأن الصوم بدل 
عن ال هديء فيُستحب تأخيره إلى آخر الوقت رجاء أن يقدر على الأصل. 


)١(‏ وميقات المكي في الحج الخرم. 
(؟) أي الرمل والسعي. 
(") سورة البقرة: .1١95‏ 


يت جين ١‏ ا 0 -.- الإيثار لحل المختار 

(وإن صامها قبل ذلك وهو محرم) بالعمرة (جاز) وقال الشافعي: لا يجوز 
قبل الإحرام بالحج؛ لأن الصوم حَلّف عن الهديء والهدي لم يكن جائزاً قبل إحرامه 
بالحج» فكذا خلفه. 

ولنا: أن سبب اهدي هو التمتع» والأصل فيه العمرة» فيجوز صومه لوجوده 
بعد انعقاد السبب. 

(وسبعة إذا فرغ من أفعال الحج) بعد أيام التشريق سواءٌ صام بمكة أو بعدما 
رجع لقوله تعالى: لآْدَيَ فَن ليد يام َلََةأيَأرٍ فلج 2١74‏ والمراد وقته '#وسبعةٍ 
ِذَا يَجَعَتُمَ 7" أي إذا فرغتم من أعمال الحج. هذا من قبيل ذكر المسبب”" وإرادة 
السبب ”2 بأيَنْكَ عَسَرَهٌ امه 2*7#. وفي هذا إشارة إلى أن صوم هذه الأيام مع تأخرها 
عن أيام النسك كامل في قيامه مقام الدم المختص بأيام النحر. فإن قدر على الحدي في 
خلال صوم هذه الأيام أو بعدها قبل الحلق» فعليه المدي. وإن قدر عليه بعد الحلق 
فلا هدي عليه؛ لأن التحلل قد حصل بالحلقء فلا يُغير حكم الخلف'' بعد حصول 
المقصود منه. 

(وإن ل يصم الثلاثة) حتى أتى يوم النحر (لم يجزه إلا الدم) وقال مالك: يصوم 
أيام التشريق» أو ثلاثة أيام مما بعدهاء لقوله تعالى: لأمْصِيَام تحار فلج #"2, أي في 


وقته» وذو الحجة كلها وقت عندله. 


.1١95 سورة البقرة:‎ )١( 
.١195 سورة البقرة:‎ )"( 
رجوع.‎ )9( 

(4) فراغ. 

(6) سورة البقرة: .١195‏ 
() وهو الصوم. 

(/) سورة البقرة: 195. 


كتاب الج دا 2.223 . 010ص ممعم له 
ولنا: أن صوم ثلانة أيام وجب عليه كاملا فلا يجوز أن يوؤديه نصوم أيام 
التشريق»؟ لآنه منهي عنه» وكذا لا يجوز أن يؤديه بصوم ما بعدها؛ دع السسيت مه 


وقت الحج عئدنا. 
وفي «الاختيار»: فإن 1 يقدر عل اهلاق تيل وعليه دمان: دم للتمتع» ودم 
لتحلله قبل الهدي. 


(وإن شاء أن يسوق الهدي) بسكون الدال جمع هدية» وهي ما يبدى إلى الخرم 
من النعم (وهو أفضل) من الذي لم يسق الهديء لما روي أنه يَكِةِ ساق الحدايا بنفسه. 
ولأن فيه استعداداً للطاعة (أحرم) بالعمرة (وساق) هديّه (وفَعَلَ ما ذكرنا) أي يفعل 
باتقفله النيعمة فنا ساق ودقة فلدها يمزاذة أو تن # لامعلل فلدهداياة. 

والإشعار مكروه عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: إنه حسن.ء لما روي أنه وَل فعله. 

وصفته: أن يطعن في أسفل سنام الناقة من الجانب الأيمن» ويلطخ سنامها 
بالدم إعلاماً. 

وله: أن الإشعار تعذيب للحيوان» وأنه منهى عنه. فيكون مكروهاً. وإنما 
فعله يَكلِةِ؛ لأن المشركين لم يكونوا تمتنعين عن تعرّض المدايا إلا بالإشعار. 

قيل: كره أبو حنيفة إشعار أهل زمانه لمبالغتهم فيه. 

5 5 أدر صلاقه » و َ 

(إلا أنه لا يتحلل من عمرته) لما روي أنه يك قال: «إني قلدت هديي فلا أحل 

حتى لحر . 


(ويحرم بالحج كما بينا) في متمتع لا يسوق المهديء ويفعل أفعاله. 


1 !مين عسيحيية ويام لكر 

(فإذا حلق يوم النحر: حل من الإحرامين) أي من إحرام الحج والعمرة جميعاً 
إلا في حق النساء» فإن كلا الإحرامين في حقهن باق إلى طواف الزيارة. 

(ويذبح دم اله )لما مر. 

(وليس لأهل مكة. ومن كان داخل الميقات تمنعٌ» ولا قِرانٌ) وقال مالك: يجوز 
لمن كان داخخل الميقات. ذلك لقوله تعالى: #دَلِكَ “'الِمن لم يك آَهْلْهُ حامر الْمنْجِدٍ 
مرا ر7": «ذلك»”" إشارة إلى التمتع» ومن في داخل الميقات لم يكن من حاضري 
المسجد الحرام» فيجوز لهم القران والتمتع. 

ولنا: أن من يل أهل مكة إلى الميقات أتباع للهم» فيلحق بهم» فيكون في حكم 
إذا تحلل من العمرة صار مكيأ فيكون حجه من وطنه. 

(وإذا عاد المتمتع إلى أهله بعد العمرة» ولم يكن ساق الهدي: بطل تمتعه)؛ لأنه 
لم بأهله إلماماً صحيحاً فانقطع حكم السفر الأوّلٍ. 

(وإن ساق) هديه (ل يبطل) تمتعه. 

وقال محمد: يبطل أيضاً؛ لأنه لم يجمع بين النسكين في سفر واحد؛ لأن سدةه 
الأول انتهى بإلمامه بأهله. 

وما: أن سوق الهدي. وعدم الحلق. وعدم إتمام العمرة يمنعه من التحلل. 
فكان حكم السفر الأول قائ) لاستحقاقه العودَ إلى مكة فصار كأنه ل يُلِمّ بأهله. 
)١(‏ تمتع. 


(؟) سورة البقرة: 185. 
إفرة أي لفظ «ذلك». 


عي اليم ممصا مع ب دب بيب بت ب يي يتات 111 


باب القران 

هو أن يجمع المحرم بين العمرة والحج في إحرامه بأن يقول: لبيك حجة وعمرة» 
ويأتي بأفعال العمرة أوّلآء ثم بأفعال الحج من غير أن يحل بينهما. 

(وهو) أي القرانٌ (أفضل من التمتع) والإفراد. 

وقال الشافعي: الإفراد أفضل من القران والتمتع. 

له: أن في الإفراد أداء النسكين بإحرامين» وتلبيتين» وقطع مسافتين وحلقين. 
و الحراف كاوق رار راحو واشرير تادايز راز ركان واعرم) رادا 
الذي فيه تكثي الأعمال أولى مما فيه تقليلّها. 

ولناة اقراله كلق انا أن ضبق ادلو ا بسحبحة رضم رش جاوما العا ةا لأهلد 
يكون أفضلء ولا ترجيح نما ذكره؛ لأن التلبية غير محصورة في القارن على مرة. 

وله: أن يُكثرها والإحرام والسفر غير مقصودين؛ لأنهما وسيلتان» والحلق 
خروج عن العبادة» فلا يُعتبر تكرارها. 

(وصفته) أي صفة القران: (أن يُهل) أي يرفع القارن صوتّه بأن يقول لبيك 
(بالعمرة والحج معاً من الميقات)؛ لأن القران يُنبئ عن الجمع. ولو نواهما بقلبه؛ ولم 
يذكرهما بلسانه أجزأه» لكن الذكر أفضل. 

(فيقول: اللهم إني أريد احج والعمرة؛ فيسرهما لي. وتقبلهما مني) لا تقدم. 

وكذا إذا أدخل حجة على عمرة قبل أن يطوف لها أربعة أشواط لتحقق الجمع. 
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(فإذا دخل مكة: طاف للعمرة'؟ وسعى) على ما بيناه. 
ولايحلق بعد أفعال العمرة؛ لأنه جناية على إحرام الحج» ويحلق يوم النحر كالمفرد. 

وقالالشافس «لاترتييويق الشكين:نا يطو فةظوانا والعداء اسع سعا 
واحدا؛ لأن مبنى القران على التداخل. ألا يرى أنه اكتفى بتلبية واحدةء وسفر واحدء 
لوبو انان اشن أن يكل لحل الطو تامو السك ينها . 

ِ ءِ 2 

ولنا: أن القران هو الجمع بين العبادتين» فلا يتحقق ذلك إلا بإتيان أفعال كل 
منهماء والطواف والسعى مقصودان فيهماء فلا يتداخلان؛ إذ لا تداخل في العبادات, 
ى) سبق بيانه في باب سجود التلاوة. 

(فإذا رمى جمرة العقبة يوم النحر: ذبح دم القران» فإن لم يجد) أي القارن دما 
(صام كالمتدة ) وقل بينا الصومء والخلااف 2 حيئله. وإن طاف القارن طوافين» 
وسعى سعيين أجزأه؛ لأنه أدى ما عليه» وقد أساء لمخالفته السَّنةَ ولا شىء عليه؛ 
لأن طواف القدوم سُنةء وتركه لا يوجب شيئاء فتقدمه على السعي أولى!'"» وتأخير 
السعي بالاشتغال بعمل آخر لا يوجب الدمء فكذا الاشتغال بالطواف. 

(وإذا لم يدخل القارن مكة. وتوجه إلى عرفة» ووقف ببا: بطل قرانه)؛ لأنه 
شَرَعَ بأفعال الحج أَوَّلاَء فتعذر بناء أفعال العمرة عليها؛ لأنه خلافٌ المشروع0", ولا 
يصير رافضاً بتوجه» حتى يقفء هو الأصح عند أب حنيفة» بخلاف مصلي الظهر يوم 
الجمعة» حيث يبطل ظهره بمجرد السعي؛ لأنه مأمور ثمة بالسعي بعد الظهور وهنا 
)١(‏ مع الرمل في الثلاث الأول. 


(؟) ألا يوجن ثيك 
(0) لأن المشروع له أن يشرع بأفعال العمرة أوّلَا. 


كتاب الحج - 0000 0-0 ها 
هو منهي عن التوجه إلى عرفة قبل أداء العمرة» فافترقاء وسقط عنه دم القران؛ لأنه 
ليس بقارن لرفضه العمرة. 

(وعليه قضاءٌ العمرة) للزومها عليه بالشروع (ودم لرفضها)؛ لأنه ترك العمرة» 
وتحلل من إحرامه بغير طواف» فصار كالمُخصّر. 
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باب الجنايات 


والمراد منها: ما يحرم من الفعل في إحرامه. 

(إذا طيّبٍ المُحرِمٌ عضواً): فعليه شاة؛ لأن الطيب من محظورات الإحرام. 

وا لوس هل عي انمه 

وقال الشافعي: لا يجب شيء؛ لأن النسيان عفوء كا في الصوم. 

ولنا: أنه ارتكب محظورٌ الإحرام؛ فيجب عليه الجزاءٌ» وني الإحرام حالةٌ مذكّرة 
فلا يصيرُ النسيان فيه كالنسيان في الصوم. 

ولوشّمَّ المحرمٌ طيباء لا يجب عليه شيء. 

وقال الشافعي: يجب عليه دم؛ لأن الغرض من الطيب الرائحة» وقد 
وجدت فيه. 

ولنا: أن المنهي عنه عن الطيب» وأثره معفو يدل عليه قوله يك «لا يلبس 
المحرم شيئاً مَسَّه زعفران إلا أن يكون غسيلا». 

(أو لبس المَخِيطٌ أو غَطَى رأسَه يومأً) قيد ب«اليوم» حتى لو لبس مخيطاً أو غطى 
رأسه أقل منه يلزمه صدقة. 

وعن أبي حنيفة: إذ غطى ربع رأسه: فعليه شاة؛ لأنه معتاد بعض الناس. 

وعن أبي يوسف: الأكثر”"2؛ لأنه هو المعتاد. 


)١(‏ أي غطى أكثر رأسه: فعليه شاة عنده. 


ا ا ا سس لاع 

وقال الشافعي: يلزم ببي!١؟‏ دم وإن( وجد في ساعة لارتكابه المحظور» فلا 
يشترط امتداده كسائر المحظورات. 
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ولنا: ما روي أنه يَكَِةِ سئل عن حرم يلبس مخيطاء فقال يك : عليه دم إذا لبس 
يوما كاملا». 

ولو أراق دماً للبسه وم ينزعه؛ فعليه دم آخر؛ لأن الدوام عليه كجناية مُبتدأةٍ. 

ولو لبس المخيط أياماء أو لبس في يوم أنواعاً منه كالقلنسوة» والقباء» والحُقين 
يلزمه دم واحد؛ لأنه جنس واحد. 

وفي المحيط»: لو كان به حُمى غِبٌ؛ فلبس الثوب يوماً لاحتياجه إليه» ويوماً ل 
يلبسه. فامتد على ذلك: فعليه كفارة واحدة؛ لأن تلك الحمى ما دامت قائمة» فاللبس 
متحد للضرورة؛ ومتى زالت وحدثت حمى أخرى اختلف حكم اللبس» فلزمه 
كفارة أخرى. 

(أو حلق ربع رأسه) وقال الشافعي: حلق ثلاث شعرات» كحلق كل رأسه؛ 
لأن الشعر استقاد ما بالإحرام» فيجب بتفويت ثلاث شعرات دم سواء أزالهها من 
رأسهء أو بدنه» وفي واحدة منها ثلث دم في قول. 

ولنا: أن ربع الرأس قد يُحلق للارتفاق7” في العادة. فيّلحق هو بكله. ولا يحُلقَ 
ما دونه» ولهذا لو طَيِّبَ رُبع العضو لا يُلزمه شيء؛ لأنه غير معتاد. وكذا حلق ربع 
اللحية يلح بكلها؛ لأنه متعارف بالعراق» وأرض العرب. 


)١(‏ أي اللبس أو التغطية. 
(؟) وصل. 


فرق انتفاع . 


6 ال 1 

(أو) حلق (موضع المَحَاجم) جمع المحُجم وهو بكسر الميم قارورة الحجام. 
هذا عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: عليه صدقة؛ لأن المحجم إن| تلق للحجامة لا لكونه مقصوداً في نفسه. 
والحجامة ليست من محظورات الإحرام» فكذا ما يكون وسيلة لها. 

وله: أن حلقه مقصود لمن يحتجمء وكونه وسيلة لا يُنافي كونه مقصوداً 
كالإيمان. فإنه وسيلة لصحة العبادات مع أنه أعظم المقاصدء والمحجم عضو كامل 
في حق الحجامة» وقد أزال منه التفث"'» فيجب به الدم. 

(أو) حلق (الإبْطَيْنِ)؛ لأنه جنايتان من جنس واحدء فيكتفى بجزاء واحد. 

(أو) حلق (أحدهما) أي أحد الإبطين. 

وفي «المحيط»): لو حلق أكثر أحد إبطيه لا يجب دم؛ لآنه ليس بارتفاق كامل؛ 
لأن حلق بعضه ليس بمعتاد كالرأس. ولو حلق شاربه: فعليه صدقة؛ لأنه تبع للحية. 

وفي «الحداية»: فإن أخذ من شاربه: فعليه طعامٌ حكومة عدل. ومعناه: أن ينظر 
أن هذا المأخوذ كم يكون من رُبع اللحية» فيجب”" عليه بحسب ذلك. ولفظة الأخذ 
من الشارب تدل على أنه هو السّنة فيه دون الحلق. والسّنة أن يقص حتى يوازي 
الإطار إلى هنا كلامه. وهو بالفارسية كناره لب, كذا في «السامي». 

(أو) حلق (العانة» أو الرقبة)؛ لأن كل ذلك ارتفاق كامل مقصود بالحلق» 
وهو عضو كامل. 

(أو قص أظافر يديه» أو رجليه)؛ لأنه ارتفق به ارتفاقاً كاملاً. 


)١(‏ الوسخ والقذارة من طول الشعر. 
(1) حتى لو كان مثلا مثل ربع يلزمه قيمة ربع الشاة؛ لأن في ربع اللحية الشاة» وفي ربع ربعها ربع الشاة. 


الا ا مج ا ا بح و م 1114 

(أو) قص (واحدة منها) أي من يديه ورجليه؛ لأن كل واحدة منها ربع 
لمجموعهاء والربع يقوم مقام الكل. هذا إذا قصها في مجلس واحد. وأما إذا كان في 
مجالس يجب بكل عضو دم. 

وقال محمد: يجب في الكل دم واحد؛ لآن الجنس واحدء فيتداخل كم| يتداخل 
كفارات الإفطار في أيام رمضانء وترك الجار في أيام النحر. 

ولهما: أن معنى العبادة غالباً في كفارات الإحرام» حتى وجبت على المعذور, 
فيتقيد التداخل باتحاد المجلس» كما في سجدة التلاوة. 

وأما في كفارة الإفطار» فمعنى العقوبة غالب» ولذا لم يجب على المكره 
والمُخطئ» فيندرئ 2١!‏ بالشبهات فيتداخل. ورمي الجار كلها واجب واحدء فتركها 
يكون جناية واحدة. ولو قص حخمسة أظفار متفرقة من يديه ورجليه يجب عليه دم عند 


محمد؛ لآنها رُبع لجميع أظفاره» فصار ك) إذا قصها من يد واحدة. 

وقالا: عليه صدقة» ىا ستطلع؛ لأن الجناية في القص لكونه سبب الراحةء 
وهي إنما تكمل إذا كانت مجتمعة. وكذا الخلاف إذا قص أكثر من خمسة متفرقاً. 

فعند محمل: عليه دم. 

وعندهما: لكل ظفر نصف صاع من بر إلا أن يبلغ قيمة المجموع دمأ فينقص 
منه ما شاء» ويتصدق بباقيه. 

(أو طاف للقدوم أو للصدر جُنباً)؛ لأن النقصان فاحشء فَعُلْظآَ في جايره. 

(أو) طاف (للزيارة محيثاً)؛ لأنه ركن للحج» والنتقص فيه أفحش من النقص 
في الواجب. 


)١(‏ أي فيندفع. 


ع : عسيي يي بي يح وحم م انا رهن اسار 

والخائض كالجئب لاستوائه) في الحكم. 

ولو أعاد هذه الأطُوفَةَ على طهارة سقط الدم؛ لأنه أتى بها على الوجه المشروع» 
فصار جنايته متداركة» فسقط الدم. 

(أو أفاض من عرفة قبل الإمام)؛ لأن مُتَابَعَةَ الإمام واجبة» وقد تركها. فإذا عاد 
إلى عرفة قبل الغروب» وإفاضة الإمام سقط عنه الدم؛ لأنه استدرك ما فاته. وإن عاد 
قبل الغروب بعد ما أفاض الإمامٌ» أو بعد الغروب لم يسقط؛ لأنه لم يستدرك ما فاته. 

(أو ترك من طواف الزيارة ثلاثة أشواط ف) دونها)؛ لأن نقصانه قليل» فأشبه 

ولو ترك أكثره بقي محرماً أبداً في حق النساء» حتى يطوفه بذلك الإحرام. 

وإن طاف للزيارة وعورته''' مكشوفة أعاد ما دام بمكة. وإن لم يعد: فعليه دم. 
قال يِيْة: ١لا‏ يطوفن بالبيت غريان». وإن كان على ثوبه نجاسة لا شىء عليه» ويكره. 

(أو) ترك (طواف الصدرء أو أربعة منه أو) ترك «السعىء أو الوقوف بمزدلفة)؛ 
لآنها واجبات» وللأكثر حكم الكل. 

(أو) ترك (رمي الجمار كلها) بأن فات أيامها بغروب الشمس من آخر أيام 
النحر؛ لأنه واجبء ولاتحاد جنسه اكتفي بدم واحد» وإن لم تغرب الشمس من آخرها 
يرميها على الترتيب» لكن يجب الدم لتأخيرها عند أبي حنيفة» خلافاً لما على ما بينا. 


(أو) ترك رمي (يوم واحد)؛ لآنه نسك كامل. 


(أو) ترك (جمرة العقبة يوم النحر: فعليه شاة)؛ لأنه نسك تام وحده في ذلك اليوم. 


)١(‏ حال. 


كتاب الج ْ بببونبين 4١‏ 

ولو ترك بعض ال جار الثلاث: فعليه صدقة لكل حصاة نصف صاع من بر إلا 
ك1 .الات َك ٠‏ 3 ع و 
أن يكون المتروك أكثرٌ من النصف"“'"'» فيجب الدم؛ لأن للأكثر حكم الكل. 

(وإن طَيّبَ أقل من عضو) تصدق :: بنصف صاع من بر لقصور الجناية. 

(أو غطى رأسه. أو لبس أقل من يوم) وقد قررتاه. 

(أو حلق أقل من ربع رأسه)؛ لأن الربع مقصود معتاد عند بعض الناس» فكان 
ارتفاقا كاملاء وما دونه ليس بمعناه» فتجب الصدقة. 

(أو قص أقل من خمسة أظافير) وقال زفر: إن قص أظفار ثلاث أصابع من يد 
واحدة يجب عليه دم؛ لآن الدمّ كان واجبا في فص أصابع يده» فيجب في ثلاثة منها؛ 
لأنها أكثرها. 

ولنا: أن الدم وجب في يد واحدة؛ لأنها رُبع الكل» فلو جعلنا أكثر الربع مقام 
الربع كان نصب البدل للبدل بالرأي» وأنه غير جائز. 

(أو) قص (خسة متفرقة) من يديه ورجليه» وفيه خلاف محمد» وقد بيناه. 

(أو طاف للقدوم أو للصدر محدثاً)؛ لأن طواف الصدر واجب»ء وطواف 
القدوم وإن'" كان سُنة» لكن بالشروع صار واجبآء فأدخل النقص فيههما بترك 
الطهارة» فو جب جيره بالصدقة. 

(أو ترك ثلاثة أشواط من طواف الصدر) لنقصانه في كونه جنايةٌ عن الكل 

(أو) ترك (إحدى الجمار الثلاث تصدق بنصف صاء من بر) لما قلنا (وإن طاف 
)١(‏ أي من نصف امار الثلاث. 


(؟) وصل. 


عتمت مت سبيت افيه ظ الايثار لحل المختار 
للزيارة جُنباً: فعليه بدنة)؛ لأن الجناية بالجناية أغلظ» فجبر نقصانها بأعظم الدماءء 


(والأولى أن يُعيده) ليأي به على أكمل الوجوه. رول شىء عليه) إن أعاده في 
أيام النحر؛ لأنه استدرك ما فاته في وقتهء وإن أعاده بعد أيام النحر لزمه دم عند أبي 
حنيفة لتأخيره السك عن وقته خلافاً لها. 

(فإن تطيب» أق لبس أو حلق بعدر: إن شاء ذبح شاة) في الترم؛ لأن هذا 
الدم غير مختص بالزمان» فوجب أن يكون مختضّاً بالمكان؛ لأن كونه قربة إنما يكون 
بأحدهما. وكذا كل دم وجب في الحج جناية أو نسكاً. 

(وإن شاء تصدق بثلاثة أصوع) على وزن «أَرْجَلِ» جمع صاع (من طعام) أي 
من بر (على ستة مساكين) في أي موضع شاء (وإن شاء صام ثلاثة أيام) في أي مكان 
شاءء لما روي أنه يي قال لكعب بن عجرة: «أيؤذيك هوامٌ رأسك؟» فقال: نعم 
فقال كَل : «احلق» واذبح شاة» أو صم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين كل مسكين 
نصف صاع من بر). 

(ومن جامع في إحدى السبيلين قبل الوقوف بعرفة: فسد حجحه. وعليه شاة» 
ويمضى في حجه) كمن لم يفسد حجه (ويقضيه) من عام قابل» لما روي أنه كه سكل 
عمن واقع امرأته» وهما حُُرمان بالحج؟ فقال يك : 'يُريقان دماء ويمضيان في حجهماء 

(ولا يفارق امرأته في القضاء) من قابل. 


وقال مالك: يفترقان من وقت مفارقتهما من مصرهماء لما روي أن ابن عباس 


ب | 
كتاب الحجح - 0 فد 

وقال الشافعي: إذا وصلا موضع جنايتهما بالجماع يؤمران بالافتراق عقوبة | 
على صنيعه| السابق ليتحرزا عنه. 

ولنا: أن ما لحقهما من التعب في القضاء موجب لتذكر الجماع. والتحرز عنه 
عند الاجتماع» فلا حاجة إلى الافتراق مع أن خوف الفساد على المرأة إذا فرّقَت عن 
زوجها أكثر ما إذا اجتمعت معه؛ وما روي عن ابن عباس محمول على الاستحباب 
إذا حَشِيا المَعَاوَدَة0). 

(ومن جامع بعد الوقوف: فعليه بدنة) لما روي أنه يكِدِ قال: امن جامع بعد 
الوقوف: فعليه بدنة»). 

(ولا يفسد حجه) وقال الشافعىي: يفسد؛ لأن المُفسِدَ إذا وجد في آخر العبادة 
يفسدهاء كم| إذا وجد في أولا كالصوم. 

ولنا: قوله يَكِِةِ: امن وقف بعرفة» فقد تم حجها لم يرد به الام من جهة 
الأفعال اتفاقاً؛ لأن بعض الأركان باق عليه» فيكون المراد به التمام من جهة الأمْن 
عن الفساد. 

هذا الخلاف إذا كان الجاع بعد الوقوف وقبل الرمى. وأما إذا كان بعده لا 
يفسد اتفاقاً كذا في «النهاية». وإن جامع ثانياً بعد الوقوف عليه”"» شاة؛ لأن الأول 
صنو1 إخراها متاكدا عترماء و التاق صباؤات إتعراماً عترم دكا الوط فكدت 
)١(‏ إلى الجباع. 


(6) حاج. 
() أي وقع. 


5 57 الإيثار حل المختار 

(وإن جامع بعد الحلق» أو قَبَلَ أول شهيرة: فعليه شاة)؛ لأن إحرامه باق في 
حق النساءء وزائل في غيرهن» فخففت الجناية» فاكتفي فيها بشاة. وسواء أنزل أو ل 
يُنزل. وكذا إذا جامع فيه| دون الفرح. وكذا إذا جامع بهيمة» فأنزل» أو عبث بذكره؛ لأنه 
قضاء الشهوة باللمس. ولاشىء عليه بالنظر وإن'' أنزل؛ لأنه ليس في معنى الجاع . 
(ويمضى فيها ويقضيها)؛ لأنها لزمت بالإحرام كالحج: (وعليه شاة)؛ لأن العمرة 
سُنة فتكون الجناية أنقص. فيظهر التفاوت في الكفارة. 
(وعليه شاة). 

وقال الشافعى: تسد عمرته؛ لأن المُفسد في أول العبادة وآخرها سواء. 
وتجب عليه البدنة؛ لأن العمرة فريضة عنده كالحج. 

ولنا: أن الطواف ركن للعمرة» ىا أن الوقوف بعرفة ركن للحج., فالجاع قبل 
أكثر الأشواط يُفسدهاء وبعده لا يفسدهاء ى) كان الجاع قبل الوقوف يفسد الحج» 
وبعده لا يُفسدهء والعمرة سنة» لما روي أنه يك قال لمن سأله عن العمرة: «إن''' تعتمر 
خير لك, فلا تجب فيها بدنة»» ىا وجبت في احج حطأ لمرتبة السّنة عن الفريضة. 


ولو جامع القارن قبل طواف العمرة فسدت عمرته وحجته. لما تقدم» وعليه 


شاتان لحنايته على إحرامين. 
ولو جامع بعد طواف العُمرة أو أكثره قبل الوقوف تمت عمرته؛ وفسد حجه 
00 


)١(‏ وصل. 
اقول قرول 


كتاب الخحج -- 2 

ولو جامع بعد الوقوف قبل الحلق: فعليه بدنة للحج» وشاة للعمرة؛ كما 
لو انفردا7"). 

(والعامد والناسى سواء) وكذلك إذا جومعت النائمة والمكرهة. 

وقال الشافعي: جماع الناسبى» والنائمة» والمكرهة غير مُفسد للحج؛ لأنه إنما 
يَفسد بالجحنايةء وهي إنا تحصل بالقصد. ولا قصد في أفعالهم. 


ولنا: أن المحظور فيه عين الجماع» وببذه الأعذار لم يفت عينه. 


(١)أي‏ الحج والعمرة. 
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فصل [في جزاء الصيد] 


(وإذا قتل المُحرم صيداً) أي صيد البرء وهو ما يكون توالده في البر (أو دل 
عليه) أي على صيد البر (من قَتَلّه) بقوله: هو في مكان كذا: (فعليه الجزاء) لقوله 
تعالى: أل لك سيد لبر وطعَامه, مه '١‏ الي وَِصيَرءَوَرْمَ لك صيَدُ يرم 
مَك م7420" والصيد هو المتوحش في أصل الخلقة» فيدخل فيه الحام المُسْروَلُ 
لا الإبل المتوحش؛ لأن استكناس الأول» واستيحاش الثاني عارضان!*'. 

وقال الشافعي: لا جزاء على الدال» بل على القاتل المحرم؛ لأن الجزاء متعلق 
بالقتل في قوله تعالى: ومن قَدلهه ِنَم مُتَعَيَرًا 2*0 الآية» والدلالة ليست بقتل. 

ولنا: قوله يَكِةٍ للمُحرمين السائلين عن لحم صيد صاده حلال؟ هل دللتم؟ 
ولول يكن الدلالة محظورة لم يتجه السؤال مع أن في الدلالة عليه تفويتاً لأمْنِهه وهو 

وفي «الاختيار»: والدلالة: ألا يكون المدلول عالماً به" ويصدقه حتى لو كان 
عالماً به» أو كذبه ودله آخر» فصدقه. فالجزاء على الثاني. ولو أعاره سكيناً ليقتل الصيد 
إن كان معه سكين لا شيء عليه؛ لأنه تمكن من قتله لا بالإعارة. وإن لم يكن معه 
سكين فعلى المّعير الجزاء؛ لآنه إن تمكن من قتله بإعارته. 


)١(‏ منفعة. 

(؟) أي محرمون. 

(؟) سورة المائدة: 95. 
(:) والعارض كالمعدوم. 
(5) سورة المائدة: 46. 


030 صيد. 


ال ا ال 2 

(والمبتدأ) وهو الذي قتل الصيد مرة (والعائد) وهو الذي قتل مرة بعد أخرى 
(والنامبى. والعامد: سواء في الجزاء) لوجود الحناية منهم» وهو الموجب. 

(والجزاء: : أن يُقَوْمَ الصيدٌ عدلان في مكان الصيد. أو في أقرب المواضع منه) أي 
من مكان الصيد. 

(ثم إن شاء) القاتل (اشترى بالقيمة هديا فذبحه) فإن ذبحه في الحرم يخرج 
عن عهدته بالإراقة» حتى إذا تلف بعده( لا يجب عليه شيء وإن” أعطى كله فقيراً 
واحداً. وإن ذبحه في غير الحرم يجوز أيضاً من جهة التصدق» فيجب تفريقه على 
المساكين بأن يصل لكل مسكين من اللحم ما قيمته قيمة نصف صاع. فإن تلف يجب 
قيمته» كذا في «التبيين». 

(وإن شاء) اشترى (طعاماء فتصدق به على كل مسكين نصف صاع من يرٌّ)ء 

(فإن فَضَلْ) أي إن بقي في تصدقه على كل مسكين (أقل من نصف صاع: إن 
شاء تصدق به. وإن شاء صام) عنه (يونا): 

وقال محمد: العدلان يران في الحكم على القاتل بإحدى الكفارات" لا القاتلٌ 
ردك تعال: ليك بو 019517 عدَلي مَدَكُمْ هَذيا "ئلع " الْكَعبَةَ أَوَكَسَّرَةٌطَمَاءٌ 
(؟)وصل. 
() وهي الهدي. أو طعام مساكين» أو مثل ذلك ضنياماً: 
(5) أي رجلان عدلان منكم. 
)١(‏ أي مهدي ذلك الكفارة إلى الكعبة فيذبحه. 


830 بلعسس يميت طيتب اا 0 
مَسَككينَ أَوَعَدَلٌ لِك *''يَامَا 274 فإذا وقع العدلين على الهدي وقع على الطعام 
والصيام؛ لأنبها معطوفان عليه بكلمة «أو». 

ولما: أن الخيارٌ شرع رفقاً لمن وجب الحزاءٌ عليه» وإنما يكون رفقاً إذا كان 
التعيينُ مفوّضاً إليه» ىا فُوّض التعيينُ في كفارة اليمين إلى الحانث؛ قوله تعالى: أو 
كشَرَةُ 4<" معطوف عل قوله: هّبر 104». وكذا قوله: أو عَدَلُ 2*2 فلا يدخلان 
تحت حكمهم|”"2» وإذا لم تبلغ قيمة الصيد ما يُشْترَى به الأضحية فبلغت قيمةً حمل أو 
عتّاق» وهو الأنثى من أولاد المعز تما لا يجوز أن يضحى. 

قال أبو حنيفة رحمه الله: يتتصدقء ولا يذبح بطريق الهدي. 


عغ سا حاص 


وقالا: لا يذبح لإطلاق قوله تعالى: #هديا بِلِعَ الْكَعبَةَ 7#" فيتناول الصغير 
والكبير. 


وله: ما رُوي أنه يَكيةِ قال: «أيسر اهدي الَذْعٌ من الضأن.ء والثني من المَعْزاء 
معناه: أقل ما يجوز به من الهمدي. 

ثم عند محمد: إن حكم العدلان با هدي يجب نظير الصيد من الأهلي صورة إن 
كان له نظير. ففي الظبي والضبع شاة» وفي الأرنب عناقء وني النعامة جمل» وفي حمار 
الوحش بقرة» وفي اليربوع جفرة» وإن لم يكن له نظير كا مام والعصفور تجب القيمة. 


)١(‏ أي مثل ذلك. 
(5؟) سورة المائدة: 86. 
(؟) سورة المائدة: 46. 
(؟) سورة المائدة: ©9. 
(©) سورة المائدة: 96. 
(0) عدلين. 


(0) سورة المائدة: ©4. 


كتاب الح د 

وقالا: تجب القيمةٌ سواء كان للصيد نظي أولم يكن. 

له: أن الله تعالى أوجب المثل في قوله تعالى: إمَبرَآم مَكْلُ ما قكل من التعو يحَّكُم يو 
دوا عدّلٍ 4 الآية» «فجزاءٌ» بالتنوين» و١مِثّْلُ)‏ صفتهء أي فعليه جزاءٌ مُمَائْلُ للمقتول 
من النعم» حال كونه يحكم بذلك الجزاء عدلان منكم في حال أنه هدي يبلغ الكعبة» 
وحقيقة المثل ما ياثل الشيء صورة ومعنىّ» وإنا يصار إلى الماثل معنىٌ» وهو القيمة 
إذا تعذر العمل بالحقيقة بأن لم يوجد للمقتول نظير صورة. 

وهما: أن الماثلة صورة غير معتبرة في الشرع» حتى إذا أتلف دابة لا تجب عليه 
دابة أخرىء فالشاة إذا لم تَاثل الشاة مع اتحاد الجنس» فكيف كمال الظبي» فوجب 
حمل المثل في الآية على المثل معنىّ2"7. 

وفي «الحقائق»: المأكول وغير المأكول في الصيد سواءء غير أنه لا يجاوز عن 
المدي”” في ظاهر الرواية» والمأكول تجب قيمته بالغة. 

(ومن جَرّحَ صيداًء أو نتف شعرّه. أو قَطَّعَ عضواً منه: ضَّمِنَ ما نَقَصَه) اعتباراً 
للبعض بالكل» كما في حقوق العباد. هذا إذا برئ» وبقي أثره. وإن مات بعد الجرح 
يضمن كله. وإن لم يبق له أثر بعد البرء لا شيء عليه. 

وقال أبو يوسف: يلزمه صدقة. 

ولوغاب الصيد ول يُعلم أنه مات أو برئ ضمن نقصائّه فقط؛ لأن موته مشكوك. 

وفي الاستحسان: يضمن جميمَ قيمته احتياطأء كذا في «التبيين». 


(وإن نَتَفَ ريش طائر, أو قَطعٌ قوائم صيلء أو كَسَرَ بيضّه: فعليه قيمنّه) أي 
)١1(‏ سورةالمائدة: 96. 

)١(‏ وهو القيمة. 

فو أي عن الشاة» من «الاختيار». 


2 تحسحج يي يميه - الإيثار لحل المختار 
قيمة الطائر والصيد؛ لأنه فَوَّتَ عليها الأمْنَ بتفويت آلة الامتناع» فصار كتفويت 
الكز رقيو البشو :هذا ]ذا كاقيقى السيه معيها وإث كان مدر 1“ فلا شيء 
عليه؛ لأنه لم يتلف أصل صيد. 

وفي «الاختيار»: ولو خرج من البيض فَرْعٌ ميتٌ: فعليه قيمته حيّا؛ لأنه كان 
يُفَرَض به الحياةٌ» وقد فَوَّتَهاء فتجب قيمته احتياطاً. وكذلك لو ضرب بطن ظبية 
َألْقَثْ جنيناً ميتاً: فعليه قيمته لما بينا. 

وشجر لتر لعل قلع درم ولابعلال» قال جد «لا يتل ”2 خلاؤٌهاء 
ولا يُعضَد”" شوكها»» فصار كالصيد» وشجر الحرم ما ينبت بنفسه. أما إذا أنبته 
الناس» أو كان من جنس ما ينبته الناس» فلا بأس بقطعه وقلعه؛ لآن الناسّ اعتادوا 
الزراعة والحصد من لَدّنْ رسول الله يكل إلى يومنا من غير نكير. 

وعن أبي يوسف: لا بأس برعيه؛ لأن مَنْمَ الدواب متعذَّر؛ وجوابه الحديث» 
ولأن القطع بالمشافر'*' كالقطع بالمَتاجل””. 

(ومن قتل قملة» أو جرادةٌ: تصدق بها شاء) قال عمر رضي الله عنه: تمرة خير 
من جرادة» ولأن القملة من التفثء والجراد من صيد البر» حتى لو قتل قملة وجدها 
على الأرض لا شيء عليه» وإلقاء قملة كقتلها. وكذا لو وضع الثوب في الشمس 
ليقتل حرها القمل. ولو وضعه ولم يقصد به القتل لا شيء عليه. 

وعن أبي حنيفة رحمه الله: أن في قملة كُسيرة» وفي قملتين قبضة من بْرّء وفي أكثر 
)١(‏ أي فاسدا. 
(؟) أي لا يقطع نبات الحرم. 
(؟) أي لا يقطع. 


(1) جمع المشفرة» وهي من البعير كالجمحفلة من الفرس» وهو الشفة؛ كذا في «الصحاح». 
(5) جمع منجل وهو بالفارسية: داس. 


لك ا ا تت ل 

(وإن ذبح) المحرم (صيداً: فهو) أي ذلك الصيد (ميتة) سواء ذبحها لنفسه 
أو لغيره. 

وقال الشافعي: يجوز لغيره إذا كان حلالاً؛ لأنه إذا ذبحه لغيره ينتقل فعلّه إليه 
فصار كأن الحلال ذيحه. 

ولنا: أن الإحرام أخرجه عن أهلية الذكاة» كا قال الله تعالى: #لاتفللوا ألصَيد 
نتم م2274 فصار ذبيحته ميتة كذبيحة المجومي. 

(وله) أي للمحرم (أن يأكل ما اصطاده حلالٌ إذا ل د َعِنْهُ) أي إذا لم د يعن المحرم 
الحلال في الاصطياد. لقوله يَكِةِ: «لا بأس بأكل المحرم لحم الصيد). 

(وكل ما) أي كل جناية (على المُفْرد) بالحج (فيه دم: فعلى القارن) فيه (دمان). 

وقال الشافعي: يلزمه دم؛ لأن إحرام القارن واحد. وسفره واحدء فكذا جزاء 
جنايته يكون واحدا. 

ولنا : أن إحرام القارن واحدٌ صورةً» لكنه متعدد معنىّ؛ لأنه وسيلة لعبادتين كي 
فتكون جنايته في إحرامه جنايتين. 

ولو قطع نبات الحرم: فعليه جزاءٌ واحدٌ؛ لأنه بدل المحل لا جزاء الفعل. 

وقال شيخ الإسلام: وجوب الدمين على القارن مطلقاً فيا إذا كان قبل 
الوقوف. وأما بعده» ففي الماع يجب دمانء وني غيره من المحظورات دم واحد؛ لأن 
إحرام العمرة إن| بقي في حق التحلل لا غيرٌ. 


.56 سورة البقرة:‎ )١( 
يعني الحج والعمرة.‎ )١( 


. 


فة 5 ظ و م أة وخر للك 


باب اللإحصار 


وهو المنع والحبس لغة. 

وفي الشرع: المنع عن المُضي في أفعال الحج بموانع تذكر إن شاء الله تعالى. 

(للمحرم إذا أحصرٌ بعدوء أو مَرَضٍِ» أو عدم حرم لض فير أن يَبَعَتُ 
1 لنية ع و ]خرن ) ارمع اتقدهااا كروما انيمحار الالآن السو ان 
هو الحدي» وأدناه شاة. 

لي لو ل 
4 لي ادس منَّ أَفْرَى 4" ل خطاب للنبي كَْةٍ وأصحابه» وكانوا تمنوعين 
بالعدق 

ولنا: أن الإحصار هو المنع والاعتبازء لعموم اللفظٍ لا لخصوص السبب. 

(والقارنٌ يبعت شائَيْن)؛ لأن المحصرٌ القارنَ ممتاج إلى التحلل عن الإحرامين 
معاً. ولو بعثهماء ول يُعين أحدّهما للحج أو للعمرة لم يضره. 

(ويجوز ذبحه) أي ذبح هدي المحصّر بالحج (قبل يوم النحر) ى) كان ذبح دم 
الإحصار في العمرة جائزاً قبل يوم النحر» وكدم الجزاء. 


(؟) يعنى ابعثوا ما تيسر من الهدي» كذا في التفسير. 


(5) سورة البقرة: 195. 


كتاب الحج . :7بل- ممم ا 
مختص بالمكان» وهو ارم اتفاقاً. 

لهما: أنه دم يتحلل به» وقائم مقام الحلق» والحلق قبل أيام النحر غيرٌ جائز» 
فكذا ما قام مقامه» بخلاف دم الإحصار عن العمرة؛ لآن التحلل بإتيان أفعالها غيرُ 


ولأبي حنيفة: إطلاق قوله تعالى: إن حرج فَاأَسْيسَرَوِنَآَمَري 74 بلا اشتراط 
زقان: 

وأما اختصاصه بالمكان» فمعروف بإشارة النص؛ لأن الهدي اسم لا يبدى 
إلى الحرم. 

وفي (الاختيار»: ولو عجز عن الذبح لا يتحلل بالصوم. ويبقى رما حتى 
يذبح عنه» أو يزول المانع» فيأي مكة. ويتحلل بأفعال العمرة. ولو صبر حتى زال 
المانع» ومَهَى إلى مكة» وتحلل بالأفعال لا هدي عليه. 

(وإذا تحلل المُحْصَرٌ بالحج: فعليه حجة وعمرة) فرضاً كان أو نفلاً؛ لأن الحجة 
تجب بالشروع فيها. وأما العمرة» فلأنه في معنى فائت الحج» فيتحلل بأفعال العمرة؛ 
وقد عجزء فيجب قضاؤها. 


(وعلى القارن حجة وعمرتان) لما ذكرناء وعمرة أخرى؛ لأنه أحرم لهاء وتحلل 
بلا إتيان أفعاها. 


.1١95:ةرقبلاةروس)١(‎ 


5 3ع 3 ا ا 

(وعلى المعتمر عمرة)؛ لآن النبى يلي وأصحابه لما أحصروا بالحديبية عن المضى 
في العمرة» وتحللوا قَضَومًا. 

(وإذا بعث) المحصر هديه (ثم زال الإحصارٌ فإن قدر على إدراك اهدي 
والحج:لم يتحلل؛ ولزمه المضي) أي التوجه لأداء الحج لزوال العجز عنه» ثم إذا أدرك 
هديه» فله أن يصنع به ما شاء؛ لأنه ملكه. 

(وإن قدر على أحدهما) أي على أحد الهدي والحج (دون الآخر تحلل) بذبح 
الهدي. 

أما إذا قدر على الهدي دون الحج. فلأنه لا فائدة في المضى . 

وأما بالعكس"(2'» فالقياس ألا يتحلل» كما قاله زفر» بل يمضى؛ لأنه قدر على 
الحج الذي هو الأصلء وبطل الدلف. 

ولنا: أن المضى لو وجب عليه لَضَاعَ ماله؛ لأن مهدي مِلْكّهء وقد بَعثه لمقصود 
وهو التحلل» فإذا لم يدركه» ولا يتحلل بذبحه يضيع ماله» وللمال خرمة كحرمة 
النفس» فلو خاف على نفسه لا يلزمه المُضىء فكذا إذا خاف على هلاك ماله. 

اعلم أن هذا التقسيم لا يستقيم في المحصر بالحج على قو!؛ لأن دم الإحصار 
موقت بأيام النحر عندهماء فمن أدرك الحج أدرك الهدي. وإن) يستقيم على قول أبي 
حنيفة؛ لأن دم الإحصار غير موقت عئله. 

وأما في المحصر بالعمرة» فيستقيم بالاتفاق؛ لأن دمه غير موقت. 


(ومن أحصر بمكة عن الوقوف) بعرفة (وطواف الزيارة: فهو تُخْصَدْ)؛ لأنه 
تعذر عليه الإتمام؛ فصار ىا إذا أحصر في الحل. 


)١(‏ أي بأن قدر على الحج دون الهدي. 
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(وإن قدر على أحدهما) أي على أحد الوقوف والطواف (فليس بمحصر». فلا 
يتحلل» بل يمكث فيها. فإن قدر على الطواف دون الوقوف يصبر حتى يفوته الحج, 
ثم يتحلل بأفعال العمرة» ولا دم عليه» وإن قدر على الوقوف» فوقف وعجز عن 
الطواف يكون حاجّاء ويبقى مُحرماً حتى يطوفه. 

وقال الشافعي: يكون محصراًء فيتحلل» وعليه دم. 

له: إطلاق قوله تعال: طن حي 004 

ولنا: ما ورد في حق المحصرين» وهو قوله تعالى: ول محلفوا روم ور حَخَّ يلم 
لحري عل 4» يعني الحرم جعل بلوغ الهدي غايةً للنهي» وهذا يدل على أن الإحصار 

وعن أبي حنيفة رحمه الله: أنه ليس لأهل مكة إحصار؛ لآن الدار دار الإسلام 


.195 سورة البقرة:‎ )١( 
.195 (؟) سورة البقرة:‎ 


5ع 2 كدت اك 5 حت ان ع أده '. 


باب الج عن الغير 


اعلم أنَّ جَعُْلَ الإنسان ثوابَ عمله لغيره صلاة كان أو صوماًء أو صدقة» أو 
غيرها جائز عند أهل السَّنة خلافاً للمعتزلة. 

لهم: أن الثواب هو الجنة» ولا قدرة للإنسان على تمليكها. 

ولنا: أنه يِه صَحَّى بكبشين أملحين2(7 أحدهما عن نفسه. والآخر عن أمته 
المؤمنين» فالاعتراض على الشارع باطل. 

وإن العبادات أنواع: 

١‏ بدنية محضة كالصلاة. فالنيابة لا تجوز فيها؛ لآن الغرض منهاء وهو إتعاب 
النفس الأمّارة لا يحصل بنيابة. 

1 ونوع منها مالية محضة كالزكاة فالنيابة تجوز فيها؛ لأن الغرض منها هو 
إغناءً الفقير يحصل بنائبه. 

ونوع منها مُركبة منهم|0"؟ كالحجء فمن حيث إنه متعلّق بالبدن لا تجوز فيه 
الثيابةٌ عند الاختيار» ومن حيث إنه متعلق بالمال جاز فيه النيابةٌ عند الاضطرارء وهو 
العجز الدائم عن أدائه. هذا في الحج الفرض. 

وأما في النفلء فالنيابة جائزةٌ مع القدرة؛ لأن في النفل سَعَة. 


.»حاحصلا١ يقال: كبش أملح إذا كان شعره خليسا أي خليطا سواد شعره ببياض؛ كذا في‎ )١( 
أي من البدن والمال.‎ )0( 


ماب الحج ف 
وفي النهاية»: أكثر العلماء على أن الحج يقع عن المأمور به وللآمر ثواب إنفاقه. 
وني «المحيط»: أن المأمور بالحج إذا حج يقع عنه تطوعاًء ويسقط الحج عن 

الآمر أيضاً. ولهذا تشترط النية عن الآمر بأن يقول: اللهم إن أريد الحج» فيسره لي. 

وتقبله مني» ومن فلان. 
وفي «الاختيار»: والمذهب المعتمد عليه وقوعه عن المحجوج عنه لتجويزه لل 

حج المَنْعَوِيّة عن أبيها. 
(ولا يجوز) احج عن الغير (إلا عن الميت. أو عن العاجز) عن الحج ( بنفسه 

عجزاً مستورًاً) أي دائياً (إلى الموت) لما بينا آنفاً. 
(ومن حج عن غيره: ينوي الحج عنه) أي عن ذلك الغير؛ لأن الأعمال بالنيات. 
والأصل أن كل عامل يعمل لنفسهء فلا بد من النية لامتثال الأمر. 
(ويقول: لبيك بحجة عن فلان) ولو لم ينو جاز؛ لأن الله تعالى مُطَلِعٌ على 

السرائرء كذا في «الاختيار». 

حجة رجام 
(والمرأق والعبد) أي يجوز حجتهم عن الغير لوجود أفعال الحج. والنية عن 
(وغيرُهم أولى) ليقع حجة على أكمل الوجوه. ويخرج به عن الخلاف. 


قال الشافعي: من لم يؤد فرضه» وحج عن غيره يقع عن فرضه لا عم نواه 


ا ل مت حبذ الأفاوض ةالضتاء 
لما روي أنه يَلِةِ سَمِعَ رجلا يُلبِي عن شُرْرُمَة2'7 فقال له: هل حججت عن نفسك؟ 
قال: لاء قال َك «حج عن نفسكء ثم ع 

ولنا: ما روي أنه يَلةِ أجاز حج الْمَتْحَوِيّة عن أبيهاء ولم يسأها عن حج نفسهاء 
ولأن الوقت غير متعين لأداء الفرض» فكان يجوز له أن يخليه عن الحج» فكذا يجوز 
أن يشغله بغير الفرضء وما رواه لا يدل على أن حجه وقع عن نفسه؛ بل يدل على أنه 
يفسخ إحرامه عن شَْرّمَة ويستأنف إحراماً لنفسه نظراً له وقد كان ذلك مشروعاً 

(ودم المتعةء والقران» والجنايات: على المأمور) أما دم المتعة والقران» فلأنه 
وجب شكراً حيث وَُفَنّ لأداء النسكين» وهو الذي حصلت له هذه النعمة. وأمادم 
الجنايات» فلأنه هو الجاني. 

(ودم الإحصار: على الآمر) وقال أبو يوسف: على المأمور؛ لأن ضرر امتداد 
الإحرام مختص به فيكون خلاصه بالدم عليه. 

ولما: أن الآمر هو الذي أوقع المأمورٌ في الورطة» فتخليصه يكون عليه. 

(وإن جامع) المأمور بالحج (قبل الوقوف) بعرفة (ضمن النفقة)؛ لأنه مأمور 
بالحج الصحيح. وهذا فاسد فقد خالف الآمرء وعليه الدم؛ لأن الجاع فعله. وإن 
فاته الحج لمرضء أو حبسء أو هرب المَكَارِي» أو ماتت الدابة» فله أن ينفق من مال 
الميت حتى يرجع. 


وعن محمد في نوادر ابن ساعة: أن له نفقة ذهابه دون إيابه”". 


(1) اصع وجل 


ل ا 0 ة 

وفي «أمالي قاضيخان»: لو قطع الطريق على المأمورء وقد أنفق بعض المال» 
فمضى في الحج» وأنفق من مال نفسه وقع احج عن نفسه. وإن بقي في يده شيء من 
مال الميت» فأنفق منه وقع عن الميت. وإن رجع وأنفق على نفسه من مال الميت لم 
يضمن إذا رجع الناس. 

[ومافضل من النفقة: يرده)الأموٌ(إلى الوصي» أوالورئة) أو الا مر؛ لأنه ل يملكه 
ذلكء وإنما أعطاه ليقضي الحج. فا فضل رده إلى مالكه» ولأنه لم يستأجره على ذلك 
ليملك الأجرة؛ لأنه لا يصح الإجارة عليه» وسيأتيك في الإجارات إن شاء الله تعالى. 

(ومن أوصى أن بحج عنه: فهو) أي ذلك الحج (على الوسط» وهو) أي الوسط 
(ركوب الرَّامِلَة) أي الراحلة؛ لأنه أعدل الأمورء ومن مات؛ وعليه حجة الإسلام» 
فلم يوص لا يجب على الوارث أن يحج عنه؛ لأن الحج عبادة» فلا يتأدى إلا بنفسه 
حقيقة أو حكماً بالاستخلاف. وكوجو ع جر عه روس سد ردير 
أمره إلا أنا قلنا: لو حج الوارث عنه؛ أو أحج سقط عنه استحساناً لحديث الخثعمية. 

(ويحجون عن الميت من منزله)؛ لأن الحج كان واجباً على الموصي من بلده. 
فكذا يفعل من ينوب عنه إن بلغته النفقة. 

(فإن لم تبلغ النفقةٌ) بالإحجاج عن منزله (فمن حيث تبلغ) أي يحجون من 
مكان تبلغه النفقة؛ لأن تنفيذ وصيته واجب مهما أمكن» وكا لو كان حيّاً فحج. 

(وكذلك إذا مات) الحاج (في طريق الحج؛ فأوصى) أن يحج عنه ميحج من منزله. 

وقالا: يحج عنه من حيث مات. وكذا الخلاف لو مات المأمور في بعض الطريق 
يحج عنه من منزل الآمر. 

وعندهما: يحج عنه من حيث مات المأمور. ولو خرج تاجراًء ثم مات وأوصى 
بأن تحج عنه ميحج من وطنه اتفاقأء كذا في «المحيط». 
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وإذا مات الرجل» وترك أربعة آلاف درهم» وأوصى بأن يحج عنه» وكان مقدار 
الحج ألف درهم, فأخذ الوصي ألفأء ودفعها إلى الذي يحج عنه» فسرق في الطريق. 

في قول أبي حنيفة: يؤخذ ثُلث ما بقي من التركة» وهو ألف درهمء وإن سُرق 
ثانياً يؤخذ ثلث ما بقي مرة أخرى. هكذا إلى أن يفنى المال. 

وعد أن يوسلف: يَوَغيذ تلك ها يق :من ثلث المال»'وذلك للائمئة وتاذلة 
وثلاثون درهماء فإن شرق ثانياً لا يؤخذ مرة أخرى. 

وفي قول محمد: إذا شرق الألف الذي دفعها الوصي بطلت الوصية لا يؤخذ 
مرة أخر فتن مو انلث الأر لشي آنا يى: 

وهذا الاختلاف بينهم إذا هلك المال» أو سرق في يد النائب حتى لو هلك 
المال في يد الوصي قبل الدخول في يد النائب بعدما قاسم الورثة يحج من ثُلث ما بقي 
بالاتفاق» ثم وثم إلى أن يبقى حبة من المال» كذا في «أمالي قاضيخان». 

هم|: أن ما مضى من قطع المسافة لم يبطل» لقوله تعالى: #ومن حرج مرا بيد 
مَهَاجِرا إِلْ الله ورسوليوه ثم يدر َه ألْوْتٌ فَعَد وَقَمَ جره عل الله 8" وقوله يلي من مات في 

طريق الحج كتبت له حجة مبرورة!" في كل سنة» . وإذالم يبطل وجب أن يبتنى عليه. 

ولأبي حنيفة: أن ما مضى من السفر لم يقع معتدًا”" به؛ لعدم اتصاله بالمقصود. 
فصار كأنه لم يخرج» وعدم بطلانه كان من جهة الثواب في الآخرة. وأما تنفيذ الوصية 
فمن أحكام الدنياء فيبطل في حقهاء فيبدأ من وطنه. 


.١1٠١ سورة النساء:‎ )١( 
مقبولة.‎ )( 
أي معتيراً.‎ )5( 
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باب الهَدي 


وهو اسم لما تيهدى إلى الحرم» ويذبح فيه. 

(وهو) أي الحدي (من الإبل» والبقرء والغنم) وهذه الأنواع منقولة متوارثة. 

(ولا يجزئ ما دون الثني) وهو من الإبل ابن حمس سنينء ومن البقر ابن سنتين» 
ومن الضأن أبن سنة. 

(إلا الْجَدّعٌ من الضأن) جمع الضائن؛ وهو خلاف المعز كركب وراكب. الجذع 
بفتح الذال المعجمة من الضأن ما له ستة أشهر. 

قيد بالضأن؛ لأن الْجَذّعَ من الإبل» وهو ابن أربع سنين» ومن البقر ابن سنة 
غير جائز» لما روي أنه يَكةٍ قال: «ضحوا الثنايا إلا أن يعسر عليكمء فاذبحوا الجذع 
من الضأن». 

والحدايا كالضحايا؛ لأن كلا منها قربة تعلقت بالإراقة» فيكون في الجواز كذلك. 

(ولا يُذبح هدي التطوع, ولمتعة» والقران إلا يوم النحر) وقال الشافعى: 
يجوز ذبح دمي المتعة» والقران قبل يوم النحر؛ لأنه دم جبرء فيجوز تقديمه كتقديم 
دذماء الكفارات. 

ولنا: أنه دَمُ نسك. فأشبه الأضحية: والأصح في ذبح هدي التطوع قبله أنه 
يجوز؛ لأن القربة في التطوع يتحقق بتبليغه إلى الحرم» فإذا وُجد ذلك جاز ذبحه في 
غير يوم النحر. 


د جع حيبت حبسي بحي بيت الاق كسم 
ولو ذُبح فيه كان أفضل؛ لأن معنى القربة في إراقة الدم أظهر. 
والحاصل: أن الدماء أربعة أوجه: 
منها: ما يختص بالزمانٍ والمكانٍ» كدم المتعة والقرانٍ عندهما"''. 
ومنها: ما يختص بالمكان دون الزمان» كدم الجنايات» ودم الإحصار عنده”". 
ومنها: ما يختص بالزمان دون المكان» كدم اللأضحية. 
ومنها: ما لا يختص بالزمان والمكان» كدم المنذور عندهما. 
واعلك أبنو مسف :"تتعان بالمكان: 
(ويأكل منها) أي من هدي التطوع.ء والمتعة» والقران. 


أما هدي التطوع» فجواز أكله إذا ذبح في الحرم؛ لأن القربة إنم| يحصل بالإراقة 
فيه» فيبقى اللحم طيباً. وأما في غيره» فالقربة إنما تحصل بالتصدق. فلا يجوز أكله 
لصاحبه» ولا لغيره من الأغنياء. 

وقال الشافعي: لا يجوز الأكل من دم المتعة والقران؛ لأن كلا من ذلك الدمين 
دم جبر”" عنده لما سبق؛ فلا يأكل منه كدم الكفارة. 

ولنا: أنه دم شكر على نعمة جمعه بين العبادتين”؟ في سفر» فصار كدم اللأضحية. 

(ويذبح بقية الهدايا متى شاءء ولا يأكل منها) أي من تلك البقية؛ لأنها جنايات 
)١(‏ أي عند أبي يوسف ومحمد. 


(؟) لأن في جمع النسكين نقصاناً عنده. 
(:) أي الحج والعمرة. 


كاب الحم 33333 ب سس 8# 
وكفارات» فلا يتوقت بوقت» ومصرفها الفقراء. والأولى تعجيلها لينجير ما حصل 
من النقص في أفعاله. 

(ولا يذبح الجميع إلا في الحرم) لقوله تعالى: #هَدَيا بلع الْكَعبَةَ 174 . 

(والأولى أن يذبح بنفسه إن كان يحسن7"؟) الذبح؛ لأنه قربة» فالأولى أن يفعله 
بنفسه إلا ألا يحسن الذبحء فيوليه غيره. وينبغي أن يشهده إن لم يذبح بنفسه. قال وكاو : 
ايا فاطمة» قومى فاشهدي أضحيتك. فإنه يُغفر لك بأول قطرة يقطر من دمها». 

(ويتصدق بجلالها) جمع جل؛ وهو ما يُلبس على الدابة (وخطامها) وهو ما 
تبعل في أنف البعير؛ لأنه يك أمر عليّاً رضى الله عنه بذلك. 

(ولا يُعطى أجرة القصاب منها)؛ لأنه يلي نبى عليّاً رضى الله عنه عن ذلك. 
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(ولا تجزئ العوراءً» والعرجاءٌ التى لا تمشى إلى المدنسك) قيد به؛ لأنه يَكيةٍ قال 

حين سكل عن تضحية العرجاء إذ/" بلغت المنسك جازت. 


(والعجفاء) أي المَهْزُولة (التي لاتّقي) أي لا نقيَ لحاء والتقىٌ المح قال َك : 
«لا يجوز في الضحايا أربعة: العوراء البين عورهاء والعرجاء البين عرجهاء والمريض 
البين مرضهاء والعجفاء التى لا تنقى [أي: لا نقى] لما. 

(ومقطوعة الأذن) ولا مَخْرُوقة طولاً كان أو عرضاًء قال يلهِ: «استشرفوا 

ع ع ع 1 
العين والأذن» أي تأملوا سلامتهاء ولا التي لقت بغير أذن لفوات عضو كاملء 
(والذّنّب) لما بينا. 
)١(‏ سورة المائذة: 86, 
(؟) حاج. 
الول ره 


بحيام مو م عمستتصنونر :تايا لجنا 

(فإن ذهب البعض: إن نَقَضَ عن الثلث: يجوز) وعن أبي حنيفة رحمه الله: أربع 
روايات في مقدار المقطوع من الآذن المانع من التضحية الربع» والثلث» والزائد عليه 
والزائكد على النصف. 

وقالا: المانع النصف؛ لأن الحكم للغالب. 

وله: في الرواية الأولى: أن الربع قائم مقام الكلء وفي الثانية: أن الثلث كثير, 
لقوله كك في الوصية: «الثلث كثير»؛ وفي الثالثة: أن الزائد على الثلث كثير» وهذا لا ينفذ 
في الوصية إلا بإجازة الورثة» وفي الرابعة: أن الزائد على النصف كثير حقيقة بالنسبة. 

(ويجوز اجَتَاءُ) وهي التي لا قَرْنَ لها (والْخَصِيٌ والنؤلاءً) أي المجنونة (وَالَرْبَاءٌ) 
وهي التي لها جرب. 

أما الجاء: فلأن القرن لا يتعلق به مقصود. 

وأما | لخصى: فلأنه عي ضحى ١‏ كسان 1 ملحين موجوعين ١!‏ )؛ ولآن لحمه 
يكون أطيب. 

وأما الثولاء: فالمراد الذي يعْتَلففٌ حتى لو كانت لا يَعْتَلِفٌ لا يجوز؛ لأنه يخل 
بالمقصود. 

وأما الجرباء: فلأن الجرب في الجلد» أما اللحم الذي هو مقصود. فلا نتقصان 
فيه حتى لو هَرَّلَتْ بأن وَصَّل الجَرّبٌ إلى اللحم لا يجوز. 

(ولا يركب الهدى إلا عند الضرورة) وقال الشافعي: يجوز ركوبها بغير ضرورة؛ 
لاروي أنه يَكيتة رأى رجلاً يسوق بدنة» فقال يق : «اركبها ويحك2120. 


)١(‏ أي مضروبين خصيتهما. 
)١(‏ «ويح؟ كلمة رحمةء و«ويل» كلمة عذابء كذا في «الصحاح". 


ولنا: أن البدنة بعينها خالصة لله تعالى» فلا يصرف شيئاً من عينهاء ومنافعها 
إلى نفسه إلا إذا اضطرء وما رواه محمول على حالة العجز» يدل عليه قوله: «ويحك)»؛ 
لأنه كلمة ترحم. وفي رواية: «ويلك»» وهو كلمة وعيد؛ لأن عدم ركوبه كان يفضى 
إلى هلاكه. 

(فإن تَقَصَت) الحدي (بركوبه: ضَّمِئّه) أي ضمن النقصء وتصدّق؛ لأنه 
بدل جزتها. 

وكذلك إذا نَقصّت من الحمل عليها لما بينا. 

(وإن كان ها لبنّ: لم يحلبها)؛ لأنه جزء منهاء فلا يتصدق به قبل بلوغ المحل. 
قريبةَ من الذبح. 

(فإن) كانت بعيدةً (حَلَبّه) أي اللبن (وتصدّق به)؛ لأنه جزء من الحدي. وإن 
انتفع به شرب أو بيعاًء أو دفعه إلى غني ضمنه؛ لأنها صارت بجميع أجزائها خالصة 
لحق اللهء فمصرفه الفقراء. فإن ولدت تصدق بولدهاء أو ذبحه معها. 

(فإن ساق هدياًء فَعَطِبَ) أي هلك (في الطريق: فإن كان) الحدي (تطوعاً: 
فليس عليه) أي على المُهدي (غيرٌه) لتعينه بالنية» وقد فات. 

وينبغي أن يذبحهاء ويصبغ نعلهاء أي قلادتها بدمهاء ويضرب به صفحة 
سنامهاء ولا يأكل منها هو ولا الأغنياء» بذلك أمر ييه وليعلم الناس أنها للفقراء 
دون الأغنياء. 

(وإن كان) الحدي (واجباً: صَنَعَّ به ما شاء)؛ لأنه خالص ملكه (وعليه بدلّه)؛ 


2 0 جبيبهد ]انار بق لجار 

(وَيْقَلَكٌ هدي التطوع. والمتعة» والقران» دون غيرها)؛ لأنه يَقِةٍ قلد هداياه. 
وكانتك تطوعا: فإنه كان يجزئه سبع بدنة» وكان الزائد تطوعاً؛ ولأنه نسكء فيليق 
به الإظهار. 

والمراد بالهدي هنا: البدذن. 

أما الغنم» فلا يقلدهاء لعدم جريان العادة به. 

وأما بقيةً الهداياء فلأنها جنايات؛ واللاكق فيها السترء ودم الإحصار وجب 
للتحلل قبل أوانه» فكان جناية. 

ثم اعلم أن أفضل المندوبات والمستحبات زيارة قبر النبي يك فإنه يَكِْةِ حر ض 
عليهاء فقال: «من وجد سَعَةَ ول يزرني فقد جفاني»» وقال يَكِ: «من زار قبري وجبت 
له شفاعتى»» وقال يك : «من زارني بعد تماتي» فكأن| زارني في حياتي»» وقال كك : ٠بيين‏ 


قبري ومنبري روضة من رياض الحنة» ومنبري على حوضي». كذا في «الاختيار». 


ا بمب ل سبي كت سبحت 


كتاب البيوع 


البيع في اللغة: مطلقٌ المبادلة» وكذلك الشراء؛ سواء كانت في مال أو في غيره. 


1 ا 2 هه اه 
قال تعالى: #َإإنَّ اله أسَكرئ مرب الْمَؤّْمِير أَنفْسَهُءَ 20# وقال تعالى: ا أَوْلتِيكَ 


هر < 


لَدنَآَشْكَرَوا آلصَكَة يالَهُدَى وَالْصَدَاب بالْمَمْفِرَةَ 704" 

وفي الشرع: مبادلةٌ المال المتقوّم بالمال المتقوم تمليكاً وتملكاً. 

فإن وجد تمليك المال بالمنافع» فهو إجارة أو نكاح. 

وإن وجد مانا فهو هبة. 

وإنما جمعه' " باعتبار أنواعه”؟' من بيع العين بالعين» وهو المقايضة» سمي بها 
لتساوي العوضين في العينية» يقال: هما قيضان أي متساويان» وبيع الدين”* بالعين 
وهو السلمء وبيع العين بالدين'' وهو البيع المطلق» وبيع الثمن بالشمن وهو الصرف. 

(البيع ينعقد بالإيجاب) وغواها ذ كر ولا من لفظ للبعت) أو لاشتريت» (والقبول) 
تخوها د كك ثانا 


.١١١ سورة التوبة:‎ )١( 
. ١١/8 (؟) سورة البقرة:‎ 
مصنف.‎ )7( 

(1) بيع. 

(2)الثمن. 

(1) أي بالشمن. 


51552557 مسسبسجوى مسسحيم نان دن الس 

وقد ينعقد بمجرد الإيجاب فيا إذا اشترى الأب من ابنه الصغير» أو باع منه 
بأن يقول: اشتريثٌ هذا من ابني فلان بكذاء أو يقول: بعت هذا منه بكذاء فإن الإب 
لوفور''' شفقته ل عبارته مُقام عبارتين» فلم يحتج إلى القبول ثانيأء ويكون أصيلا 
في حق نفسه. نائباً عن الصغير حتى لو بلغ الصغير كانت العهدة عليه لا على أبيه. 
بخلاف ما إذا باع مال ابنه الصغير من أجنبي» فبلغ الصغير كانت العهدة على الأب 
فإذا لزه عليه الدمرة وصور القراء ابه الصخير لآززرا عن الذينم حتى يتصضب 
القاضي وكيلاً يقبضه للصغير» فبرده على الأب» فيكون أمانة عنده كذا في «التجريد). 

(إذا كاناا"» بلفظي الماضي كقوله: بعت واشتريتٌ) حتى لو كان أحدهما مستقبلا 
لا ينعقد. 

فإنا شُرط صيغةٌ المْضٌِ؛ لأن صيغةً المستقبّل لا تدل على الوجود جزماء 
فبُْمَلُ على العدَ:» فلا يدل على الإنشاء!» . 

وأما صيغةٌ الماضي: فدالة على الوجود. فإذا لم يُسْبَّق المُخْبَرُ به يحْمَلُ على 
الإنشاء ضرورة تصحيح كلامه. 

اعلم أن عدم انعقادٍ البيع بالمضارع فيا إذا لم يوجدا*) فيه نية الإيجاب في الحال. 
وأما إذا وُجدت ينعقد؛ لأن صيغتّه تحتمل الحالٌ» كذا في «الكفاية». 

فإن قلت: يرد على هذا ما إذا قال: خذ هذا بألف. فَقَبلّه المشتري ينعقد البيع 
بلا نية الحال؟ 
)١(‏ بمام. 
)١(‏ أي الإيجاب والقبول. 


2 وعذه. 


2 أي الإحداث. 


ل ا ا م 2 

قلنا: إنه أمَرّه بالخ وليس له ولايةً الأخذٍ بألف إلا بالبيع الثابتٍ اقتضاءًء 
فكأنه قال: بعتك هذا بألف فَخْذهُ. 

(وكل) بالجر عطف على لفظيء أي وبكل (لفظ يدل على معناهما) أي معنى 
فت واكتريت كقولةة أععاعرق وناك اندو جمالك انلك هن وكا أو مكلت هذا 
بكذاء فإنه في معنى (بعت). 

وأما في معنى القبول» فكقوله: أجزتٌ؛ وأخذت» ورضيت. وما أشبهها. 

وقد يقوم القبض مقام القبول» كا لو قال: بعتك هذا بدرهم» فقبضه المشتري. 
ول يقل شيئاً ينعقد» كذا في «الخانية». 

(وبالتعاطي) أي بإعطاء المبيع والثمن من الجانبين بلا إيجاب وقبول في نفائس 

وقال الكرخى: إن ينعقد بالتعاطى إذا كان خسيساً قليلَ الثمن؟ لأن العادة 
جارية فيه لا في النفيس» لكن الأصح أنه جائز في الجميع» لوجود التراضي منهم| 
بالتعاطي» وهو المعتبرٌ في الباب''" . 

وقيل: يكفى في التعاطي الإعطاءً من أحد الجانيين» كمن وضع فَلأْساً وأخذ 
قطعة حلواء ملز كه 

(فإذا أوجب أحدهما البِيعَ» فالآخرٌ بالخيار: إن شاء قبل) الإيجابء ويتم البيع» 
(وإن شاء رد) من غير تفريق صفقة أي عقدء بأن قبِلَ بعض المبيع» ورد بعضّهء فإنه لا 
يجوز؛ لأن البائع قد يضم الجيد إلى الرديء» فيبيعه) معأء وفاتقبيرها أونجه إضرازا 
له إلا بالرضاءء فيصح قبوله في المثليات؛ لأن حصة بعضه من الثمن يكون معلومة. 


لس سهد 


)١(‏ أي في باب البيع. 


6ه - الإيثار خا المختار 
وأما في القيميات كا إذا أضاف العقدَ إلى عبدين بألفين» فقَبل المشتري أحدّهما لم 
يصح وإن"'' رَضِيَ به البائع؛ لأن الثمن منقسم باعتبار القيمة» وقبول المشتري في 
بعضه صار كابتداء عقد بالحصة. وأنه لا يجوز. ويمتد الخيارٌ في المجلس للحاجة إلى 
التفكر والّروّيء والمجلسٌ جامعٌ للمتفرقات, ويّبطل با يبطل به خيارٌ المخيرة؛ لأنه 
يدل على الإعراض» وللموجب الرجوعٌ لعدم إبطال حق الغير. 

(وأيها قام قبل القبول: بطل الإيجابُ) يعني لو كانا قاعدين فقام أحذهماء 
فقبلَ بعده لا يجوز العقد؛ لأن قيامّه يدل على الإعراض وعدم الرضا. وشطر العقد 
لا يتوقف عل قبول الغائب» كمن قال: بعت هذا من فلان الغائب» فبلغه» فقبل 
لا ينعقد إلا إذا كان بكتابة أو رسالة» فيعتبر مجلس بلوغ الكتاب» وأداء الرسالة. 
وعلى هذا الإجارة. والهبة» والكتابة» والنكاح. ولو تبايعا وهما يمشيان ولم يفصلا بين 
كلامهم| بسكتة انعقد البيع. 

وقال بعضهم: ينعقد مالم يتفرقا بالأبدان» والأول أصح.ء كذا في «الاختيارا. 

فإن قلتَ: كان ينبغي أن يرجح صريح القبول على دلالة الإعراض؟ 

قلنا: بطل الإيجابٌ بها يدل على الإعراضء فلا يؤثّر التصريحٌ بعده. وكذا لو 
كانا واقمَيْنِء قَسَارَ أحذّهماء أو أكل لقمتين» فقبلّه لا يجوز في ظاهر الرواية. 

ولو كان أحدّهما في أداء الفرض. فمَبِلَ أحدّهما بعد الفراغ منه» أو كان في ركعة 
من التطوع, فأضاف إليها أخرى: قبل جاز. 

(فإذا وُجِدَّ الإيجابُ والقبولٌ: لزمه) البيعٌ بلا خيارٍ مجلس). 

وقال الشافعي: لكل من المتعاقدين خيارٌ المَسْح ما داما في مجلسهماء وليس 
للمشتري أن يأكله إن كان طعاماً قبل التغرق» أو قطع الخيار من «الحقائق). 


(1)وض:: 


كرا العة جتحت ا ا ىس يب 561 

له: قوله يَة: ١المتبايعان‏ بالخيار مالم يتفرقا». 

ولنا: قوله يِةِ: «لا إضرار في الإسلام»؛ وني إثبات الخيار لأحدهما إضرار 
للآخرء فلا يثبت» والخيارٌ فيه| رواه محمول على خيار القبول» وتفرقهم| محمول على 
التفرق بالأقوال!'2» لما جاء في رواية عن النبي يَكِِ: «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا 
عن بيعه|». 

(ولا بد من معرفة المبيع معرفةً نافيةً للجهالة) قَطعاً للمنارّعة. فإن كان حاضراأًء 
فيِكْتَفَى بالإشارة؛ لأنها ا للتعريف قاطعة للمنازعة. وإن كان(" غائباًء فإن كان 
ا يعرف الحو كالكيلٍ والوزني والعددي المتقارب؛. فرؤية الأنموذج كرؤية 
الجميع إلا أن يختلف. فيكونّ له خيارٌ العيب. وإن كان مما لا يُعْرَف بالأنموذج 
كالثياب والحيوان» فيُذْكَرٌ له جميعٌ الأوصافٍ قطعاً للمنازعة» ويكون له خيارٌ الرؤية: 
كذا في «الاختيار». والأموالٌ الربوية مستثناةٌ من هذا الحكم فإن بيع الحنطة بجنسها 
لا يجوز بالإشارة'". 


(ولا بد من معرفة مقدار الشمن وصفته) من جهة الْحَوْدَةٍ والرَّدَاءَةِ؛ لأن تسليمَ 
الثمن واجب في العقد. فجهالته يُفَضِى إلى المنارّعة أيضاً. 

(إذا كان) الثمن (في الذمة) قطعاً للمنازعة إلا إذا لم يكن في البلد نقود ليعينه. 
قيد به؟ لأن كلا منهم”؟» إذا كان مشاراً إليه لا يحتاج إلى معرفته» كم| سبق بيانه. 


(ومن أطلق الثمن) بأن ذكر العدد دون الصفة, (فهو) أي الثمنٌ (على غالب 


)١(‏ دون المكان والأبدان. 


فم مبيع . 


0 أي المبيع والثمن. 


1 ميمه لل - الايتار لحل المختار 
نقد البلد)؛ لأنه المتعارّفٌء وفيه'' التحري”" للجوازء فيُصَرف إليه» فإن كانت 
النقودٌ مختلفة» فالبيعٌ فاسدء إلا أن يُبِينَ أحدّهما. وهذا!” إذا كان الكل في الرواج 
سواء؛ لأن الجهالة مفضية إلى المنازعة» إلا أن ترتفع الجهالة بالبيان» أو يكونّ أحدّها 
أغلبَ وأَرْوّجَء فحينئذ يُضْرَفٌ إليه تحرياً للجواز. وهذا!؟' إذا كانت مختلفة في المالية» 
فإن كانت سواء فيها جاز البيعٌ إذا أطلق اسم الدرهم: ومسروفع ]ينا عدو مرو أ 
نوع كان؛ لأنه لا منازعة» ولا اختلاف في المالية» كذا في «الهداية». 

وفي «الاختيار»: ولو قال: اشتريت هذه الدار بعشرة» أو هذا الثوب بعشرة. 
أو هذا البطيخ بعشرة» وهي”*' في بلد يتعامل الناس بالدنانير والدراهم» والفلوس 
انصرفت"'' في الدار إلى الدنانير» وني الثوب إلى الدراهم» وني البطيخ إلى الفلوس 
بدلالة العغرفء وإن لم يتعاملوا بها تنصرف”"' إلى المعتاد عندهم. 


(ويجوز بيع الكيل والوزني كيلاً ووزناً ومجازفة) أي بالجّراف» وهو فارسي 
معرب أي بالكٌزاف. وهو البيع بالحدس”' بلا كيل ووزن. هذا إذا كان مُتلفَ 
الجنس. لقوله يَلةْ: «إذا اختلف الجنسان. فبيعوا كيف شئتم». وإن كان متحد لجنس 
لا يجوز بيعه بِالجٌزافء إلا أن يكون قليلة وهي ما دون نصف صاعء فيجوز جُزافا 
كذا في #شرح المجمع» لابن ملك 


)١(‏ أي الصرف إلى غالب نقد البلد. 

(؟) طلب. 

(") أي فساد البيع. 

(:) أي كون الاختلاف مفسدا. 

(5) حالء أي المسألة. 

() أي العشرة. 

( أي العشرة. 

() الحدس الظن والتخمينء كذا في «الصحاح». 


كتاب السوع سس سد لمم جحصجويو ‏ ةي 77 ألم 

(ومن باع صبرة طعام كل قفيز بدرهم) بنصب «كل» بدل عن صبرة» والقفيز 
اثنا عشر صاعاً (جاز في قفيز واحد) عند أبي حنيفة» إلا أن يُعْرَفَ جملة قفزانها في 
المجلس بتسمية حملة القفزان أو بكيلها. 

وقالا: يجوز في الكل؛ لأن إزالة الجهالة بيدهما بالكيل» فلا تكون مانعة من 
صحة العقد. 

وله: أن ما سماه» وهو القفيرُ الواحد معلومٌ القدر والثمن» فيجوز البيع فيه. 
وما وراءه مجهولٌ القَدِرِ والثمن» فلا يجوز فيه» وللمشتري الخيارٌ لتفرق الصفقة؛ لأنه 
500 5 5500 هاه اسه 
اشترى صبرة؛ وانعقد البيع في قفيز. 

(ومن باع قطيع غنم) أي جماعة غنم (كل شاة بدرهم: لم يجز في شيء منهاء 
والثيات) والمعدودُ المتفاوت (كالغنم) وجائز عندهما في الكل لما مر. 

وله: أن جهالة المبيع مانعة» وإن) لم يصح البيع في شاة واحدة» لتفاوت أفراد 
الشاة. 

(فإن سمى حملة القفزان» والذرعان. والغنم: جاز في الجميع) لانتفاء الجهالة 
وَزَوَال المانع» سواء كان التسمية في المجلس أو في العقد؛ لآن حالة المجلس كحالة 
العقد. لكن المشتري يتخير؛ لأن الثمن كان مجهول القدر عنده؛ وإنما انتكشف مقدادٌ 
الواجب عليه منه(١2‏ في الحال» فيتخير لأجله؛ ويسمى هذا خيار كشف الحال, كذا 
في شرح المختار». 

(ومن باع دارا دخل مفاتيحها وبناؤها في البيع)؛ لأن البناء ثابت فيها ثبوتٌ 
قرارء فيتبعها. 


)1 اميه العم 


حبحب يي ريسي تس ارد كل جار 
وأما المفاتيح» فلن الانتفاع بالدار إنما يحصل بها. أراد بها مفاتيح الأغلاق 
المتصلة بالباب؛ لأنها لو كانت منفصلة لا يدخل الأغلاق ولا مفاتيحها. وكذا السّلَّمُ 
والسريرٌ إن كان متصلاً به يدخل وإن"'' كان من خشب. وإن لم يتصل لا يدخل» كذا 
في «الكاني). 
وذكر في «التبيين» هذا في عُرفهم. وفي عُرف أهل مصر ينبغي أن يدخل السّلَّم 
وإن”" كان منفصلًا؛ لأن بيوتجم طبقاتٌ» ولا يُنتفع بها بدونه. 


(وكذلك الشجرٌ) يدخل (نفي بيع الأرض)؛ لأنه يُشْبهُ بناء الدار في القرار. 


وليس لقراره حد معلوم. 
وقيل: لايدخل شجر صغير؛ لأنه ينقل» وشجر غير مثمر؛ لأنه يُقلّع للحطب. 
كذا في «شرح المجمع» لابن ملك. 


لأا كالمتاع الموضوع فيها؟' بخلاف الحمل حيث يدخل في بيع الأم وإن'” اتصل 
للفصز "© ؛ لأنه جزؤٌهاء ومن جنسها فصار تبعاً لها. 

وفي «الاختيار»: ولو شرطه7" دحلا في البيع عملا بالشرط. ولو اشترى 
داراو ةكرع وكا مقن اشر والعلر والامط والقيت والأاهيعاة أن الدا” 


() وصل. 

(؟) وصل. 

(2) لا يدخل. 

(4:) أي في الأرض والشجر. 
(5) وصل. 

() لا للقرار. 

370( أي الزرع والثشمر. 


كتاب البيوع شك شك 5257222252::5:12225992255تت ل 1 نحن 
اسمٌ لم أَدِيرَ عليه الحدوٌ وأنه يدور على جميع ما ذكرنا. والبستان إذا كان ختارج الدار 
إن كان أصغرٌ منها دخل؛ لأنه من توابع الدار عرفاً. وإن كان مثلها أو أكثر لا يدخل 
إلا بالشرط لخروجه عن الحدود. ويدخل الظظّلة عندهما إذا كان مفتح الدار إليها؛ 
لأنها تُحَدَّ من الدار غرفاً. 

وعند أبي حنيفة رحمه الله: لا يدخل لأن أحدَّ طرفها على حائط الدار» فيتبعهاء 
والطرف الآخر على دار أخرىء أو على أسطوانة» فلا يتبعهاء فلا يدخل بالشك حتى 
يذكر الحقوق. 

ولو اشترى منزلاً فوقه منزل لا يدخل إلا أن يذكر الحقوقٌ» أو كل قليل وكثير 
منه؛ لآن المنزل اسم لما يشتمل عليه مرافق() السكنى؛ لأنه من النزول» وهو السكنى 
والعلو مِثْلُ السفل في السكنى من وجه دون وجه؛ فيكون تبعاً من وجه أصلاً من 
وجهء فإن ذكر الحقوقٌ دََلَ وإلا فلا. ولو اشترى بيتاً لا يدخل العلو وإن”2 ذكر 
الحقوقٌ حتى يَنْصّ(" عليه؛ لأن البيت ما يُبَاتُ فيه» وعلوه مثله في البيتوتة» فلا 
يدخل فيه إلا بالشرط. 

(ويجوز بيعٌ الشمرة قبل صلاحها) أي قبل الإدراك إذا كانت ينتفع بها للأكلٍ 
وللعلف؛ لأنه مال متقوم منتفع به. 

أما إذا لم يكن منتفعاً يها لا يجوز؛ لأنه ليس بال متقوم؛ كذا في «الاختيار». 

وقال الشافعي: يجوز بيعها قبل ظهور الصلاح إذا شرط فيه القَطْمٌ؛ لأن الثارَ 
متعرضة للآفات» فلا يعتمد بالقدرة على التسليم إلى القطاف. وبعد بدوه» يجوز 


0 الابثار لا المح 


ولنا: أن الثشار قبل ظهور صلاحها مال متقوم في الخال ومنتقع به في المال. 
فيجوز بيعها كالجحش'» والظاهر من حال البائع الإذن في تركها على الشجر إلى 
حين الانتفاع بها. 

(ويجب قطعها) أي قطع الثمرة (للحال) ليتفرغ ملك البائع عن ملك المشتري. 
وإن شرط تركها على الشجر فسد البيعٌ؛ لأنه شرط لا يقتضيه العقذ. وكذا الزرعٌ في 
الأرضي. وإن تركها بأمره بغير شرط جازء وطاب الفضلٌ» وإن كان بغير أمره تَصَدَّقّ 
بالفضل لحصوله بأمر حظور. وإن استأجر الشجرٌ طَابَ له القَضْل لوجود الإذن؛ 
وبظلك الكجارة؛ لأند ف نيعا قلات ما إذا"اشترى زوعاء.واتتاجر الأرضن 
إلى وقت الإدراكء فإن المَضْلَ لا يَطيب؛ لأن هذه الإجارةً فسدت لجهالة الآجل 
والفاسدة صَلَّحَت أن يتضمن الإذنَ؛ لأنها موجودة بأصلها وفسادها سَرَى إلى ما 
تضمنته من الإذن. 

وكذا إذا اشتراها بعد ما تَنَامَى عظمها يجب القطعء لما قلناء فإن تركها طَابَ 
الفضلٌء ولم يتصدق بشيء بكل حالء؛ لأنه لا زياد وإنا هو تغير وصفيء فإن 
كَرَطّ بقاءتها على الشجر جاز عند محمد استحساناً للعُرّفِه بخلاف ما إذا لم يَتَنَاه في 
العِظّم؛ لأنه يَرْدَادُ بعد ذلك» فقد اشترط الجزءً المعدوم» فلا يجوز. فإن خرج بعض 
الشمرة أو خرج الكل لكن بعضه منتفّعاً به" لا يجوز البيعٌ للجمع بون الموجود 
والمعدوم, والمتقوم وغير المتقوم» فيبقى حصة الموجود مجهولة؛ فكان شمس الأئمة 
الحلواني والإمام أبو بكر محمد بن الفضل البخاري رحمهم الله يُفتيان بجوازه في الثهار 
والباذنجان ونحوهما جَعَلَا المعدوم تبعاً للموجود للتعامل دفعاً للحرج بالخروج 
عن العادة. 


45 ولداخوار. 
(5) وبعضه لا ينتفع به. 


لاس سحسسيسيب لمك 

وعن محمد: الجواز في بيع الورد؛ لأنه متلاحق. 

قال شمس الأئمة السرخسى: والأول(2 أصح؛ إذ لا ضرورةً في ذلك؛ لأنه 
شمككه أن ترق أسؤفا أو يكترئ انهو شفع التمو ؤفل له البائع ماحدث: 
ولو اشتراها مطلقاء فأثمرت ثمراً آخرٌ قبل القبض فسد البيع» لتعذر التمييز قبل 
التسليمء وإن أثمرت بعد القبض يشتركان؛ والقولٌ للمشتري في قدره؛ لأنه في يده 
وهو منكرء كذا في «الاختيار). 

(ولا يجوز أن يبيع ثمرة) في شجرها أو بعد الجذاذ (ويستثني منها) أي من تلك 
الشمرة (أرطالاً معلومةً)؛ لأن الباقي بعد المستثنى مجهول وزناً. 

قيد بالأرطال؛ لأنه لو استننى شجراً معيناً جوز لكون الباقى معلوما بالمشاهدة. 
وما ذكر في المتن رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله. وأما في ظاهر الرواية: فالبيع 
صحيح؟؛ لأن المستثنى معلوم بالعبارة» والمبيع معلوم بالإشارة» وجهالة قدره لا يمنع 
الجوار. ألا يرى أن بيعه مجازفة جائز. 

(ويجوز بيع الحنطة في سنبلها والباقلاء) وهو بمد اللام يفف وبتشديدها 
يقصَءُ (في قشره) الأخضر. وكذا السمسم, والأرزء والجتوز واللوز. 

وقال الشافعى: لا يجوز؛ لأن المعقود عليه مستور بط لا منفعة له فيه» فأشبه 


تراب”") الصاغة”" إذا بيع بجنسه”“". 


)١(‏ أي عدم الجواز. 

)١(‏ وهو التراب الذي فيه ذرات الذهب حتى لو باعه بجنسه لا يجوز لاحتمال الرباء ولا يصرف إلى 
خلاف الجنس تمرياً للجوازء ىا في بيع الدرهم والدينارين بدرهمين وديئار؛ لأن التراب ليس بعال 
متقوم كذا في «الكائي». 


(8) جمع صائغ. 


5-3 مجر لاك 6 الو 

ولنا: ما روي عن النبي يَْةِ أنه نمى عن بيع النحل حتى يزهى'' '» وعن بيع 
السّتبل حتى يبيض وِيَأْمَنَ العَاهَةَ:"' ولأنه حب متتفع به فيجوز بيعه في سنبله 
كالشعير» والجامع بينهم| كونه مالا متقومأء بخلاف تراب الصاغة؛ لأنه إنما لا يجوز 
بيعه بجنسه لاحتمال الرباء حتى لو باعه بخلاف جنسه جاز. وفي مسآلتنا لو باعه 
نحتية لآ رز أيْضا لشدبهة الرياء لأنه لا يدرق قدر نا فى الشائل؛ 

(ويجوز بيعٌ الطريق وهبته)؛ لأنه موضع من الأرض معلوم الطول والعرضء 
فيجوز. 

(ولا يجوز ذلك) أي البيع والهبة (في المَسِيلٍ)؛ لأنه موضع سيلان الماء» وهو 
1000 

ومن انارق سلف اقمن متلئمه )"أى قيلي اللقاتزي الكمق رآولة لعفي ميق 
البائع في الثمن» ى) تعين حق المشتري في اللمبيع؛ لأن الثمن إنما يتعين بالقبض لا 
بالتعيين. هذا إذا كان المبيع حاضراً. وإن كان غاتباً فللمشتري ألا يسلم الثمنّ حتى 
ضر البائعٌ المبيع على مثال الراهن والمرتمن. وكذلك يشترط في التسليم ألا يكون 
المبيعٌ مشغولاً بحق غيره؛ حتى لو باع دارأء وسلمها إلى المشتري» وله(" فيها متاع لا 
يكون تسلياًء كذا في «المحيط» (إلا أن يكون) الثمن (مؤجلاً)؛ لأنه(» أسقط حقه 
بالتأجيل» فلا يسقط حق الآخر””". 

(وإن باع سلعة بسلعة؛ أو ثمناً بثمن سلا معاً) لاستوائهما في التعيين وعدمه. 


)١(‏ أي يحمر أو يصفرء كذا في «الكافي». 
(0) أي الآفة. 

(؟) حال. بائع. 

(8) بائع. 

(5) أي حى المشتري في قبض المبيع. 


كتاب البيوع ب  .  .‏ سس 

(ولا يجوز بيع المنقول قبل القبض)؛ لأنه يك نمى عن بيع ما لم يقبض؛ ولأنه 
عَسَاهُ لِك فينفسخ الْبيعٌ» فيكون عُذراً. وكذا كل ما ينفسخ العقد ببلاكه كبدل 
الصلح والأجرة لما ذكرنا. وما لا ينفسخ العقد مبلاكه يجوز التصرف فيه قبل القبض» 
كالمهرء وبدل الخلع. والصلح عن دم العمد؟ لأنه لا عذرٌ فيه. 

(ويجوز) أي البيع قبل القبض (في العقار). وقال محمد: لا يجوز لإطلاق ما 
وقكاءوقياسا عان الشول: 

وهما: أن المبيع هو العرصة» وهي مأمونة الهلاك غالباء فلا يتعلق به عذر 
الانفساخ» حتى لو كانت على شط البحرء أو كان المبيع علواً لا يجوز بيعه قبل القبض. 

والمراد بالحديث النقلي؛ لأن القبض الحقيقي إنما يتصور فيه» وعملاً بدلائل 
الجواز. 

ثم إن كان نقد الثمن في البيع الأول. فالثاني نافذ» وإلا فموقوف كبيع المرهون. 
والإجارة على هذا الاختلاف. 

وقيل: لا يجوز بالاتفاق؛ لأن المعقود عليه المنافع» وهلاكها غير نادر ببلاك البناء. 

(وتجوز الزيادة في السلعة) ولو" بعد هلاكها؛ لأن زيادة البائع مقابلة للشمن» 
والثمن قائم. 

(والشمن) أي وتجوز للمشتري الزيادة في الثمن حال قيام المبيع لا بعد هلاكه؛ 
لأنها مقابلة بالمبيع» فهلاكه يمنع الزيادة في الثمن. 

(والحط) أي ويجوز الحط (من الثمن)؛ لآن الحط إسقاط محض”"» فلا يشترط 


(١)وصل.‏ 
(؟) خالص. 


4 ا ا 1 0 
لصحته قيام العقدء وتلحق الزيادة والحط بأصل العقد. حتى أن البائع يكون مستحقاً 
لجميع الثمن من الزائد والمزيد عليه”"'» والمشتري يستحق جميع المبيع من الزائد''' والمزيد 
عليه. وإذا استحق مستحق المبيع”" أو الثمن» فالاستحقاق يتعلق بجميع ما يقابله من 
المزيد والمزيد عليه» فلا يكون الزائد صلة!؟' مبتدأةه ى] هو مذهب زفر والشافعي. 

لها: أن الزيادة هبة مبتدأة» فلا تلحق بأصل العقد؛ لآن الزيادة في المهر لا تلحق 
بأصل العقد حتى لا تُنَضَّففْ بالطلاق قبل الدخول» فكذا هنا. وحط البعض لا يلحق 
بأصل العقد؛ لأن حط الكل لا يلحق”* فكذا البعض. 

ولنا: أن من ملك الأقوى ملك الأدنى» والعاقدان يملكان فسخ العقدء 
فيملكان تغييره كإسقاطهما الخيارٌ» وشرطهما ذلك بعد العقد. وإذا التحقا” بأصل 
العقد. فيرابح» ويُولى على الكل إن زيد؛ وعلى ما بقي إن حط. والشفيع يأخذ بالأقل 
في 

أما في الحط: فلأنه التتحق بأصل العقد. 

وأما في الزيادة؛ لأنه حقه تعلق بالثمن الأول» فلا يملك الغير إبطال حقه 
الثابت» كذا في «شرح الوقاية» لصدر الشريعة. 


ولو هلكت الزيادة قبل القبض سقط حصتها من الثمن» كذا في «الاختيار». 


)١(‏ وهوالأصل. 

(0) حتى لو ندم بعد ما زاد يجبر على دفعه. 

(©) إذا استحق المبيع حيث يرجع المشتري على البائع بالزيادة. 
(4) عطاء. 

(5) اتفاقاً. 

أي الزيادة والحط. 

(0) أي في الحط والزيادة. 


الل كاده ا 0 00 ل 1 ب 

(ومن باع بشمن حالء ثم أجّله) أي الشمن (صحٌ)؛ لأنه حقه. ألا يرى أنه يملك 
إنقاطه:فيملك تأخله: 

وفي «الروضة»: لو مات البائع لا ييطل الأجل. ولو مات المشتري حل المال؟ 
لأن فائدة التأجيل أن يتجرء فيؤدي الثمن من ناء المال» فإذا مات من له الأخل تَعَيَ 
المتروك لقضاء الدين» فلا يفيد التأجيل. 

وفي «القنية» في باب المُداينات: قضى المديونٌ الدينَ المؤجل قبل الحلول» 
أو مات فأخذ من تركته؟ فجواب المتأخرين: أنه لا يأخذه من المرابحة التي جرت 
المبايعة بينهماء إلا بقدر ما مضى من الأيام. 

(وكلٌ دين حال > يَصِحَ تأجيله ) لما ذكرنا (إلا القرض)؛ آنه َل ابتداء» حتنى 
لا يمور ممن لا يملك التبرعات: والتأجيلٌ في التبرعات غيد لازم كالإعارة: معاوضة 
انتهاءة» ولا يجوز التأجيل فيه؛ لأنه يصير بَيْعٌُ الدرهم بالدرهم نسيئة» وإنه حرام. 

(ويجوز التصرف) للبائع في (الثمن) النقد (قبل قبضه) في البيع الصحيحء 
لقيام الملك» ولا يتعين بالتعيين» فلا يكون فيه عَرّرٌ الانفساخ. 

وقال الشافعي: النقدان يتعينان بتعيين العاقدين» حتى لو تصارّفاء وعَيّنَ كل 
منهم| الدراهم ليس له أن يسلم غيرها. ولو هلكت قبل التسليم» أو استحقت بعده. 
أو قبله ينقض العقد عنده؛ ولا ينقض عندناء بل يطالب بتسليم مثلها 

قيدنا ب«البيع الصحيح»؛ لأن النقدين يتعين في الفاسد, من «المصفى». 

له: أن التعيين صدر من أهله مضافاً إلى محله. فيُعتبر كما اعتبر فى النقود 
في غير عقود المعاوضاتء كالموهوبة حتى إذا هلكت بطل رجوع الواهب فيها 
من «الحقائق». 


ا الإيثار لحل المختار 

ولنا: أن النقود أثمان» والأصلّ في جانب الثمن أن يجب في الذمة؛ لأنها وسيلة 
إلى الأعيان المقصودة. والتعيينُ في الثمن تُخالف ذلك. وإنا تعينت في الحبة لعدم 
وجوبها في الذمة. 

(ومن ملك جارية) بأي سبب كان ''(يَحْرْمْ عليه) أي على ذلك المالك (وطؤها 
ودواعيه) أي دواعي الوطء كالمَبلَةِ واللّمْسِ احترازاً عن الوقوع في الوطء. ى) في 
العدة بخلاف الحيض؛ لأن الحرمة للأذى» ولا أذى في الدواعي (حتى يستبرئها) 
وهو طلب براءة الرحم: 

١-(بحيضة)‏ في ذات حيض. 

"-(أو شهر) فيمن لا تحيض؛ لأن الشهر كالخيضة عند عدمها لما عرف. 

(أو وَضع الحَمْلِ) في ذات حمل؛ لأن ملكه حادث, والشرع لم يجوز فيه 
الوظاعز لابجو اراد وها وغوو قرا 

وفي «الاختيار»: وإن حاضت في أثناء الشهر انتقل إلى الخيضة» كا في العدة. 
والمعتبر ما يوجد بعد القبض» حتى لو حاضتء أو وضعت قبل القبض يجب 
الاستبراء. ومن وطىئع جاريته» ثم أراد أن يبيعهاء أو يرَّوجَهَا يستحب له أن يستيرئها. 
وإن لم يستبرئهاء فالأحسنْ للزوج أن يستبرتها. 

وأما ممتدةٌ الطهر؟ قال أبو حنيفة رحم الله: لا يطؤها حتى يتيقن بعدم الحبل. 
وروي عنه سنتين» وهو الأحوط وهو قول زفر؛ لأن الولدٌ لا يبقى أكثرٌ من سنتين 
على ما عغرف. وعنه أربعة أشهر وعشرةٌ أيام» وهو قول محمد؛ لأها عدةٌ الوفاةٍ في 
الحرة يُعرّف بها براءة الرحم. 


(١)كالشراء‏ والوصية واطبة والممراث ونحوها. 


كتاب البيوع د د 

وعن محمد: شهران وخمسة أيام؛ لأنها عدة الأمة. 
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وعن أبي حنيفة: وهو قول أبي يوسف ثلاثة أشهر؛ لأنها تعرف بها براءة الرحم 
في حق الآيسة والصغيرة. 

وعند الشافعي: أربع سنين؛ لأنه أكثرٌ مدة الحمل عنده. 

وقال أبو مطيع البلخي: تسعة أشهر؛ لأنه المعتادُ في مدة الحمل. 

ويجب الاستبراءٌ إذا حدث له ملك الاستمتاع بملك اليمين» سواء وطأها 
البائع أو لاء أو كان بائعها ممن لا يطؤها كالمرأة» والصغير» والأخ من الرضاع. وكذا 
إذاكانت بكرا أوتضغيرة: 

وعن أبي يوسف: أنه لا استيراء في هذه الصورء وهو قولٌ مالك. 

وعلى هذا الخلاف إذا حاضت في يد البائع بعد البيع قبل القبض؛ لأن الاستبراءً 
للتعرف عن براءة الرحم» وهي ثابتة في هذه الصور ظاهرا. 

وأما وجه الأول: أن سبب الاستبراء الإقدامٌ على الوطء في ملك متجدد بملك 
اليمين» وحكمتّه التعرفٌ عن براءة الرحم؛ والحكم يُدار على السبب لا على الحكمة. 

ولؤااقة قن قر انق فاك اسغواط لآنه لا ضيب يانه منانة فون ا نل 

وفى «التوفيق»: الاحتيال لإسقاط الاستيراء جائز عند أبى يوسف. 

وعند محمد: لا يجوزء والمأخوذ قول أبي يوسف إن غلم أن البائع لم يتقربها في 
طهر اشتراها منه» وقول محمد إن قَرِبّها. 


7 و 3 ف 7 0-5 0 و ع 
فالحيلة إذا لم تكن تحت المشتري حرة أن يتزوجها قبل الشراء؛ ثم يشتريها؛ لأن 


6.5 ال 

وإن كانت'"": فالحيلة أن يُتكحها البائعٌ قبل بيعها رجلا يعتمد عليه أن يطلقهاء 
ثم باعهاء وقبضها المشتريء فا دامت تحت ذلك الرجل لا يجب الاستبراءٌ؛ لأنه لما ل 
يجب وقتّ حدوث الملك ل يجب بعده؛ أو يُتكحها المشتري قبل القبض ذلك الرجل. 
فيقبضهاء ثم يطلقها الزوج. فالاستبراءً يجب بعد القبض. ولم يحل الوطءٌ حينئذ» وإذا 

ِ 2 5 

(ويجوز بيع الكلبء والفهد. وسباع البهائم) مُعل] كان أو غير معلم. 

وقال الشافعي: لا يجوز بيع الكلب. لقوله كة: «إن من السّحت أجر البغى 
وثمن الكلب». 

ولنا: أنه حيوان منتمّع به حِرَّاسَة واصطياداء فيجوزء ولهذا ينتقل إلى ملك 
لوكي لقتو الوا رمق يجا نت نلق انع اك قيقرو انه رو وا لم نوا ده و عون 
لآنه لا يتتفع بها. 

وعن أبي يوسف: أنه لا يجوز بيع الكلب العقور”"؛ لأنه بمنوع عن إمساكه. 
مأمور بقتله. 

اوه 

ويجوز بيع الفيل. 

وفي بيع القرد روايتان عن أب حنيفة. 

والأصح الجوازٌ؛ لأنه ينتفع بجلده. 

وعن أب حنيفة: جواز بيع الحي من السرطانء والسلحفاة» والضفدع دون 
ليت منه. 


)١(‏ تحت حرة. 
(؟) عضوض. 


ويجوز بيع العَلّق لحاجة الناس إليه» كذا في «الاختيار». 

(وأهلٌ الذمة في البيع كالمسلمين) في جوازه وفساده» لقوله ييةِ: «إذا قَبِلُوا 
الجزية» فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين» وعليهم ماعلى المسلمين». 

(ويجوز لهم) أي لآهل الذمة (ببع الخمر والخنزير) كسائر السلع» لما روي أن 
عمر رضى الله عنه أُمَرَ عمَالّه بالتعشير من أثان الخمر والخنزير لأهل الذمة. 

(ويجوز بِيعٌ الأخرسء وسائرٌ عقوده بالإشارة المفهومة) ويُقْئّصٌ منه وله. ولا 
ول زلا عد لله 

وكذلك"' إذا كان يكتب؛ لأن الكتابة من الغائب كالخطاب من الحاضيء 
والنبي مَل أَمِرَ بتبليغ الرسالة» وقد بَلْغْ'' البعض بالكتابة. وإنما جاز ذلك لكان 
العجز”"» والعجرٌ في الأخرس أظهرٌ. 

ولا يجوز ذلك ممن اعتقل لساله. أو صَمَتَ يوماً؛ لأن الإشارةً إنها تُعتبر إذا 
كانت معهودةٌ ومعلومة. فمن كان كذلكء فهو بمنزلة الأخرسء بخلاف الحدود؛ 
لأنها تندرئح”؟' بالشبهات. كذا في «الاختيار). 

(ويجوز بيعٌ الأعمى وشراؤٌه)؛ لأن الناس تعاهدوا”*» عل ذلك من لدن الصدر 
الأول" إلى يومنا هذا. ومن الصحابة رضي الله عنهم من عَمِيَ وكان يتولى ذلك من 
غير نكير. 


)١(‏ أي يجوز بيعه وسائر عقوده. 
(1) النبي طة. 

(؟)أي التبليغ بالكتابة. 

(1) أي تندقع. 

(©) أي تحافظوا. 

(7) أي الصحابة. 


ككع ال 

ويثبت له خياز الرؤية؛ لأنه اشترى مالم يَرَهُ على ما يأتي إن شاء الله تعالى. 

(ويسقط خيازٌ الرؤية) أي خيارٌ رؤية الأعمى (بِجَسَّه المبيع) إذا كان يعرف 
بالجس كالغنم, (أو بشّمّه) إذا كان يُعرف بالشم (أو بذّوقِه) إذا كان يعرف بالذوق 
(وني العقار بوصفه) وفي الثوب بذكر طوله وعرضه؛ لأن التوصيف له مُتَزَّل منزلة 
رؤيته. 

ولو وصف له ثم أبصرء فلا خيار له؛ لآن العقد قد تم. 

ولو اشترى بصيراً مالم يره» ثم عَحِيَ قبل رؤيته انتقل الخيارٌ إلى التوصيفء كذا 


فى «الذخيرة). 


ل لم مب م بجي م ب يي ا 
فصل [في الإقالة] 

(الإقالة) وهي في اللغة: الإسقاطء ولهذا يقال في الدعاء: «اللهم أقِل عثرتي» 
أي أَسْقّط زلتي» وارفعها. وكذا العاقدان يرفعان العقدٌ بالإقالة. 

(جائزةٌ) لقوله يلي «من أقال نادماً بيعتّه أقال الله عثرته يوم القيامة»؛ ولآن 
للناس حاجة إليهاء كحاجتهم إلى البيع فيُشرع. 

(وتتوقف) الإقالة (على القبول في المجلس)؛ لأنها بمنزلة البيع» لما فيها من 
معنى التمليك» حتى لو قبل الآخرٌ بعد زوال المجلس» أو بعدما صدر عنه فيه ما يدل 
على الإعراض» كما سبق بيانه في البيع لا تتم الإقالة. 

وفي «المحيط»: لو اشترى حنطة» وقبضهاء وسلم بعض الثمنء ثم قال للبائع: 
إنه قام على بثمن غالٍ» فرد البائع عليه ما قبض من الثمن؛ فأخذه المشتري لا ينتقض 
البيع؛ لآن الإقالة كالبيع لا ينعقد إلا بالإيجاب والقبول أو بالتعاطي. 

وتصح بلفظين أحدهما مستقبل نحو: أن يقول أحدهما: أقلني» وقال الآخر: 
أقلتٌ. 

وشرّط محمد صيغةً المضي فيهما اعتباراً بالبيع. 

ولهما: أن لفظة «بِعْنِي» في البيع كانت محمولة على المساومة» ول يدل على 
التحقيق» ولههذا لم ينعقد بها البيع. وأما لفظة «أقِلْنِي». فمحمولة على التحقيق؛ لآمها 
تكون بعد نظر وتأمل» كلفظة «زوجني نفسك» في النكاح. 

وف «الاختيارا: ولا تصح إلا بلفظة الإفالة» فلو تقايّلا بلفظ البيع كان 
بيعاً بالإجماع؛ لأن الإقالة تُنِْنُ عن الرفع» والبيع عن الإثبات ماقي ولا تبطل 7 


(١)أي‏ الإقالة. 


ك6 الإيثار خا المختار 
بالشروط الفاسدة عند أبي حنيفة» وتبطل عند أبي يوسف. 

(وهي) أي الإقالة (فسخ في حق المتعاقدين) عند أبي حنيفة رحمه الله مطلقأء أي 
بعد قبض المبيع» أو قبله. أو بمثل الثمن الأول. أو بأقل» أو بأكثر منه. أو بالتغ 0 
أو بالتأجيلء إلا ألا يمكن الفسخ بأن ولدت المبيعة» فتبطل لتعذر الفسخ؛ إذ الزيادة 
المنفصلة تمنع فسخ العقد حقاً للشرعء ولا تصح الإقالة إلا بطريق الفسخ عنده. 

(بيع جديد في حق الث) عند أبي حنيفة رحمه الله. 

تظهر فائدته في مسائل: 

منها: أن المبيع لو كان عقاراًء فسلم الشفيع الشفعةً في بيعه» جاز له أن يأخذها 
في إقالته. 

ومنها: أن المشتري إذا باع المبيع من آخرء ثم تقايلاء فاطلع البائع الثاني على 
عيب» كان عند البائع الأول ليس له أن يرده عليه؛ لأنه بيع في حقه. 

ومنها: أن الموهوبٌ له إذا باع الموهوبّ من آخرء ثم تقايلا ليس للواهب 
الرجوعٌ من هبته؛ لأن الموهوب له في حق الواهب بمنزلة المشتري من المشترى منه. 

ومنها: أن المشتري إذا باع المبيع من آخر قبل نقد الثمن» ثم تقايلا جاز للبائع 
أن يشتري ابيع منه بأقل ما باعه؛ لأنه في حق البائع كالمملوك بشراء جديد من 
المشتري الثاني. 

ومنها: أنه إذا اشترى بعروض التجارة بعد تمام الحول عبداً للخدمة» ثم رده 
لعيب فيه بغير قضاءء فهلكت العروص في يده لا تَسقط عنه الزكاةٌ؛ لأنه بيع جديد 
في حق ثالث» وهو الفقير؛ لأن الرّدّ بعيب بغير قضاء إقالة. 


)١(‏ أي خلاف الثمن الأول. 


كتاب البيوع سس حيبي متدوييحك. ‏ ابض 15 

وقال أبو يوسف: بيع جديد في حق الكل» فإن تعذر بأن أقال قبل القبض١(١)‏ 
في غير العقار» ففسخ» فإن لم يمكن بأن أقال قبل القبض في غير العقار على خلاف 
جنس الثمن الأول بطلت”". 

وقال محمد: فسخ, فإن تعذر بأن أقال بأكثر من الثمن الآول» أو بخلاف جنسه 
فبيع» فإن لم يمكن بأن أقال قبل القبض على خلاف جنس الثمن الأول بطلت”". 

وقال زفر: فسخ في حق المتعاقدين وغيرهما. 

لبي حنيفة: أن الإقالة في اللغة إسقاط» فتجعل فسخاً في حقه إعم الا بموجبها؛ 
لأن لما ولايةٌ على أنفسهم|ء وبيعاً في حق ثالث بحكم الإقالة» وهو مبادلةً مال بهال 
بالتراضي؛ لأنه ليس لما ولايةٌ على غيرهما. 

ومحمد وافق هذا الأصلّ إلا أنه جعل الإقالة إذا كانت على خلاف جنس الثمن 
ل ات ا وأما إذا َقَصَ عن الثمن. 
تتفي "افيا لاتم كرف فو سفن العم وكذا لو أجل تكون7" فسخاًء 
وطن تأجل لأثابتعوت غوروطف كفن ور كوي سالا 

ولي يوسف: أن في الإقالة معنى البيع» وو اول مال بال بالتراضي. 
فاعتبارٌ جانب المعنى أولى إذا أمكن» وإذا لم يمكن تجعَل!") فسخاً. 


)١(‏ لأن البيع قبل القبض في غير العقار غير جائز. 
(2) إقالة. 

(؟) إقالة. 

(:) أي حفظا. 

(0) إقالة. 

(5) إقالة. 

(0) إقالة. 


أ بي ! جسني سيكت الاثان لز المختاد 
ولزفر: أن ما هو فسخ في حقهماء فهو فسخ ني غيرهما كالرد بخيار الشرط. 
اعلم أن الخلافَ في] إذا ذَكَرَ الفسخ بلفظ الإقالة. ولو دّكره بلفظ المفاسخة, أو 

المتاركة لا تُجِعَلٌ بيعاً اتفاقاً إعمالاً بمقتضىّ موضوعه اللغوي» كذا في «النهاية». 
(وتجوز) أي الإقالةٌ (بمثل الشمن الأول. فإن شَّرَطَ أكَلّ) من الثمن الأول (أو 

أكثر) منه (وجنساآخَر) بأن كان الثمن الأول دراهم ؛ فْسَرَطٌ أن يكون دنانيرَ (يلزمه) 

الشمن (الأول لاغير) لتعذر الفسخ بالأقل» أو الأكثر» أو بجنس آخرء وقد بيناه. 
وفي «فصول الأستروشني» في الفصل الثلاثين: أن البائع إذا أبرأ المشتري عن 

الثمن بعد قبض الثمن يصح. ويؤمر برد الثمن إلى المشتريء وأن المقرض إذا أبرأ 

المستقرض بعد ما استوفى الدين يجوز ويؤمر برد ما قبض إلى المستقرض. 
(وهلاك المبيع: يَمْتَعُ منها) أي من الإقالة؛ لأن الفسخ يقتضي قيام البيع» وهو 

ببقاء المبيع. 
(وهلاكٌ بعضه) أي بعض البيع (يَمْتَمُ) الإقالة (بِقَدْرِِ) أي بقدر الالك» 

عبام اليم فى الداني, 
(وهلاك الشَمَن: لايَمْتَعُ) الإقالة» لقيام البيع بدونه. 
ولو تقابضاء فهلاك أحدهما لايَمْنَمُ الإقالة؛ لأن كل واحد منهم| مبيع» فيكون 

البيع قائئ» ويرد قيمة امهالك أو مثلّه؛ لأنه إذا انفسخ البيعٌ في الباقي ينفسخ في امهالك 

ضرورةً. وقد عجز عن رده؛ فيرد عوضه. 
ولو هلك العوضان لا تصح الإقالةٌ. وتصح لو هلك البدلان في الصرف. 
والفرق أن العقد يتعلق بالعين في العروض دون الآثان» فكذا في الإقالة. 


كتاب البيوع تت 00 32 


باب الخيارات 


(خيار الشرط جائة للمتبايعين ولأحدهما) ولغيرهما (ثلانة 1 م فا دوتها). 
والزيادة عليها فيه مُفسدة عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: تجوز الزيادة إذا كانت معلومة. 

قيد ب«معلومة»؛ لأن الخيارٌ إذا كان مجهولاً بأن قال: اشتريتٌ على أني بالخيار 
أيامء أو قال: مؤبداًء فإنه غير جائز اتفاقاً. 

وفي «الخلاصة»: لو أثبت الخيارٌ ولم يذكر وقتأء فله الخيارٌ ما دام في المجلس . 

لى): أن الخيارٌ شرعَ لدفع الغبن» وقد تحتاج في التفكر إلى مدة مديدة. وروي أن 
ابن عمر رضي الله عنهما أجاز الخيار شهرين. 

وله: أن البيع سببٌ الملك» والأصلٌ ألا يَئرَاحَى الحكم عن سببه» إلا أن الخيارٌ 
ثبت بالنص على خللاف القياس» فيقتصر [على] مورذه». وهو ما روي أنه عَكلِن قال 
لحَبّان بن مُنْقِذ: «إذا تبايعت» فقل: لا خِلَابَة'" 2 ولي الخيار ثلاثة أيام»» فلا تجوز 
الزيادة عليها عملا بالأصل. 

وأما جواز ما دونها ضرورة كونه من أجزائها. 

وفي #جامع الفصولين»: لو شرى شيئاً بخيار إلى غد دخل الغد في الخيار» ولو 
أجل الثمن إليه لم يدخل. 


)١(‏ أي لا خداع. الخلابة الخدعة باللسان كذا في «الصحاح». 


ا عستم + الافا مل شعنه 

وف «الاختيار»: ولو شرط الخيار أكثر من ثلا ث3 أيام» أو لم يبي وقتأء أو ذكر 
وقتاً مجهولاً فأجاز في الثلاث, أو أسقطه أو أسقط بموته؛ أو بموت العبدء أو أعتقه 
المشتريء أو أوجد فيه ما يوجب لزوم العقد ينقلب”؟ جائزا» خلافاً لزفر؟ لأنه انعقد 
فاسداء فلا ينقلب جائزاً. 

ولأبي حنيفة: أن الْمُمْسِدَ لم يتصل بالعقد؛ لأن الفساد باليوم الرابع» حتى أن 
لاسي ير ا م 

(ومن له الخيار: لابه ّ يسح البيع إلا بحضرة صاحبه) أي بعلمه. 

وقال أبو يوسف: يَفسخ بغيبته؛ لأنه كان مسلطاً على التصرف فيه من جهة 
الآخر» فلا يشترط علمه. كالوكيل بالبيع إذا باع» فله الفسح من غير علم الموكل. 

ولهما: أنه إذا ل يَعلم الفسخ, فرب| يلحقه ضرر. 

أما إذا كان الخيارٌ للبائع» فلأن المشتري إذا لم يعلم الفسخ عسى أن يتصرف في 
المبيع» فيلزمه قيمته للهلاك» وقد تكون أكثر من الثمن. 

وأما إذا كان للمشتري”"» فلان البائع لا يطلب لسلعة مشتريا آخرٌ اعتمادا 
عليه» فيتضرر. 

فإن قيل: لولم ينفرد من له الخيار بالفسخ يلزم ضرر آخرء وهو أن يختفي من 
عليه الخيارٌ حتى مضى مدته» فيلزمه العقدٌ شاء أو لم يشاء؟ 

قلنا: هذا الضررٌ لم يُعتبر؛ لأنه إن| لزمه بتقصير من جانبه حيث لم يأخذ كفيلاً 


من صاحبه» ليحضره في المدة» أو وكيلاً ليرد عليه إذا غاب. 


)١(‏ بيع. 
(") خيار. 


كتاب البيوع سس اه بلمطبيبححس ب ف 1/7 

وف «الخانية»: ينصب القاضى خصمأاً عمن عليه الخيار» ليرده عليه. 

وفي «النهاية»: الخلافٌ في) إذا فسخه بالقول. وأما إذا فسخه بالفعل» فإن دير 
الباتع العبد المبيع» فالعقد ينفسخ كا سواء علم الآخرٌ أو لم يعلم؛ لأن الشيء قد 
ينبت ضمناً وإن”" لم يثبت قصداً!". وهكذا الخلافٌ في فسخ خيار الرؤية. وأما في 
خيار العيب» فالمشتري إذا فسخ بلا علم البائع لا يجوز اتفاقاً؛ لأنه لا يثبت إلا بالقضاء. 

وفي (جامع المحبوبي): لو كان" قبل القبض يصح الفسخ بغيبة الآخر. 

وفي «الاختيار»: فإن فسخ بغيبته!؟'» فعلم به في المدة تم الفسخ» وإن لم يعلم 
حتى مضت المدة تم العقد. 

(ويجيزه) أي البيعَ (إبحضرته) أي بحضرة صاحبه (وغيبته) بالقول أو بالفعل» 
كتصرف البائع في الثمنء أو المشتري في المبيع تصرف المُلاكِ من الوطء وغيره؛ إلا 
الاستخدام مرة» فإنه لا يدل على الإجازة؛ لأنه للامتحان. ولو استخدمه مرة أخرى 
في ذلك النوع يدل على رضاه. كذا في «النهاية». 

(وخيارٌ الشرط: لايُورَتُ) وقال الشافعى: يورث. 

له: أن الخيار يورث كخيار العيب وخيار التعيين. 

ولنا: أن خياره هو مشيئته» وهي تنقطع بموته كقدرته فلا ينتقل إلى الوارث. 


فإن قلت: كان ينبغي أن ينتقل الخيار إلى الوارث لانتقال المبيع إليه» ا انتقل 
مالكية المورث إلى الوارث تبعاً للأعيان الموروثة؟ 


2000 وصل. 
(؟) كالشفعة في الدار» فإن الشفعة في بنائها يثبت ضمناً لا متعمداً؛ لأن الشفعة لا تثبت في البناء المجرد. 
)نيان 


و الابثار لحا الميختار 

قلت: المالكية من لوازم تملوك؛ لأنها غير متصورة بدونه. 

وأما الخيار» فليس من لوازم المبيع حتى ينتقل بانتقاله البتة. 

وأما خيار العيب» فثابت للوارث من حيث إنه مستحق أن يأخذ المبيع 
سليماً كمورثه. 

وأما خيار التعيين» فإن) ثبت للوارث؛ لأن ملكه اختلط بملك غيره؛ والخيار 
كان ثابتاً لمورثه برضاء العاقد الآخرء فيثبت لوارثه؛ لأنه حَلّفه. 

وأما خيار الرؤية» فالصحيح أنه لا يورثء كذا في «شرح المجمع» لابن ملك. 

(ومن اشترى عبداً على أنه حَبَّا فكان بخلافه: فإن شاء أحَدَّه بجميع الثمن» 
وان كاعر 6 زوع هذا افع اط باتو لقي 

أما الخياز فلآنه رضي به بهذا الوصف المرغوب» وقد فات. 

وأما أخذه بالجميع» فلآنه وصف لا يقابله شيء من الثمن إذا أمكن رد المبيع. 

وأما إذا امتنع بسبب من الأسباب رجع المشتري على البائع من الثمن بحصة 
الوصف الفائت. 

فإن قلت: كيف لم يفسد العقدٌ بهذا الشرط» كا فسد إذا باع شاة على أنها حامل؟ 

قلت: هذا شرط يقتضيه العقدٌ؛ لأن المبيمَ ينبغي أن يكون معلوماً بأوصافه. 
ولتوصيفه سبيل للبائع؛ لأنه وصف مرغوب فيه فيجوز كما لو باع فرساً على أنه 
ملاح أو بقرةً على أنها لبون أو كلباً على أنه صائد. 

وأما الحبل في البهائم» فمجهول لاحتمال أن يكون انتفاخ بطنه من ريح» وهذا 
فسد بشرطه. 


كتاب البسوع ات 897/١‏ 

ولو اشترى على أن لبنها كذا لا يجوز اتفاقاً. 

3 اع 7 ا 1 1 57 : 0 

ولو باع حانوتا على أن أجرتّه خمسة فيم| مفى يجوز» وإن قال في المستقبل» أو 
أطلق يفسد. كذا في «الخلاصة». 

(وخيار البائع : لا يحرج المبيعَ عن ملكه) بالاتفاق وإن''' قَبَضَه قبّضه المشتري بإذن 
البائع؛ لأن خروجّه إنما يكون برضاء البائع» والخيازٌ ينافيه» فيصح تصرف البائع 
في المبيع في مدة الخيار تَصَرُّفَ الملاك من الهبة» والعتق» والوطءٍ وغيرهاء ويصير 

وليس للمشتري التصرف فيه» والثمن يخرج عن ملك المشتري اتفاقاء لكنه لا 
يدخل في ملك البائع عند أبي حنيفة. 

وقالا: يدخل. 

ولو قبضه المشتري وهلك في يديه في مدة خيار البائ ئع ينفسخ البيع به 217ب لأ 
لي 
بالمثل إن كان مثليّاء وبالقيمة إن كان قيمياً. 

1 قد ب( الجلاك)؟ لأنه لو تعيب في يد المشتري» فالبائع على خياره. فله أن يفسخ 
ا 

وقيد بايد المشتري»؛ لأنه لو هلك في يد البائع يا ينفسخ البيع» ولا ثيىء على 
المشتريء كما لو لم يكن في البيع خيار. 

ولو تعيب في يد البائع بفعله ينتقض البيع بقدره» وسقط حصته من الثمن. 


)١(‏ وصل. 
فم أي بالهلاك. 


سس مه لكان كد اه 

وإن تعيب لا بفعله» فالمشتري إن شاء أخذه ب بجميع الثمن» وإن شاء فَسَح. 

(وخيار المشتري: حر جَهُ) أي تحرج المبيع عن ملك البائع اتفاقاًء ول 2 
الثمن عن ملك المشتري اتفاقأء حتى لو تصرف في الثمن سواء كان في يد البائع أو 
في يده يجوز اتفاقاًء ويكون فسخاً للبيع. ولو تصرف فيه البائع لا يجوز اتفاقاًء كذا في 
ااشرح المجمع). 

(ولا يُدْخْلُهُ في ملكه) أي لا يدخل المبيع في ملك المشتري عند أبي حنيفة. 

وقالا: يُدخله'' في ملكه'''» وإن هلك في يد المشتري هلك بالثمن» وكذلك 
إن دخله عيب»؛ لأن بالعيب يمتنع الرد. 

فإن قيل: إذا بيعت دار بجنب الدار المبيعة» فللمشتري بالخيار الشفعة اتفاقا 
ولول يكن ملكا له لما استحق الشفعة بهاء كما لا يستحق الشفعة بدار السكنى؟ 

قلت: إن) استحق ق المشتري الشفعة بها؛ لأنه بشرائها صار أحق بها لا لأنه ملكها 
كالعبد المأذون المستغرق بالدين إذا بيع الدار بجنب داره» فله الشفعة لمذا المعنى. 

لهما: أن الثمن لما خرج عن ملك المشتري في المسألة الأولى» والمبيع خرج عن 
ملك البائع في المسألة الثانية وجب أن يدخل في ملك صاحبهء وإلا لزم أن يبقى مملوك 
بلا مالك» وهو غير معهود في الشرع إذا لم يكن الشراء من مال الوقف للوقف. 

وله: أن المبيع في المسألة الأولى لم يخرج عن ملك البائع؛ ولو دخل الثمن في 
ملكه لزم أن يجتمع الشمن والمثمن'" في ملك واحد. وهذا مما لا يقتضيه العقد. 


كتاب البيوع | دا تت 2ر0 


منها: أنه لو اشترى زوجتّه بالخيار لم يفسد النكاح عنده؛ لأنه لم يملكهاء 
ويفسد عندهما. 

ومنها: أنه إذا اشترى ذا رحم محرم منه لم يعتق عليه عنده» ويعتق عندهما. 

ومنها: أنه لو اشترى أمة» فحاضت عنده في مدة الخيار» وأجاز المشتري العقدٌ 
لاتقو فلاف اقيض نم الامعبراء عيده: تكن عنقي 

ولو ردها المشتري بحكم الخيار إلى البائع لا يجب عليه الاستبراءً عنده؛ لأنه ل 
يدخل في ملك غيره؛ وعندهما: يجب. 

ومنها: أنه إذا اشترى منكوحتّه. فولدت في مدة الخيار في يد البائع» فعنده: لا 
تصير أم ولد له» ولا يبطل خياره» فيملك الرد عنده» وعندهما: تصير أم ولد له. 

وإنما قيدنا بقولنا: «في يد الباتع» لأنها لو ولدت في يد المشتري تصير أم ولد 
له اتفاقاً. 

وأما إذا كان الخيارٌ للبائع والمشتري جميعاء وهذا القسم غير مذكور في المتن» 
فحكمه أن المبيعَ لا يخرج عن ملك البائع» ولا الثمن عن ملك المشتري» وتصرف كل 
منهما في بدل ملكه باطل» وأهم| هلك قبل التسليم بطل البيعٌ» وإن هلك بعده بطل أيضاًء 
ولزمته القيمة» وأمهما فسخ في مدة الخيار انفسخ. كذا في شرح أ جمع» لابن ملك. 

(ومن شَرَطّ الخيارٌ لغيره) أي لغير العاقد (جاز) وقال زفر: لا يجوز؛ لأن الخيار 
من أحكام العقد, فلا يجوز اشتراطه لغير العاقدء كاشتراط الثمن على غير المشتري. 

ولنا: أن الخيار لغير العاقد إنما يثبت نيابة عن العاقد, فيثبت الخيارٌ للعاقد أو لاه 
ثم يجعل الغير نائباً عنه بطريق الاقتضاء تصحيحاً لكلامه. 


7 078 - الايثار لحا المختار 
وفي النوازل»: لو شرط الخيار لجيرانه إن عد أسماءهم يجوز وإلا فلا. 
(ويثبت) الخيار (لهما) أي لذلك الغير وللشارط» فمن أجاز منهما البيع جاز» ومن 

رده بطل فإن أجازه أحدههما وفسخه الآخر اعتير السابيق لعدم المزاحمء وإن حصا" 

معاً رجح تصرف العاقد نقضاً كان أو إجازة في رواية؛ لأنه أقوى» والنائب يستفيد منه 

الولاية؛ ورّجح الفسخ في أخرى”" . وهذه الرؤاية أقوض؟ :لآن أن الاحازة إثات كر 

للمشتريء وإثباتٌ الفسخ إبقاؤه في البائع» فمع الشك الإبقاءً أولى من الإثبات. 
(ويسقط الخيارٌ) ولزم البيع (بمضي المدة) وبموت من له الخيار. 
وقال مالك: ينفسخ البيع؛ لأن الخيار وجد في البيع» وتعذر إبقاؤه؛ فينفسخ. 
ولنا: أن عدم لزومه”" كان لمانع» وهو تمكنه من الفسخ في المدة» فإذا ارتفع 

المانع لزم البيع. 
(وبكل ما يدل على الرضا) أي ويسقط الخيار بكل ما يدل على الرضاء وهو كل 

فعل يوجد تمن له الخيار لا يحل لغير المالك (كالركوب» والوطى. والعتق. ونحوه) 

كالكتابة» والتدبير» والبيع» والهبة» والرهن المسلمتين» والإجارة» والعرض عل البيع 

من هذا القبيل؛ لأنه رضي بالملك. فإن ركبها ليردهاء أو ليسقيهاء أو ليشتري لما علفاًء 
فهو على خياره. وكذلك لو ركبء أو لَبِسّء أو استخدم للاختبار» فهو على خياره 

لحاجته إلى ذلك. 
ولو أعاد ذلك بطل خياره لعدم حاجته إليه» إلا في العبد إذا استخدمه في حاجة 

أخرى>لما'بينا. 

)١(‏ أي الإجازة والفسخ. 


)١(‏ أي في رواية أخرى. 
فر بيع . 


كات البنووع م اللي 
فإن كان الخيار لها فاتا تم العقد. وإن مات أحدهما فالآخر على خياره. 
ع 
ولو أغمي عليه. أو جَنٌ أونام؛ أو سكر بحيث لا يعلم حتى مضت المدة 
ولو داوى العبدء أو عالج الدابة» أو عمر في الساحة, أو رم شَعْتُ الدار أو 
لقح ال: ا 0 حَلَبَ البقرة بطل؛ لأن هذه التص فات من خصائص الملك,» كذأ 
في «الاختيار». 


5 00 ٠ مع‎ 


فصل [في خيار الرؤية ] 


الكشاريف اماد 


(من اشترى مالم يره: جازء وله خيار الرؤية) وقال الشافعي: لا يجوز. 

وفي «الكفاية»: الخلافٌ في) إذا كان المبيع فنأ بين يدمن] مؤجوداء كنا إذا استري 
زيتاً في زه أو با في جوالق» أو ثوباً في كٌُ') ونحوهاء حتى لولم يكن كذلك لا يجوز 
البيعٌ اتفاقاً. وُْضِعَ الخلاف في المببع؛ إذ لا خيارٌ في الثمن الدَيْنِ اتفاقاً. 

وأما الثمن العين» ففيه الخيارٌ عندنا؟ لأنه بمنزلة المبيع. 

له: أن المبيعَ مجهولٌ الوصفيء وجهالته يمنع الجوازٌ. 

ولنا: قوله يَكِِهِ: «من اشترى مالم يره» فله الخيارٌ إذا رآه». 

ثم إن أجازه بالقول قبل الرؤية لا يزول خياره؛ لأنه ثبت عند الرؤية» فلا يبطل 
قبل وقتها!"". وإن أجازه بالفعل بأن يتصرف فيه'"' يزول كى) سيجيء. 

وأما الفسخ بالقول» فجائز قبل الرؤية» لعدم لزوم العقد؛ لأن اللزوم يفيد تمام 
الرضاء وتمامه بالعلم بأوصافٍ مقصودةء وهو غيرٌ حاصل قبل الرؤية. 

(ومن باع مالم يره: جاز فلا خيار له)؛ لأنه لو رد البيع» فإن| يرده لظنه أن المبيع 
أَزْيَدُ تما ظنه. فلا يجوز رده كما لايرد إذا باع على زعم أنه معديةة لكاييز ساي : 

(ويسقط) الخيارٌ (برؤية ما يوجب العلم بالمقصودٍ كوجه الآدمي. ووجه الدابة» 
وكَمَلِها ورؤية الثوب مَطُويَاً ونحوه) كرؤية الأنموذج من المثلٍ الغير المتفاوت 
)١(‏ الكم بالكسر والكيامة وعاء الطلع وغطاء التنور» من صحاح الجوهري. 
(؟) بخلاف خيار الشرط والعيب؟ لأنها ثبتا بقصدهما وشرطهم. 


(*) كما إذا باعه مطلقاً أو شرط الخيار للمشتريء أو أعتقه» أو دبره؛ أو كاتبه» أووهبه وسلم قبل الرؤية لزم 
البيع. ولو شرط الخيار للبائع أو عرضه للبيع لا يلزم قبل الرؤية ويلزم بعدها. 


ا 0 بمحيييي اذ 
آحاده؛ لأن نظر جميع أجزاء المبيع متعذر» فجعل رؤية الوجه في الآدمي كرؤية جميع 
أعضائه؛ لآنه هو المقصود. ألا يرى أن الثمن يزداد وينتقص بالوجه. وكذلك الوجه 
والكفل في الدابة. 

وأما الثوب. فالمراد الثياب التى لا تُخالف باطنها الظاهرٌ. أما إذا اختلفاء فلا 
بد من رؤية الباطن. وكذلك لا بد من رؤية العلم؛ لأنه مقصود. وي الدار لا بد من 
رؤية الأبنية» فإن لم يكن يكتفى برؤية الظاهرء ولا بد في شاة اللحم من الجدس» وشاة 
الدر 0ك والنسل من النظر إلى الضرع مع جميع جسدهاء وَاعبَم 90) بهذا جنيع المبيعات. 

(فإن تصرف فيه) أي في المبيع (تصرفاً لازماً) أي غير قابل للفسخ» كالبيع 
والعتق وغيرهما(”"» (أو تعيب) المبيع (في يده, أو تعذر رد بعضه) بسبب هلاك بعضه» 
أو بيعه) أو هده وتسليمه. (أو مات) من له الخيارٌ: (بطل الخيار) وقل بيناه» ولأن إذا 
تعذر رد بعضه فرد الباقي إضرار للبائع'*؟؛ وكذلك رد المعيب. 

وأما الموت» فك ذكرنا أنه يدخل في ملكه. وبقى له خيار الرؤية» والرؤية 
لايورّث. 

(ولو رأى بعضه) أن بعض المبيع (فله الخيار إذا رأى باقيه)؛ لأنه لو لزمه يكون 
إلزاماً للبيع فيها لم يرضء وإنه خلافٌ النص”*)» وكذلك الإجازةٌ في البعض لا يكون 
إجازةً في الكل لما مر. ولا تصح الإجازةٌ في البعض ورد الباقى لما بينا. هذا فيا لا 
و لكر ٠.‏ 
يعرض با جودع: 


(1) لبن. 
(1) قس. 

() كالتدبير والرهن والإجارة. 

(:) لأنه تبعيض. 

(5) وهو قوله تعاى: #إِلَّ لكوت تدر عن راض يِنَكُمَ 4 (سورة النساء: 14). 


ببستم نسحب سيد ع سححيية انامس لست 

اننا لعرشيي ناولع روعش وك روه عله رامل ا" امانيوزنا 
كان أشياء إن كان من العدديات المتفاوتة كالثياب» والدواب» والبطيخ» والسفرجل» 
وال خافم نعي" الايسقة انكر يي ديزن الكرية راتما وش ون نك 
أو موزوناً وهو الذي يعرض بالأنموذج» أو معدوداً متقارباً كالجوزء والبيض. فرؤية 
بعضه يُبطل الخيارٌ في كله؛ لأن المقصود معرفة الصفة» وقد حصلتء وعليه التعارف. 
إلا أن يجده أردأ من الأنموذجء فيكون له الخيار. وإن كان المبيع مغيباً تحت الأرض 
كالجزر» والشلجمء والبصلء والثوم» والفجل بعد النبات إن علم وجوده تحت 
الأرض جازء وإلا فلا. فإذا باعه» ثم قلع منه أنموذجاء ورضي بهء فإن كان مما يُباع 
كيلاً كالبصل» أو وزناً كالثوم والجزر بطل خياره عندهماء وعليه الفتوى للحاجة. 
وجريان التعامل به. 

وعند أبي حنيفة: لا يبطل» وإن كان ما يباع عدداً كالفجل ونحوه'”"» فرؤية 
بعضه لا يُسقط خياره لما تقدم. ولو اختلفا في الرؤية» فالقول للمشتري؛ لأنه منكر. 
وكذلك لو اختلفا في المردود» فقال البائع: ليس هذا المبيع» وكذلك في خيار الشرط. 
وفي الرد بالعيب القول قول البائع» كذا في «الاختيار». 

(ومن باع ملك غيره: فالمالك بالخيار: إن شاء رد. وإن شاء أجاز إن كان المبيع 
والمتبايعان بحالهم) وقال الشافعي: يبطل؛ لأنه تصرف لم يكن مالكاً عليه أَصَالَة ولا 
وكالة» فلا ينعقد. 

ولنا: أنه تصرف صدر من أهله؛ مضافاً إلى محله» فينفذ» ولا ضرر فيه للمالك؛ 
)١(‏ أي في المذكور. 
(؟) كالتفاح. 
(") كالشلجم. 


كتاب الييوع سسسب مع 
لأندهىن إنارائ فيه عا ااه وإلا فلا. هذا إذا كان أهلاً للإجازة. وإن لم يكن 

وأما شراء الفضوليء فينفذ على نفسه إذا صلح أن ينفذ عليه» ولا يتوقف 
على إجازة من يشتري له. وإن لم يصلح كا إذا كان عبداً محجوراً يتوقف على 
الإجازة أيضاً00). 

وفي «الخانية»: الشراء على الفضولي إنم| ينفذ إذا قال البائع: بعت منك هذا 
بكذاء فقال الفضولي: قبلت» ونوى الشراءً لفلان. 

وأما إذا قال البائع: بعت هذا لفلان بكذاء وقال الفضولي: قبلتٌ» لا ينفذ على 
الفضولي؛ ولا على فلان إن لم تجزه. 

وفي «الخلاصة»: في بيع الفضولي إذا أخذ المالك الثمنء أو أَجله يكون إجازة. 
وإن قال: أحسئتء أو أصبت لا يكون إجازة؛ لأنه يُذكر على وجه الاستهزاء. 
وللفضولي الفسخ قبل الإجازة لتلا يرجع الحقوق إليه. وليس له ذلك في التكاح؛ لأن 
الحقوق لا يرجع فيه إليه» لما عرف أنه سفير”' فيه؛ ولا بد من وجود المبيع والمتبايعين 
عند الإجازة؛ إذ لا بقاء للعقد بدونهم» والإجازة إنفاذ العقد الموقوف. ولو أجازه ولا 
يعلم حال المبيع جاز في قول أبي يوسف أوَّلأء وهو قول محمد؛ لأن الأصل بقاؤه؛ ثم 
رجع عنه» وقال: لا يصح لوقوع الشك في شرط الإجازة. 

ولو كان العقد مقايضة يُشترط بقاء العوضين والمتعاقدين؛ لأن الثمن في بيع 
المقايضة مبيع من وجه. كم) إذا باع عبد غيره بثوب» فإن الفضولي كان مشترياً ثوباً 
بعبد الغير. والشرى لا يتوقف؛ لآن الثمن يلزم في ذمة المشتري» فيلزمه بالتزامه, 
)١(‏ أي كما يتوقف على الإجازة في البيع. 
(؟) أي مصلح ومعبر. 


بخلاف البيع'''؛ لأن قيامه بالمبيع» وهو ملك الغير» ويتضرر الغير بلزوم العقد 
فقلنا: بالتوقف لثلا يتضرر الغيدُ به. فإذا أجاز المالك البيء”'' كان مجيزاً نقد ما ملكه 
عوضاً عما اشترى”"» فصار الفضولي مستقرضاً عن المالك ما باعه وإن”؟' كان 
حيواناً؛ لأن استقراضّه يصح في ضمن الشرى وإن* كان لا يصح قصدأء فيرجع 
المالك على الفضولي بقيمة العبد لكونه قِيَعِيَآَه وبمثل ما باعه إن كان مثلياً. 


ف سانا 


)١(‏ أي البيع المذكورء وهو بيع العبد. 
(؟) في مسألة بيع العبد بثوب. 

(0) فضولي. 

كاوصلء 

(5) وصل. 


ل ب يت 01 


(مطلق البيع: يقتضي سلامة المّبيع) بدلالة الحال؛ لأن الأصلّ هو السلامة 
وهو وصف مرغوب مطلوب عادة» والمطلوتث عرفا كالمشروط نضّأء حتى قالوا: 
إذا قال البائع للمشتري: قيمةً متاعي كذاء فاشترى بناءً على ذلك» ثم ظهر خلافه» 
فله الرد بحكم التعزير. وهذا هو الصحيح, وكان صدر الإسلام يفتي به» كذا في 
«النهاية» و«التبيين». 

(وكل ما أوجب نقصان الثمن عند التجار: فهو عيبٌ) لكون المبيع ناقصاً في 
المالية» وهذا يغني عن ذكر العيوب وتَعْدَادِها. 

وفي «الاختيار»: وإذا علم المشتري بالعيب عند الشراء أو عند القبيض وسكت 

ا 0 
ويأخذ النقصان؟ لأنه ال العيب من البائع مع إمساك المعيب يخرج المبيع 
عن ملكه بأقل من الثمن المسمى» وفيه إضرار له؛ لأنه لم يرض بخروجه بأقل منه. 
وأما إضرار المشتري فمدفوع بالرد. 

وفي "فصول الأستروشني» في الفصل التاسع عشر: وإذا اشترى جارية» فوجد 
بها وجع الضرس يأتٍ مرة بعد أخرى. فإن كان قدياً» فله الردء وإن كان حديثاً لا. 

ولو اشترى غلاماء وفي ركبته ورم» فقال البائع: إنه ورم حديثء. فليس بقديم. 
فاشتراه المشتري على ذلك. ثم ظهر أنه قديم» فليس له أن يرد. هذا إذا لم يُبِين السبب» 


)أ الأكاد كن امنا 
فإن بين السبب» ثم ظهر أنه كان بسبب آخر غير الذي بين كان له أن يرد» كما لو 
اشترى عبداً» فهو محموم, فقال البائع: هو حُمى غِبٌّ» فإذا هو غير ذلك» فله أن يرد؛ 
لأن العيب يختلف باختلاف السبب. 

وفي «الاختيار»: وكذلك لو كان المبيع مكيلا أو موزوناً فوجد ببعضه عيباً 
ليس له أن يُمسك الجيد ويرد المعيب. والأصل في هذا: أن المشتري لا يملك تفريق 
الصفقة على البائع قبل التّام» ويملك بعده. وخيار الشرط والرؤية وعدم القبضص 
يمنع تمام الصفقة» وبالقبض تتم الصفقة. والمراد قبض الجميع» حتى لو قبض 
أحدهماء ثم وجد بأحدهما عيباً إما أن يردهما أو يُمسكهماء والمكيل والموزون كالشيء 
الواحد» فلا يملك رد البعض دون البعض لا قبل القبض ولا بعده؛ لأن تمييز المعيب 
زيادة في العيب» فكأنه عيب حادث» حتى قيل: لو كان في وعاءين له رد المعيب فيهم| 
بعد القبض؛ لأنه ضرر. 

وكذا لو اشترى زوجي خف أو مصراعي باب» فوجد بأحدهما عيبا قبل 
القبض أو بعده يردهما أو يمسكهم|. وكذلك كل ما في تفريقه ضررء وما لا ضرر 
في تفريقه كالعبدين والثوبين إذا وجد بأحدهما عيباً إن كان قبل القبض ليس له رد 
أحدهما؛ لأنه تفريق الصفقة قبل تمامها. وإن كان بعد القبض يجوز؛ لأنه لا ضرر في 
تفريقه|؛ لأن الصفقة قد مت بالقبض» فجاز رد البعض» كا لو اشترى من اثنين» 
واستحقاق البعض على هذا التفصيل ما يضره التبعيضء فهو عيب» وما لا فلا. 

(والإباقٌ» والسرقةٌ والبولُ في الفراش: ليس بعيب في الصغير الذي لا يَعْقِلٌ)؛ 
لأنبا غير صادرة عن اختيار صحيح. 

وحَدٌ عدم عقله هنا: ألا يأكل؛ ولا يشرب وحله. 


5 في الذي يَعْقِل ورد أ بذلك العيب؛ لأنه يعده التتجار عيباً. 


قات الا /ا41 

(إلا أن يوجد) ذلك العيب الذي كان موجوداً في المبيع (عند المشتري بعد 
البلوغ) فإنه لم يرده لاختلاف السبب؛ لأن الإباق والسرقة من الصغير لقلة مبالاته 
وقصور عقله. ومن الكبير لخبث طبيعته» والبول في الفراش من الصغير لضعف 
المثانة» ومن الكبيير لداء في بطنه» فقد اختلف السببان» وكان العيبٌ الثاني غير الأول» 
فلايجب الردء بخلاف الجنون» فهو عيب مطلقاً لا يختلف بين حالتي الصّعْر والكبر؛ 
لأن سببه» وهو آفة تحل الدماغ فيهم| واحد. 

(وانقطاع الحيض» والاستحاضة: عيب) لأن كلاً منهها علامةٌ الداء. 

وفي «الكافي»: لا يُقبل قول الأمة فيه في ظاهر الرواية. ولو أقام المشتري بينة 
على ثبوت الانقطاع عند البائع لا يُسمّع؛ لأنه لا يُعرف. ولو أقامها على الاستحاضة 
يقبل؛ لأمها دَرُورٌء فيطلع عليه. 

وفي «النهاية»: دعوى الانقطاع لا تسمع إذا لم يذكر مدة مديدة» وهي سنتان 
عند أبي حنيفة» وثلاثة أشهر عند أبي يوسفء وأربعة أشهر عند محمد. 

وكذا لا تُسمع مالم يدع أن الانقطاع بسبب الحبل أو الداء؛ لأنه بدون هذين 


- 


الجييس ل عد عي 

والمرجع ني الحبل إلى قول النساءء وفي الداء إلى قول طبيبين عدلين. 

وفي «الغاية»: إنما يثبت بشهادتبن حق الخصومة في توجيه اليمين على البائع لا 
حق الفسخ؛ لأنه قوي وشهادتبن ضعيفة. 

وروي عن محمد: أنها ترد بشهادتهن من غير يمين البائع. 

وفي «الاختيار»: وعدم المختان عيب في الجارية والغلام إذا كانا كبيرين مولَّدين. 
أقا لو كان صفروة أوجاتية قلعن غيب 


مخ 

(والشيبٌء والكفرٌ والجنون: عيب فيههم)) أي في الجارية والغلام. 

أما الشيب والجنون, فلأًنبا ينقصان المال» والكافر ينفر الطباع من استخدامه. 
ونقل الوثوق إليه لعداوة الدين. 

ولو اشترى على أنه كافر» فوجده مسل)ً لا يرده عندنا خلافاً للشافعي؛ كذا في 
ااشرح المجمع). 

والنكاح والدين عيب فيهما؛ لأنه نقص فيها. والحبل عيب في الجارية دون 
البهائم بالعرف. 

وفي فصول الأستروشني» في أواخر الفصل الرابع: اشترى جارية من رجل» 
وغاب البائع» واطلع المشتري على عيب بالجارية» فرفع الأمر إلى القاضى» وأثبت 
عنده الشراء والعيت» فأخذها القاضى» ووضعها عل يدي عدل» فياتت 2 يذه» 
وحضر البائع ليس له أن يسترد الشمن؛ لأن الرد على البائع لم يثبت لمكان الغيبة» 
فكان الحلاك على المشتري. وهذا إذا لم يقض القاضي عليه بالرد. أما إذا قضى بالرد 
على البائع حال غيبة البائع تَهْلِكُ على البائع؛ لأنه قضاء على الغائب؛ والقضاء على 
الغائب ينفذ في أظهر الروايتين عن أصحابنا. 

(وَالبَخَرٌ) وهو نّتن الهم (والدَّكَرٌُ) وهوءَدْنُ الإبط (والزنا) وولدٌ الزنا (عيبٌ في 
الجارية دون الغلام)؛ لذن الغالت أن الآقتراكى نقضيوة متها »هذه الصفات خلة به. 

وفي «الأمالي»: الزنا في الجارية عيب وإن"'' لم تعده عند المشتري للحوق 
العار بأولادها. 


)١(‏ وصل. 


كا الببوع عستت مت 1 مك لت ا ا اك 
والبخر والدفر 2 الغلام إنا يكون عيباً إذا كان عن داء في باطنه. 
وكذا الرنا إنما يكون غيباً فيه إذا كان عادةٌ له وذلك .أن يوجد أكثن من 
كرون 
لمانا تر عدا يعم : به عمل قوم لوطه فإن كان مانا فهو عيب؛ 
لأنه دليل الجن ي3)؛ وإن كان بأجرء فلاء بخلاف الجارية» فإنه يكون عيبا كيف ما 
كان؛ لأنه يفسِد الفراّ 
(وإن وجد المشتري عيبا وحدث عنده عيب آخر: رجع بنقصان العيب الأول)؛ 
لآنه أخذ منه سليأً عن العيب الحادثء فتعذر رده مشغولا به. 
وطريق معرفة النقصان: أن يُقَوّمَ المبيع معيباً بالعيب القديم وسلياً عنه» وما 
نقصه العيبٌ إن كان عشراً من القيمة السليمة يرجع من البائع عشرٌ الثمن» وإن كان 
دا فحيييم» 4] ]ذا اشتوق لوا بعشرة قمع عه افراتقضيه العيت إن كان عكر 
(ولا يرده) أي المبِيعَ (إلا برضاء البائع)؛ لآن امتناع رده كان لحقهء فإذا رضى 
وقال مالك: يجوز رد المبيع مع ضان المشتري نقصان العيب الحادث؛؟ لأن 
مَجَوَرٌ الرد قائم» وهو الاطلاع على عيب قديم» فيراعى حق البائع بضان النقصان. 
ولنا: أن المبيع بعد ما حدث فيه عيب لم يكن عين ما أخذه من البائع» 1 8 
رده إليه» فتعين الرجوعٌ بالنقصان رعاية لحق المشتري. 
وو امرك لصوي الفا الاسام اشترى جارية» وعليها ثياءبها 


44 و ا#الواء فوا اهيا 
التي يباع مثلها فيهاء فثيابها تبع لما. ولو استحق ثوب منهاء أو وجد به عيبا لم يكن 
للمشتري أن يرجع على البائع؛ لأن ذلك لم يدخل في البيع مقصوداً. 

(وإن صَبَعّ الثوت» أو خاطه أو لَتّ السويقٌ) أي حَلطّه (بِسَمْنء ثم اطلع على 
عيب: رجع بنقصانه» وليس للبائع أَخَذَّةُ) وإن” رضي به0"؛ لأن الرد بدون الزيادة 
غير تمكن, ومعها أيضاً؛ لأن العقد لم يرد عليهاء فلا يَرِدُ الفسخ. 

اعلم أن الخياطة إن كانت لولده الكبير رجع بالنقصان مالم يسلم إليه. وإن 
كانت لولده الصغير لم يرجع؛ لآنه بالقطع لأجله صار واهباً له» فصار حابساً للمبيع؛ 
فلا يرجع به» كذا في اشرح المجمع». 

وفي «الاختيار»: والزيادةٌ المنفصلةٌ الحادثةٌ قبل القبض لا تمنع الرد بالعيب. 
وبعده تمنع» وذلك مثل الولدٍ والعُقِر والأرش والثمرة؛ لأنها مبيعة ملكت بالبيع؛ 
وهي غيرٌ مقصودة ليقابلها الثمنْ؛ لأن الأصل بجميع الثمن» فلا يمكن ردهاء فتبقى 
سالمةً للمشتري بغير عوضء وأنه ربأ ولهذا لا يملك ردها برضاء البائع. ولو مات 
الولد يرد الآم. ولو استهلكه هو أو غيره لا يرد. والكسب والعَلّة لا يمنع» ويسلم 
للمشتري؛ لأنها بدل المنفعة» وسلامتها لا يمنع الرد بجميع الثمن» فكذا سلامة بدها. 

وفي «فصول الأستروشني» في الفصل الثلاثين: السكوت قبل البيع عند 
الإخبار بالعيب يكون رضاً بالعيب. يريد به رجل قال لآخر: هذا العين معيب يسمع 
قوله. وأقدم مع ذلك على شرائه كان هذا رضاً بالعيب إن كان المخير عدلآًء وإن كان 
فاسقاً لم يكن رضاً عند أبي حنيفة. 

عنس «العد نو القافق نهر التو كرت وهنا . 


)١(‏ وصل. 


كتاب البيوع ميسج ووب ا ع وت لت كيين وال ف لي سبجب ون هي لج ١:‏ 8 1 

(وإن مات العبد أو أعتقه) ثم اطلع على عيبه: (رجع بنقصان العيب). وكذلك 
التدبير والاستيلاد. 

أما في الموت؛: فلآن امتناع الرد ثبت بغير صنعه. 

وأما في الإعتاق» فلآن الملك انتهى به» فأشبه الموت. 

وأما في التدبير والاستيلاد» فلأن تعذر الرد مع بقاء المحل أمر كمي ثبت 

ولو أعتقه على مال أو كاتبه» ثم ظهر عيبه لا يرجع؛ لأن كلا منهما إزالةٌ الملك 
بندل: 

(وإن قتله) أي العبد (أو أكل الطعام). أو لَبِسَّ الثوب. فتَحَرَّقَ» ثم عَلِمٌ العَيْبَ 

وقالا: يرجع؟ لأن هذا القتل لا يتعلق به حكم دنيوي كالضمان والقصاص» 
فصار كالموت. وإن الأكل واللَبْسَ تصرف مشروع. ومقرّر لملكه كالعتق, فلا يمنع 
وسقوط الضان كالبدل الحاصل له فصار كالبيع» وشرط الرجوع ألا يكون ممسكاً 
للمبيع» وإمساك البدل كإمساك العين معنى» فيبطل الرجوعء؛ بخلاف الإعتاق؛ لأنه 
إباء للملك» وليس بإتلاف. 

وفي «الاختيار»: ولو أكل بعض الطعام فكذا الجواب عنده. 


1.47 

وعنهما: يرد ما بقي» ويرجع بنقصان ما أكل؛ لأنه لا يضره التبعيض» وعليه 
الفتوى. 

وفي كل موضع كان للبائع أخذه كالعيب الحادث ونحوه. فباعه المشتريء أو 
أعتقه لم يرجع بالنقصان. 

وفي كل موضع ليس له أخذه بسبب الزيادة» فباعه» أو أعتقه المشتري رجع 
بالنتقصان. 

ومن اشترى بطيخاء أو خياراء أو جوزاً أو بيضاًء أو نحوه فكسره ووجده 
فاسداً» فإن كان بحال لا ينتفع به رجع بكل الثمن؛ لأنه ليس بوال» وإن كان ينتفع 
به مع الفساد رجع بالنقصان؛ لآنه تعذر الرد؛ لآأن الكسر عيب حادث» فيرجع 
بالتقصان لما بينا. 

(ومن شرط البراءةً من كل عيب: فليس له) أي للمشتري (الرد أصلاً) أي سواء 
كان المبيع معيباء أو سليأء فشرط البراءة يكون مقرّراً لأحد نوعيه”» فلا يفسد به 
العقد. وسواء كان العيب موجوداً وقت البيع؛ أو حادثاً بعده قبل القبض على ما يأتي. 

وقال الشافعي: يفسد البيع والإبراء؛ لآن في الإبراء معنى التمليكء ولهذا يرتد 
بالرد» وتمليك المجهول غير صحيح. فيفسد البيع بهذا الشرط. 

ولنا: أن هذا الإبراء ليس فيه معنى التمليك؛ لآنه ليس بإبراء عن المال» بل عن 
الوصف. ولكن سلمء فهذه جهالة لا تُفضي إلى المنازعة» فلا تمنع صحة التمليك» | 
ل ل 

وقال زفر: البيع جائز» والشرط فاسد. أما فساد الشرط» فمعلوم من دليل 
الشافعي. وأما جواز البيع» فمعلوم من دليلنا. 


كتاب الببوع مسار ار ا 1 

ولو حدث عيب بعد البيع قبل القبض دخل الحادث في البراءة عند أبي يوسف؛ 
لأن غرض البائع أن يلزم العقد على المشتريء وذلك إن) يتم بأن يعم العيب الحادث 
وال موجود. 

وعند محمد: لا يدخل الحادث؛ لأن البراءة إنما تكون عن العيب الموجود دون 
المعدوم وقت البيع. هذا إذا أطلق» وقال: من كل عيب. وأما إذا قال: من كل عيب 
به لم ينصرف إلى الحادث اتفاقاً. 

وفي «الاختيار»: وإن أبرأه من كل داء: 

قال أبو حنيفة: الداء ما في الجوف من طحالء أو كبد» أو فساد حيض. 

ولو قال: برت إليك من كل عيب بعينه؛ فإذا هو أعورٌ» أو من كل عيب بيده» 

وفي «فصول الأستروشني» في الفصل الثلاثين: دلال باع ثوبأء وأخذ الدلالية: 
ثم استحق المبيع» أو رد عليه بعيب بقضاء أو غيره لا يسترد الدلالية إن( انفسخ 
البيع؛ لأنه وإن(" انفسخ لم يظهر أن البيع لم يكنء فلا يبطل عمله. 

ولو تبين أن المبيع كان حرأ أو وقفاً يُسترد؛ لأن العقد غير منعقد. 

(وإذا باعه المشتريء ثم رد عليه بعيب) موجود عند البائع الأول وتحدث مثله: 
(إن قَبِلّه) بعد إنكاره (بقضاء: رده على بائعه)؟ لأنه فسخ من الأصل» فجعل البيع 
كأن لم يكن. 


(١)وصل.‏ 
(؟) وصل. 


:م ب ب سس سمس سس + دعسل الإيثار لحل المختار 

وقال محمد: لا يرده؛ لأن المشتري الأول أنكر عيب المبيع» فإذا أراد الرد على 
بائعه صار مدّعِياً ثبوتٌ العيب فيه وذا تناقضٌ مانمٌ عن صحة الدعوى. 

ولما: أن المشتري الأول صار مُكذباً بالبيئة» فجعل إنكاره كعدمه. فيصح 
دعواه. 

قيدنا العيب ب«أن يحدث مثله)»؛ لأنه لو لم يحدث يرد المشتري الأول على 
بائعه اتفاقاً. 

(وإلا فلا) أي وإن قبله بغير قضاء لم يرده اتفاقء سواء كان عيباً حدث مثله. أو 
لم يكن كالأصبع الزائدة؛ لأن الرد بالتراضي فسخ في حقهماء بيع جديد في حق ثالث» 
فالبائع الأول ثالثهما. 

وفي «الحقائق»: موضع الخلاف دعوى وجود العيب عند البائع الأول؛ إذ لو 
أقاء" بينة أنه كان عند المشتري الأول ليس للمشتري الأول أن يخاصم بائعه اتفاقاء 
فإنه ما جعل مكذباً في إقراره بكونها سليمة عند البائع الأول. 

وذكر في «المحيط): من اشترى ديناراً بدراهم» وقبض الدينار» فباعه من ثالث 
فرده على الأول بغير قضاء كان للأوسط أن يرده على الأول» ولا يشبه هذا العروض؛ 
لأن الديئار لا يتعين بالتعيين» فكان العقد واقعاً على دينار في الذمة» وإنما يثبت الملك 
ف هذا الدينار بالقبض» وقد انتقض القبض بالردء فعاد إلى قديم الملك» وكان له أن 
يرده. وأما العروض» فإن) مُلكت بالعقد عيناء والرد بغير قضاء عقّد جديد في حق 
الثالث» فلا يرده. 

وذكر في «التبيين»: هذا إذا كان الرد بعد القبض""'. وإن كان قبله» فله أن يرده 


)١(‏ ثاني. 
(؟) أي بعد قبض المشتري الثاني. 


كات البيوم ا ا 103 1 
على الأول وإن( كان بالتراضي في غير العقار؛ لأن بيع المبيع قبل القبض لا يجوز» فلا 
يمكن جعله بيعاً في حق غيرهما. وأما في العقار» فلا يرده؛ لأن بيعه قبل القبض جائز. 
وقال محمد: له أن يرده في العقار أيضاً؛ لأنه كالمنقول عنده. 
(ويسقط الرد) بالعيب (با يسقط به خيارٌ الشرط) كمداواة البيع» والوطء. 
والعتق» وغيرها؛ لأن ذلك دليل قصده الاستبقاء. 


.لصو)١(‎ 


1-0 57 : بحن ل وسحسحطه ]ل نارم الجار 


باب البيع الفاسد 


(وإنه) أي الفاسدء يقال: فسد الجوهر إذا تغير وصفه. وبقى أصله (يفيد الملك) 
للمشتري (بالقبض) بأمر البائع صريحاً أو دلالة» ىا إذا قبضه في المجلس وسكت. 
أو قبض البائع الثمن الصالح لأن يكون مملوكأء حتى يجوز له التصرف إلا الانتفاع. 

وقال الشافعي: البيع الفاسد لا يفيد الملك بالقبض. 

قيد به؛ لأنه بدون القبض لا يفيد الملك اتفاقاً؛ لأن السبب ضعيف لا يفيد 
الملك إذا لم يتقو بالقبض كاهبة. 

وقيدنا بأمر البائع؛ لأن القبض لو لم يكن بأمره صريحاً أو دلالة لا يفيد 
الملك اتفاقاً. 

له: أنه بيع محظورء فلا يكون سبباً للملك الذي هو نعمة. 

ولنا: أن البيع الفاسد مشروع بأصله؛ لأنه مبادلة مال بهال» فيفيد الملك 
مهذا الاعتبار. 

(ويوجب القيمة) أي قيمة المبيع يوم قبضه؛ء سواء كانت ازدادت أو نقصت 
عند هلاك المبيع فيا يُقَوْمُء وبالمثل فيهما له مثل. وأما لو رده المشترى على البائع» 
فلم يقبله» فأعاد المشتري إلى منزله» فهلك في يده لا يضمنء كالغاصب إذا رد 
المغصوب إلى المغصوب منه. فلم يقبله» فحمله إلى منزله» فضاع عنده لا يخ 5 
لأنه يكون أمانة. 


ا ل اج يي ب ل 

وفي الخانية»: هذا إذا كان فسادٌ البيع متفقاً عليه. وإن كان مختلفاً فيه لا يبرأ 
المشتري عن الضمان إلا بقبول البائع أو بقضاء القاضي على الفسخ. 

(ولكل واحد من المتعاقدين فسخه) وقال محمد: يفسخ من له منفعة في الشرط» 
نحو: من له الأجل إلى الحصاد بمحضر”' من صاحبه؛ وإن ل يقبله الآخر. وإن كان 
الفسخ ممن ليس له منفعة لا يصح إلا بقبول الآخر أو بالقضاء. 

له: أن منفعة الشرط عائدة إليه. فكان فسخه صحيحاً. وأما إذا فسخ الآخرء 
فقد أبطل حق من له الشرط؛ لأنه كان قادراً أن يُسقط الأجل» فيصح العقد. 

وهما: أن لكل من العاقدين الفسخ؛ لأنه حق الشرعء وهذا لم يشرط فيه 
قضاء القاضي. ولو مات البائع أو المشتري, فلوارثه أن يفسخ على المختار» كذا في 
ااشرح المجمع». 

وني «الحداية»: وإن مات البائع» فالمشتري أحق به") حتى يستوفي الثمن؛ لأنه 
يقدم عليه في حياته» فكذا على ورثته وغرمائه بعد وفاته كالراهن. ثم إن كانت دراهم 
الثمن قائمة يأخذها بعينها؛ لأنما تتعين في البيع الفاسد» وهو الأصح؛ لأنه”" بمنزلة 
الغصب”**'» وإن كانت مستهلكة أخذ مثلها””" لما بينا. 

(ما دامت العين باقية)؟ لأن الفسخ بدونها محال (وإذا باعه) أي المبيمَ (المشترى 
َقَذَّ بيعه) وكذا إذا تصرف في المبيع من الإعتاق واطبة ونحوهما””. وليس لأحد من 
العاقدين فسخه لتعلق حق العبد به. 


)١(‏ متعلق بايفسخ). 

(1) أي بالمبيع. 

(؟) أي البيع الفاسد. 

(؟) فكان في يد البائع بمنزلة المغصوب والدراهم المغصوبة تتعين حتى وجب رد عينها إن كانت قائمة. 
(2) وهو أنه بمنزلة الغصب. 

(7) كالرهن فإن عاد الرهن فله المسخ. 


4 لجتلببحتيييد- سحعسصبنيه ‏ الدقف 5 الي 

ل ل ل 
ينفسخ بالأعذار والنكاح لا ينافي الفسخ. في فيفسخ البيع) ويرد على البائع» والنكاح 
على حاله؛ كذا في «التبيين». 

وأما البناء عليه؛ ف فيمتنع الفسخ عند أبي حنيفة خلافاً لما. 

(والباطل لا يفيده) أي لا يفيد الملك للمشتري وإن”("2 اتصل به قبضه؛ لأن 
الباطل هو الخالي عن العوض والفائدة» كما إذا باع ثوباً بميتة. 

(ويكون) المبيع (أمانة) في يده بلك بغير شيء عند أبي حنيفة؛ لأن العقد لما لم يُعتبر 
صار المبيع مقبوضاً بإذن البائع» فيكون أمانة في يد المشتري» فإذا هلك لا ضمان عليه. 

وعندهما: يبلك بالقيمة؛ لأن البائع ما رضي بقبضه مجاناً كالمقبوض على سوم 
الشرى» وهو ما يأخذه المشتري ليرِيّه بعد بيان الثمن» حتى لو لم يبينه الباتع» وقال: 
اذهب بهذا إن رضيته اشتريته» فذهبء. فهلك لا يضمن. كذا في «العيون». 

وني ١فتوى‏ النسفي»: المقبوض على سوم الشرى مضمون وإن”' قال البائع: 
إن هلك» فلا ضان عليك. 
االلسيية 4 00 
كنك نال اله 

وأما الخمر والخنزير» فكذلك إذا بيعا بالدين كالدراهم والدنانير؛ لأنهها ليسا 
بال في حقنا. وأما إذا بيعا بالعين» فيكون فاسداًء كذا في «شرح المختار». 


(١)وصل.‏ 
(؟)وصل. 


كتاب الييوع 2 سس سب يك 

وكذلك أم الولد والمدبر المطلق؛ لأبم| استحقا العتق بأمر كائن لا محالة» فأشبها 
اكير 

له: أن التدبير تعليق بأمر معدوم؛ فلا يكون مانعاً من التصرف فيه قبل وجود 
الشرط كسائر التعليقات. 

ولنا: قوله يَكّ: «المدبر لا يباع» ولا يوهبء ولا يورث). 

وأما الجمع بين حر وعبد وميتة وذكية» فلأن الصفقة واحدة» والحر والميتة لا 
يدخلان تحت العقد لعدم المالية» ومتى بطل في البعض بطل في الكل؛ لأن الصفقة 
غير متجزئة. 

وكذا الجمع بين دنين أحدّهما خمر, والآخر خل. 

ونترزوك السمية كالقة: 

وإذا لم يكن الحر والميتة مالاً لا يُقابلههم| شىء من الثمن» فيبقى العبد والذكية 
مجهولة الشمن» ولأن القبول في الحر والميتة شرط للبيع في العبد والذكية» وأنه باطل. 

قال انووس تا وعمة لاسي لكك بوالحو عقون قا جا زان العرد رو الاك 

قلنا: التكاح لا يُفسد بالشروط الفاسدة» ولا كذلك البيع. 

(وبيع المكاتب باطل)؛ لأن المكاتب استحق يدا على نفسه بعقد الكتابة» فلا 
فلا يجوز (إلا أن يجيزه) أي إلا أن مُجِيرٌ المكاتبٌ بِيمّ نفسِه: (فيجوز)؛ لأن رضاه به 


- 5 تعجيز نفسه. 


7 يتحيينه !5 

(وبيعٌ السمك. والطير قبل صيدهماء والآبق) أي وبيع الآبق (والحمل والنتاج) 
الحمل بفتح الحاء وسكون الميم: ما كان في البطن من الولد. ْ 

والنتاج: ما يُستحدث في البطن منه. 

ويحتمل أن يراد با حمل حمل الإنسانء وبالنتاج نتاج غيره» وأن يكون الألف 
واللام في النتاج بدلاً من المضاف إليه أراد به نتاج الحمل» لما روي أنه يله نمى عن بيع 
الخيلة وح الخبلة: 

(واللبن في الضّرع. والصونيٍ على ظهر الغنم» واللحم في الشاق وجِذَّع في 
سقب» وثوب من ثوبين) فاسد. ْ ْ ّ 

أما السمك والطير» فلآن كلا منهها غيث مملوك. 

ولو أخذ السفك:وألقاءق النظيرة اهيا له.موضعاء قتعا انه ديق لا 
يُمكنه الخروجٌ يملكه. ولا يفسد بيعه إذا لم يحتج في أخذه إلى تكلف. 

وكذا إذا باع طيراً له يطير في الحواء إن كان بحيث يعود إلى بيته» ويأخذه بلا 
تكلف يجوز. 

وأما الآبق» فلأنه لا يَقَدِرٌ على تسليمه» حتى لو عاد الآبق جاز البيع. 

وعن محمد: أنه لا يجوز. 

ولو باعه من زعم أنه عنده؛ يجوز» كبيع المغصوب من الغاصب. 

وأما الحمل والنتاج» فلأنهما أتباع. 

وأما اللبن في الضرعء فلنهيه يل عن بيعه فيه. 

وقال أبو يوسف: يجوز بيع لبن الأمة؛ لأن البيع يرد على نفسهاء فيجوز أن يرد 
على جزئها. 


كتات البيوع سلت-س- دش .اس ببس [3 هق 

ولهما: ما مر من الدليل. 

وأما إيراد البيع على نفس الأمة؛ فإن) جاز؛ لأن الرق وصف لجميعهاء لكونها 
محل الحياة» واللبن لا حياة فيه» فلا يحله الرق. 

وقال الشافعي: يجوز بيع لبن المرأة في القدح حرة كانت أو أمة؛ لأنه مشروب 
طاهر تعلقت به منفعةٌ» فيجوز بيعه كالعصير. 

ولنا: أن جزء الآدمي مكرّم وفي بيعه إهانة. 

وأما الصوف على الظهرء فلأنه يَنْمُو من أسفله. ألا يرى أنه إذا خضب ورك 
زماناً يقع المخضوبٌ لأعلى أصله فيلزم الاختلاطً. وإن) جاز بيع أغصان الخلاف 
إن بين موضع قطعها؛ لأنه ينمو من أعلاه. ألا يرى أنه إذا ربط خيط في رأس غصن» 
وترك أياماً يبقى الخيط أسفل مما في رأسه. 

وأما بيع الكراث» فجائز وإن 2٠7‏ كان ينمو من أسفله للتعامل» كذا في «التحمة». 

وقال أبو يوسف: يجوز”"؛ لأنه مال مقدورٌ التسليم في الحال» فيجوز 
كبيع القصيل. 

وأما اللحم في الشاة وجذع في سقفء فلانه لا بد له من تسليمه؛ فإذا لحقه 
ضرر فيه رُب| لا يرضاه» فيرجع عن قوله» فيقضي إلى النزاع» وكذلك ذراع من ثوب 
يعلد فسنت: 

وإن قلعة وسلمه قبل نقض البيع جاز» وليس للمشتري الامتناعٌ» وهذا 
بخلاف إذا باعه ذراعاً من كرباس وعشرة دراهم من هذه النقرة حيث يجوز؛ لأنه 


لااضرر فيه. 


(0)وصل. 
(؟) أي الصيوف على الظهر. 
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وأما الثوب من ثوبين» فلجهالة المبيع» ولو قال: على أن يأخذ أمهما شاء جازء 
لعدم المنازعة. 

(والمزابنة) أي وبيعٌ المزابنة فاسد. وهي بيع الرّطب على النخلة بتمر مبجذوذ مثل 
كله تقنذيرا. 

وقال الشافعي: يجوز إذا كان أقل من خمسة أوسقء وإن زاد عليها لا يجوز 
إجماعاء وفي خمسة أوسق له قولان. 

له: ما روي أنه وكِ مى عن المزابنة» ورَّخَصٌ في العراياء وهو بيع الرطب ى) 
ذكر فيها دون خمسة أوسق. 

ولنا: قوله يَكِ: «التمر بالتمر مثلاً بمثل»» وهنا لا يعرف الماثلة» فلا يجوز. 
والعرية فيها رواه محمولة على أن رجلا أعرى أي وَهَبَ تمرة نخلة من بستانة لرجل» 
ثم شق دخول الموهوب له في بستانه» ول يَرْصَ رجوعه» فوهب ترا مجذوذاً عوضاً 
عنه» فرخص كل في ذلك؛ لأن الموهوب لم يكن ملكاً للموهوب له ما دام متصلاً 
بالنخلة» واتفق ذلك فيا دون خمسة أوسقء فَتَقَلَ الراوي كذلك؛ وسماها بيعاً مجازاً 
لشبوت صورة المعاوضة فيههما. 

(والمحاقلة) أي وبيع المحاقلة فاسد. وهي بيع الخنطة في سنبلها بحنطة مثل 
كيلها تقديراً؛ لآن الجهالة في المماثلة تفضي إلى الربا. 

(وبيعٌ عين على ألا يسلّمها إلى رأس شهر) فاسد؛ لأن التأجيل شِع في الأثمان 
ترفيهاً عليه ليتمكن من تحصيله وأنه معدوم في الأعيان» فكان شرطاً فاسداً. 

(وجارية) أي وبِيمٌ جارية (إلا حملها) فاسد؛ لأنه جزء منهاء ومتصل بها خلقةً 
وتَسلِيمٌ المبيعة بدونه غيدٌ ممكن كطرّفٍ الحَيوَانٍ. ألا يُرى أنه يدخل في البيع من غير 


ذكر» فلا يجوز استثناؤه كسائر الأطراف. 


كانه الث 
)ا 


+.ه 
(أو) بيع جارية (على أن يستولدّها المشتري» أو يُعتقهاء أو يستخدمها البائع. أو 
يقَرِضّه المشتري دراهم» وثوب) أي وبيعٌ ثوب (على أن جخِيطه البائعغٌ: فاسدٌ). وهذه 
1 ووه و 5 0 
الشروط تفسد البيع» لنهيه يَْةِ عن ببع وشرط. 
وفي "الاختيار»: والجملة في ذلك أن البِيعٌ بالشرط ثلاثة أنواع: 
1 و و 

١-نوعٌ‏ البِيعٌ والشرط جائزان» وهو كل شرط يقتضيه العقدٌ ويلائمه؛ كا إذا 
اشترى جارية على أن يستخدمّهاء أو طعاماً على أن يأكلّه؛ أو دابةَ على أن يركبها. ولو 
اشترى أمة على أن يطأهاء فهو فاسد عند أبِي حنيفة؛ لأن فيه نفعاً للبائع؛ لأنه يتمنع 
به الردٌ بالعيب. 

وقالا: لا يفسد؛ لأنه شرط يقتضيه العقد» وجوابه ما قلنا. 

١‏ ونوعٌ كلاهما فاسدان» وهو كل شرط لا يقتضيه العقدُ ولا يلائمه» وفيه 
نفع لأحد المتفاقدين» وهوما ممه الشروط هذه المسائل وتحوهاء أ الود 
عليه إذا كان من أهل الاستحقاق» كعتق العبد. فلو أعتقه انقلب جائزاء فيجب الثمن 
عند أبى حنيفة؛ لأنه() ينتهى به؛ والشىء يتأكد بانتهائه. 

وعندهما: تجب القيمة» وهو”" فاسد على حاله؛ لأن به تَقَدّرَ الشرط الفاسد. 

وقال الشافعي: يجوز البيع بشرط العتق» قياساً على جواز البيع من يعلم أنه يُعتقه. 

ولنا: ما روينا من حديث النهي. 

و قي 

ونوعٌ البيمٌ جائز» والشرط باطل» وهو كل شرط لا يقتضيه العقد» وفيه 

مضرة لأحدهماء أو ليس فيه منفعة ولا مضرة لأحد. أو فيه منفعة لغير العاقدين 


(1) بيع. 


:مه بحت الارة مك اله 
والمبيع» كشرط ألا يبيع المبيعَ ولا يهبه» ولا يلبّسَ الثوبّء ولا يركب الدابة» ولا يأكل 
الطعامَ» ولا يطأ الجارية» أو على أن يُقرضٌ أجنبياً دراهم ونحوّ ذلك فإنه يجوز البيعٌ» 
وي قوع لاله لعفي حداف وطتلووهن القافدة: 

وفي «المنتقى»: إن يفسد البيع بشرط إذا ذكره بكلمة «على». وأما إذا ذكره 
بحرف الشرط كا إذا قال: بعت إن كنت تُعطيني كذاء فالبيع باطل. 

وفي «الفتاوى الصغرى»: إذا اختلفا في الصحة والفساد. فالمختار أن القولٌ 
لمن يدعي الصحة» وإذا اختلفا في الصحة والبطلان» فالقول لمن يدعى البطلان؛ لآنه 

وه القر 011 لؤاقال؛ بعكيمتك عد اهل انالخا امو ثيب كذا اذ .ولد 
قال: على أن أهب منك كذا لم يجز بيعه؛ لآن الحط مُلحق بأصل العقدء ويكون البيع 
بها وراء المحطوط. 

وفي «البزازي»: اشترى صبغاً أو عبداً على أن يصبغ به ويبيعه ثم يوفيه 
الثمن فسد. 

(ولا يجوز بِيعٌ النحل إلا مع الكوَّارَات) وقال محمد: يجوز إذا كان مجموعاً؛ لأنه 
يضن'' به» ويتولد منه ما ينتفع به فيصح بيعه كبذر البطيخ. 

ولما: أن النحل من الموامٌ» فلا يجوز بيعها كالزنابير» ولا اعتبار با يتولد منه 
من العسل؛ لأنه معدوم. أما إذا باع مع الكوارات وفيها عسل يجوز تبعاً هكذا علله 
الكرخي, ثم أنكر ذلك. وقال: إن الشيء إنما يدخل في العقد تبعاً لغيره إذا كان من 
حقوقه. كالشربء والطريق» وهذا ليس كذلك. 


)١(‏ أي النخل. 


كتاى :الروك تبه لطت سي سه وي ني مف 618 

(ولا دُودِ) بالجر عطف على «النحل» أي ولا يجوز بيع دود (العَرّ إلا مع القرّ). 

وقال محمد: يجوز مطلقاًء والعلة فيه ما مر من الطرفين في النحل. 

وكذا يجوز بيع بيضه مطلقاً عنده» والسلم فيه كيلاً في حينه؛ لأنه بذر يتولد منه 
ما ينتفع بهء فصار كسائر البذور. 

وقالا: لا يجوز بيع بيضه مطلقاً؛ لأنه غيرُ منتفع به باعتبار ذاته» ولا باعتبار 
غيره؛ لأن ذلك الغير معدوم. 

وقال محمد: يَضَمَّنُ من قَتَل دود القز بناءً على جواز بيعه. 

وقالا: لا يضمن بناءً على عدم جوازه. 

والفتوى على قول محمد» كذا في «الذخيرة». 

(والبيعٌ إلى التَّرُوزِ) وهو أول يوم الربيع (وَالمِهُرَجَانٍِ) وهو أول يوم الخريف 
(وصوم النصارى؛ و فِطر اليهود إذا جَهلَا) أي المتبايعان (ذلك) أي المذكورٌ (فاسدٌ)؛ 
أن خيالة شقضية إل المتاوغة »إن عل ذللف كاذ #الاهلة: ولو اشقرف إن قطان 
النصارىء وقد( دخلوا في الصوم جاز؛ لأنه معلوم. 

وقيل: دخوهم لا يجوز؛ لأنه بجهول. 

(والبيع إلى الحصاد) وهو بفتح الحاء وكسرها: قطع الزرع في أوانه. 

(والقِطّافٍ) وهو جَنيٌ”" الثمر عن الأشجار. 

(والدّيّاسِ) وهو أن يوطأ الطعامٌ بالدواب لِيَصْلْحَ للتذرية. 

(وقدوم الحاجٌ: فاسدٌ) للجهالة؛ لأنها تتقدم وتتأخر. 


)١(‏ حال. 


(؟) قطع. 


كمه 1 لحا 

(وإن أسْقَطًا الأجلّ قبلّه) أي قبل مجيء الأجل المُفْسِد وقبل التفرق (جاز البيعٌ). 

وقال زفر: لا يجوز. 

قيد بقوله: «قبله»؛ لأن إبطالٌ الأجل لو وجد بعده تأكد الفسادٌ؛ ولا ينقلب 
جائزاً اتفاقاً. 

وقيدنا بقولنا: «وقبل التفرق»؛ لأنه لو تفرقا قبل الإسقاط''' تأكد الفساد. ولا 
ينقلب جائزاً اتفاقأ» كذا في «الحقائق». 

له: أن العقد وقع فاسداًء فلا ينقلب جائزاًء كما إذا باع درهماً بدرهمين» ثم 
أسقط الزائد» فإنه ل ينقلى جائزاً اتفاقاً. 

ولنا: أن سبب الفساد ارتفع قبل تقرر الفساد. فيعود جائزأء بخلاف درهم 
بدرهمين؛ لأن الفساد في صلب العقد”". 

وفي «الخانية»: لو قال: برئت من الأجل لا يكون إسقاطأء ولو قال: تركته أو 
أبطلته يكون إسقاطا. 

(ومن جمع بين عبد ومدبّر أو عبد الغير: جاز في عبده بحصته) والمكاتبُ» وأمٌ 
الولد كالمدير؛ لأنها أموال. ألا يرى أن ذلك الغير لو أجاز البيمَ في عبده جاز. 

وكذا لو قضى القاضي بجواز البيع في المدبر وأم الولد. 

وكذا لو رضي المكاتب» فصار كا إذا باع عبدين» فهلك أحدهما قبل القبض» 
فإنه يجوز في الباقى بحصته. كذا هذا. 


)١(‏ أي إسقاط الأجل. 
0 أي في نفسه. 
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وقال زفر: لا يجوز الجمع بين عبد ومدبر» أو مكاتبء أو أم ولدِ؛ لأنهم ليسوا 
بمحل للبيع» فصار كى| لو جمع بين حر وعبد. 

(ويكره البيعٌ عند أذان الجمعة)؛ لأنه محل بالسعي إليهاء هذا إذا وقف واشتغل 
به. أما إذا باع وهو يسعى لا يكره. والمعتبر الأذان بعد الزوال. 

(وبِيعٌ الحاضر للبادي) في القحطء كما إذا جاء من يسكن في البادية بالطعام 
إلى بلد» فيتوكل الحاضمٌ عنه ليبيع طعامّه بالسعر الغالي. وإنما كره؛ لأن فيه إضراراً 
بأهل البلد. 

قيدنا بقولنا: «في القحط»)؛ لأنه في الرخص غير مكروه. كذا في (شرح المجمع». 

(والسومُ) وهو طلب المبيع بالثمن (على سوم أخيه)؛ لأن فيه إضراراً عليه 
هذا إذا تراضيا في المساومة على ثمن معين. 

وأما إذا لم يتراضياء فلا يكره؛ لأنه بيع من يزيد. 

(والتّحشُ) وهو بفتحتين وبسكون الجيم أيضاً: أن يزيد في الثمن» ولا يريد 
الشراء» ليرغب غيره. إنما يكره لقو له كَةِ: (لا تناجشوا). 

وفي (شرح الطحاوي»: هذا إذا طلب الراغب في السلعة من صاحبها بمثل ثمنها. 

وأما إذا طلب با دونه» فلا يكره أن يزيد رجل في ثمنها إلى أن يبلغ قيمتها 

سل 2 ع و2 ع 

(وتلقي الجلب) أي المجلوب» وهو ما يجلب به من بلد إلى بلد للتجارة إذا أضر 

بأهل البلدء أو لَبِّسَ على الواردين''' السعره وعَرّهمء فاشترى منهم بأرخصٌ. 


0 وفنل: 
(؟) أي على الداخلين في البلدة. 


قيدنا ب«الإضرار والتلبيس)؛ لأنبا لو انعدما لا يكره التلقي. 
(ويجوز البيع) في هذه المسائل كلها؛ لأن النهي ليس المعنىّ في العقد وشرائطه. 
بل لمعنىّ خارج» فيجوز. 

(ومن مَلَكَ صغيرَيْنِه أو صَغِيراً وكبيراًء أحدّهما ذو رحم ممحرم من الآخر: 
كُره له أن يُقَرّقَ بينهها) بالبيع. قال كَلِ: «من فرق بين والدة وولدهاء فرّق الله بينه 
وبين أحبته في الجنة»؛ ولأن الصغير يستأنس بالكبير وبالصغير أيضاء وفي التفريق 
إيحاش الصغير» وترك الترحم عليه. وقد قال يُلِِ: «من لم يرحم صغيرناء فليس منا»» 
وقال يَكِِ: ١لا‏ تجمعوا عليهم السبي والتفريق حتى يبلغ الغلام وتحيض الجحارية»). 


قيدنا التفريق ب«البيع»؟ لأنه بإعتاق أحدهما غير مكروه؛ لأنه أنفع له. 


ممه 


وكذا لا يكره لو كان التفريق باستحقاق بأن ظهر في أحدهما عيب أو جَنَىء 
فدفع إلى ولي الجناية» أو حَرَّجّ مستحق لا يكره» دفعاً للضرر عن صاحب الحق. 

وأما إضرار الصغير» فيثبت ضمنأء فلا يلتفت إليه؛ لأنه كم من شىء ثبت 

(ولا بأس) بالتفريق (إن كانا كبيرين) لما روي أنه وَكةِ فرّق بين مارية وشِيرِينَ» 
وكانتا أمتين أختين كبيرتين. 

وكذا لو كان ثلاثة إخوة في ملك رجل واحدهم صغيٌء والآخران كبيران 
يجوز للمالك أن يبيع أحد الكبيرين وإن” لزم منه التفريق؛ لأن حق الصغير يكون 
مرعياً بالكبير الباقي. وكذا لو كان قريبا غير محرم كابن العم أو محرماً غير قريب 
كامرأة الأب لا يكره التفريق. 


)وها 


كتاب البيوع ل 1 17 ا شلش ات 

ولو كان لصغير قريبان مَحْرَمَانِ: أحذهما أَبِعَدُ من الآخر كأمه وعمته لا يكره 
بيع الأبعد؛ لأنه في مقابلة الأقرب كالمعدوم. 

0 7 و 

وكذا إذا كانت المحرمية لغير نسب كالمصاهرة. والرضاع: لا يكره. 

وكذا بين الزوجين؛ لأن النصّ وَرَدَ على خلاف القياس» فاقتصر على مورده''' 
وكا يكره التفريق المذكور يكره للمشتري شراؤه. لكن الحربي إذا دخل دارنا بغلامين 
صغيرين أخوينء فأراد أن يبيع أحدّهما لا يكره لنا شراؤه؛ لأن كونه في دارنا أنفع له 
من عوده إلى دار الحرب؛ فإِن باع الصغيرين وفرّق بينهما جازء خلافاً لأبي يوسف في 
قرابة الولاد. 

ولزفر”": في الإخوة» وهو رواية عن أبي يوسف أيضا. 

لأبي يوسف: في الولاد لقوة قرابة الولاد» ولحديث وعيد التفريق في الولاد. 

ولزفر: لما روي أنه يَِةِ وهب لعلي رضي الله عنه أخوين صغيرين» ثم سأله ما 

ا ٠.‏ مار ً 4 

فعل الغلامان؟ فقال: بعت أحدهماء فقال ككةِ: أَرْدْذ أَردذ» وأمْرَه يل بالرد يدل على 
ف 

وهما: أن الببع صدر من أهله مضافاً إلى محله. فينفذ» والنهي عن التفريق إنما 
كان 0ك مجاور. فلا يفسد العقَد كالنهي عن السوم على سوم غيره» فأوجب 
الكراهة والإثم. 


: وهو أنه يله وهب لعلي رضي الله عنه أخوين صغيرين, ثم سأله عنهماء فقال: بعت أحدهماء فقال يلك‎ )١( 
بعهما أو ردهماء وفي رواية: اذهب فاسترده.‎ 
أي وخلافاً لزفر.‎ )0( 


6 
دق وهو إيحاش الصغير. 


هأ٠‎ 


باب التولية 


(وهي) اي التولية (بِيعٌ بالثمن الأولٍ) بلا زيادة ربح. 

(والمرابحة) بيعٌ (بزيادة) من الثمن الأول وإن”'' لم تكن من جنسه. 

(والوضيعة) بيع (بنقيصة) من الثمن الأول. 

(ولا يصح ذلك) أي كل من التولية» والمرابحة؛ والوضيعة (حتى يكون الشمنْ 
الأول وثليَا)؛ إذ لو لم يكن كذلك لا يُعرّف كونٌ المبيع بمثل الثمن الأولء أو بالزائد 
عليه أو بالناقص عنه (أو) يكون الثمنٌ الأول (في ملك المشتري). 

فو نةة التس هيدا عزني نا واف فاسع ةنايد عل اللا به أن كن دلق 
الثوبٌ ملوكاً للمشتري حتى يبيع به وبزيادة ربح معلوم عليه؛ إذ لولم يكن كذلك 
يقع عقد المرابحة على قيمة ذلك الثوب» وهي مجهولة؛ فيفسد. 

قيدنا «وبزيادة ربح معلوم»؛ لأنه لو باعه بالثوب المملوك للمشتري وبعشر 
قيمته لا يجوز؛ لأن الربح يكون مجهولآً. 

وف «الاختيار): والثمن الأول هو ما عقد به لا ما نَقَدَ بأن اشترى بدراهم 
فدفع بها ثوباً فالشمنٌ دراهمٌ» ولا بد أن يكون الربح أو الوضيعة معلوماً لئلا يؤدي إلى 
الجهالة والمنازعة. فلو باعه بربح لَه يَازْدَه70" لا يجوز إلا أن يعلم بالثمن في المجلس؛ 
ل 


)١(‏ قوله: «دَهْ يازدَُ» دَهْ بفتح الدال وسكون الماء: اسم العشرة بالفارسية و'يازدَهُ؛ اسم أحد عشر 
بالفارسية. 


ب 0 ١ه‏ 
لأنه مجهولٌ قبله. ولو كان المبيع ملي فله بيع نصفه مرابحةٌ بحصته. ولو كان ثوب أو 
نحوّه لا يبيع جز ءا منه؛ لأنه لا يمكن تسليمُه إلا بضرر. 

(ويجوز أن يَضُمَّ إلى الثمن الأول أجرةً الصَّبْْ) وهو بفتح الصاد مصدرء 
وبكسرها ما يصبّغ به. ْ 

(وَالطْرَازِ) وهو بالكسر علم الثوب؛ وكذلك المَثل. 

(وكمْلٍ الطعام والسّمْسَارِ) وهو الذي تُجلب إليه الشيء ليبيعه بأجرة. 

وفي «المحيط»: أجرة السمسار إن كانت مشروطة في العقد يضمء وإلا فأكثر 
المشايخ على أنها لا تُضم. وأما أجرة الدلال» فلا تضم اتفاقاً. 

(وسائقٍ الغنم) ويقول: قام عل بأكذاء لا يقول: اشتريته بكذا؛ لآن هذه 
الأشياء تزيد في عين المبيع كالصبغ وأخواته؛ أو في قيمته فقط كالحمل والسوق؛ لأن 
القيمة تختلف باختلاف المكان. 

وفي «التبيين»: إن فعل المشتري شيئاً نما ذكر من الفتل ونحوه لا يضمه. 

(ولايِضْمٌ نفقتَةٌ) أي نفقة نفسه في سفره من وقت شرائه المبيع. 

قيدنا به؛ لأن نفقة المبيع وكسوته وكراه يضمء كذا في «المحيط). 

(وأجرة الراعي)؛ لأنه للحفظء والحفظ لا يزيد في عين الشىء ولا في قيمته. 

(والطبيبء والمعلم) وكذا جُعْلٌ الآبت. إنا لم يضم هذه الأشياء؛ لأنها لا تزيد 

وأما ثبوت الزيادة في التعلم» فلمعنىٌ فيه» وهو ذهنه وشَّغْله لا لما أنفق على 


المعلم» غايته أن التعليمَ وقع شرطأء ول ند أجرةٌ المعلم مالية المبيع. 


اه يجمه حال ب 
٠.‏ و و 

وفي «الاختيار»: ولو ضم إلى الثمن ما لا يجوز ضمه. فهو خيانة. وكذلك 
إن أمسدلك ا من المبيع» أو دلق أو كتّم وصف الثمن» أو الأجلٍ فيواتان أو عي 
بفعله» أو فعل غيره. ولو عاب بآفة ساوية» فليس بخيانة. ولو كتّم أجرة المبيع أو 
الى قر انيز ل الام عن وا تلان المتقواد ه ل ساس امد ويه ارين 
عند أبي حنيفة» خلافاً لىا. ولو اشتراه من عبده أو مكاتبه يبين بالإجماع. ولو اشتراه 
ممن له عليه دين بدينه لم يبين بالإجماع. 

ا: في الخلافية أنه متباينان في الأملاك» فصار كالأجنبي. 

وله: أن المنافع بينهم متحدة» فكأنه اشتراه من نفسه؛ ولأن العادةً جارية 
بالتسامح والمحاباة بين هؤلاء في المعاملات؛ فيجب البيانء كم| إذا اشتراه من عبده. 

(فإن علم) المشتري (بخيانة) أي بخيانة البائع (في التولية أسقطها) أي الخيانة 
(من الثمن). 

(وهو) أي الإسقاطٌ (القياسٌ في الوضيعة). 
(وفي المرابحة: إن شاء أخذه) أي المبِيع (بجميع الثمن» وإن شاء رده) وهذا 


وقال أبو يوسف: يحط في صورتي الخيانة في المرابحة والتولية مع حصتها من 
الربح في المرابحة. 

مثلاً: إذا قال: اشتريتٌ هذا الثوب بعشرة» فباعه مرايحة بخمسة عشرء فظهر 
أن البائع كان اشتراه بثانية يحط قدرٌ الخيانة من الأصلء وهو درهمان. ويحط من 
الربح ما قابلهماء وهو درهم واحدء فيأخذ باثني عشر درهما. 


ل 


كتاب البيوع ل 333ب سسسب بيب ا 

وقال محمد: يخير فيهما. 

لأبي حنيفة: أن الحط لولم يوجد في التولية يكون قدرٌ الخيانة زائداً على الثمن 
الأول» فتصير مرابحة لا تولية. 

وأما في المرابحة لو لم يُحخط يبقى مرابحة» غايته: أن الربح يكون أكثر مما ظنه 
المشتري» فيثبت له الخيار لفوات الرضا. 

ولأبي يوسف: أن الأصل هو لفظ المرابحة والتولية» وذكر الشمن في العقد 
جرى مجرى التفسير له فلا بد من بناء العقد الثاني على الأول» فيحط قدر الخيانة 
ليكؤن العم الغان كالاول: 

ولمحمد: أن الأصل ما هو المذكور في العقد لكونه معلومء والثمن الأول 
غير معلوم» فذكر المرابحة والتولية يمل على الترويج» فيجري بحرى الوصف. فإذا 
ظهرت الخيانة فيهما يتخير المشتري لفوات الوصف المرغوب في الثمن» كما لو فات 
في المبيع. 

ومعنى قوله: اوهو القياس في الوضعية» يعني إذا خان خيانة تنفي الوضيعة!") 
أسقطها من الثمن. 

أما إذا كانت خيانة توجد الوضيعة''' معهاء فهو بالخيار. وهذا على قياس قول 
أبي حنيفة» وقياس أبي يوسف يحط فيها. 


وقياس محمد يخير فيهماء كذا في (الاختيار». 


() كا إذا قال: اشتريته هذا الثوب بعشرة: فباعه بثانية» فظهر أنه اشتراه بثانية. 
(؟) ىا إذا قال: اشتريت هذا الثوب بعشرة» فباعه بثانية» فظهر أنه اشتراه بتسعة. 
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باب الربأ 


وهوف اللغة: الزيادة. 

وفي الشرع: زيادةٌ في أحد متتجانسين على الآخر بالقدر”"". 

وقيل: الربا في الشرع عبارة عن عقد فاسد بصفة» سواء كان فيه زيادة أو لم 
تكنء فإن بيع الدراهم بالدنانير نسيئة رباء ولا زيادة فيه. 

(وعلته) أي علة الربا: (الكيلٌ» أو الوزن مع الجنس. فإذا وجِدٌ) أي الكيل”) 
أو الوزن" مع الجنس. 

(حَرْمَ التفاضلٌ» والنّسَاءُ) الأصل فيه: قوله يَكئِ: «الذهب بالذهبء والفضة 
بالفضة» والبّر بالبرء والشعير بالشعيرء والتمر بالتمره والح بالملح» مثلاً بمثل يدأ 
يناه قفن زأذافقد أريق 4 :وها عنديك مور تلقاهبالقيول الممهور» ثم اتفقوا 
على أن الحكم ليس بمقصور ببذه الستة» بل النص مُعللء وعلته عندنا: القدر”" 
فم القدن. 

وعند الشافعي: علته الطّح0 فيا يُطعمء والثمنية فيها يكون ثمناً مطلقا» وهو 


)١(‏ أي بالكيل أو الوزن. 

() كالخنطة. 

(؟) كالفضة مع الفضة. 

(:) إن كان الحديث مما دونه الحفاظ وشاع بين المحدثين واستفاض سمي مشهورا. 
(5) أي الكيل أو الوزن. 


() الطعم بالفتح ما يؤديه الذوق. وبالضم الطعام. كذا في «الصحاح». 


كتاب البيزع 0 لبح 000 
الذهب والفضة؛ لأنه) خلقًا لذلك. فلا يجري الريا في الفلوس عنده”") 

والخلاف يَظْهَرٌ فيا إذا باع جضّاً أو حديداً بجنسهما متفاضلاً؛ فإنه لا يجوز 
عندناء لوجود الكيل أو الوزن مع الجنس. 

ويجوز عنده لعدم الطعم والثمنية» وفيا إذا باع ذرة من ذهب بذرتين أو حَفنَة 
من طعام بحفنتين أو تفاحة بتفاحتين» فإنه يجوز عندنا لانعدام القدر”"؛ لآن الشرع 
م يَقدّر المعيارٌ بها دون نصف صاع وبالذرة. ولا يجوز عنده لوجود الطعم والثمنية. 

وفي «النهاية»: هذا إذا لم يبلغ كل منهما نصف صاع. فإن بلغ أحدّهما ى) إذا 
باع حفنة بقفيز لا يجوزء وفيا إذا كان كل منهما موجودين, فإن كان أحدهما نسيئة لا 
يجوز؛ لأن الجنس بانفراده يَحَرّمٌ النساءً. 

له: أن النصّ شَرَطَ التتاثلٌ في الأشياء الستة» وذا يدل على عزتها وحظرها””"» 
ووصف الطعم فيها وصف شريف؛ لأن بقاء الإنسان به فناسب أن يكون علة. وكذا 
الثمنية؛ لأن مالية الأموال التي مصالح الأنام ل لا 
لا يُقابله ثمن لا يكون مالآء ولا أثر للجنسية فيه» فيكون شرطاً لعمل العلة. 

ولنا: أن النص أوجب الماثلة ذاتاً في الأشياء الستة» والتماثل إنما يقع باعتبار 
الصورة والمعنى» والقدر”"'' يسوي العوضين صورة» والجنس يسويها معنىّ» فناسب 
أن يكون كلاهما علةً على" أن قوله يلي «إذا اختلف الجنسانء فبيعوا كيف شتتم» 
)١(‏ شافعي. 


(0) أي الكيل والوزن. 


(1)محرفة. 
00 

(5) أي متعلقة. 

(1) أي الكيل والوزن. 
(0) أي مع أن. 


5آأه الاك ا ا 
يدل على أن المعتبر هي الجنسية» وتساوي العوضين فيها مانع من التفاضل . 

وقال مالك: علته(' الاقتياتٌ» وهو أخذه قوتأء والادخارٌ بشرط المجانسة. 

له: أنه ينص بالذكر كل مُقتات ومُدَّكَر ولآن العرَّةَ والحظرية فيهما أكمل؛ 

(وإن عَدِمَا) وهو بكسر الدال من باب «عَلِمَ»» أي إن عدم الكيل أو الوزن مع 
الخدين (تله) أت عل التقاض ل بوالفساة العدم العلة9المندمة للتفاضل . 

(وإن وَجِدَ د أحذها) أي إذا واحل أحد الوصفين كالقدر وحدف كما إذا ا 
كرب في كر شعيره أو الجنس وحدهه كما إذا أسلم ثوب ريا في ثوب مروي (حَلّ 
التَعَاضْلٌ وحَرم رم النساء) وقال الشافعي: لجنس ا لأن بالنقدية 
وعدمها لا ب يثبت إلا شبهة الفضلء وحقيقة الفضل غير مانع» فالشبهة أولى. 

ولنا: أن الحكم ما تعلق بوصفين 7" مؤثّرين كان مجموعهم| عل حقيقة» فحرّم با 
ماافيه حقيقةٌ الفضل وشبهته أيضاء وكان لكل منهما شبهةٌ العلية» فَحَرُعَ به ما فيه شبهة 
الفضل فقطء وهو النساء؛ لأن في النقد شبهة الفضل على النسيئة إذا تساواف ذاتهها: 

فإن قلت: إنه بعض العلة» فيتبغي ألا يغبت به الحكم؟ 

قلت: إنه علة تامة لحرمة النساء وإن”؟2 كان بعض علة لحرمة ربا النقد. أما في 
إسلام منقود كالدراهم والدنانير في موزون كالزعفران ونحوه. فإن النساء لم يحرم فيه 


)١(‏ الربا. 
(؟) وهي القدر مع الجنس. 
(") القدر والجنس. 

(5) وصل. 


افيد مدت بل 07ت 0 /اأاه 
مع وِجَدَانٍ أحد الوصفين» وهو الوزن فيها. وإنما جاز؛ لآن الوزن لم يجمعهما من كل 
وجهء فإن النقودَ توزن بالسَّنَجَات” والزعفران ونحوه يوزن بالأمناء» فلم يتفقا في 
صفة الوزن» وكذا في المعنى؟ لأن النقود لا تتعين بالتعيين» والزعفران يتعين. 

(وجَيّدٌ مَل الرباء أو رديئُه عند المقابلة بجنسه سواء) إذا تساويا ذاتأء لقوله يك 
في الأموال الربوية: ١جيدها‏ ورديئها سواءً». 

(وما ورد النص بكيله: فهو كيل أبداء وما ورد) أي النص (بوزنه: فهو وزني 
أبداً)» فإن الحنطة والشعير والتمر والملح كيلي» والذهب والفضة وزنيء لورود النص 
من النبى يك على ذلك. فلو باع حنطة بحنطة وزناً لا يجوز وإن”" وَرَدَ العزْفٌ على 
وزنها؛ لأن النص أقوى من العُرْفِء إلا إذا علمَ أنمها متماثلان في الكيل. 

(وما لاض عليه يُعتبر فيه العُرْفٌ) والعادةٌ؛ لأن الشرع اعتبر عادات الناس. 

وعن أبي يوسف: أنه يُعتبر فيما ورد فيه النص العُرفٌ أيضاً؛ لأن النص ورد 
على عادتهم» فتعتبر العادة» كذا في «الاختيار». 

(وعقدٌ الصرف) وهوما وقع على جنس الأثإن (يُعتبر فيه) أي ني ذلك العقد 
(قبضُ عوضيه في المجلس) لقوله يَِْ: «الفضة بالفضة هاءًَ وهاء”" يدا بيد». والمراد 
به القبضء كُني بها عنه؛ لأنها آلتهه (وما سواه) أي وما سوى عقد الصرف (من 
الربويات) أي ما يجري فيه الربا (يكفي فيه التعيينُ) دون التقابض. 


وقال الشافعى: التقابض شرط في بيع الطعام بمثله معيئاً. 


(١)أي‏ بالمثاقيل. 
()وصل. 


1ه ا ةا 

ولنا: أن المقصود من العقد التمكنٌ من التصرفء وذا يحصل بالتعيين. 

وأما النقود» فاشتّرط القبضٌ فيها؛ لأنها لا تتعين بالتعيين. 

المراد بقوله: «يداً بيد» فيا رواه عيئاً بعين» لما رواه عَبّادَةٌ بن الصامتٍ كذا. 

(ويجوز بيع فلس بفلسين بأعياهما) وقال محمد: لا يجوز؛ لأنها أثمان» والأصل 
5 ءِ 5 1 3 5 1 5 50 و 0 
فيها ألا تتعين» واصطلاخ العامة لا يبطل باصطلاحه على خلافه» فإذا قوبل فلس 
بمثله يبقى الآخر ربا. 

ولما: أن الفلوسٌ في الأصل عروضء وثمنيتها ثبتت بالاصطلاحء وللعاقدين 
ولاية تَرْكِ ذلك الاصطلاح على أنفسهم| وإن7" اجتمع غيّرهما عليه فيُعتبر تركهم) 
لكونه موافقاً للأصلء فإذا بطلت الثمنيةٌ» فعدديةٌ الفلوس باقية فيجوز بِيعٌ الواح 
منهما باثنين كبيع جوزة بجوزتين. وأما إذا اصطلحا على أن يَمْعَلَا الفلوسٌ أثاناً إذا 
كسدت عند الكل» فلا يُعتبر؛ لأنه وقع مخالفاً للأصل . 

(ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق» ولا بالسويق, ولا بِالنْكَالَةِ)؛ لأن المجانسةً باقية 
من وجه باعتبار أنها أجزاءً الحنطة. 

(ولا) بيع (الدقيق بالسويق) أي لا يجوز بيعه عند أبي حنيفة» سواء كان متساوياً 
أو متفاضلا. 

وقالا: يجوز مطلقا. 

قيد ب«السويق»؛ لأن بيع الدقيق بالدقيق متساوياً كيلاً إذا كانا مكبوسين 
جائز اتفاقاً. 


ولهما: أنهها جنسان, وهذا إذا أتلف أحدهما لا يضمن بالآخر. 


)١(‏ وصل. 


وله: أن السويق أجزاء الحنطة المقلية أي المشوية» والدقيق''' لغير المقلية وبيع 
الحنطة المقلية بغير المقلية لا يصح بحال لعدم التسوية بينها لاكتناز أحدهما أي 
اجتماعه. وتخلخل الآخرء فكذا أجزاؤهما. 

أما اختلافهم| في حُكم الضمان؛ فلأن الأصلّ فيه الماثلة من كل وجه. وكذا لا 
يجوز بيع المقلية بالدقيق والسويق ولا المطبوخة بغير المطبوخة لتعذر التساوي بينهما 
بفعل العبد وفعلّه لا يؤثر في إسقاط ما شرط عليه. 

ويجوز بيع المبلولة بمثلهاء وباليابسة والرطبة بمثلهاء وباليايسة؛ لأن التفاوت 
بصنع الله تعالى» فيجوز. 

وأما المبلولة» فلأنها لقت في الأصل ندية. فالبل يعُيدها إلى ما خلقت عليه 
كأنها لم تتغير. ويجوز بيع هذه الأشياء بعضها ببعض متاثلاً للتساوي. ويجوز بيع 
الحُبز بالدقيق والحنطة كيف كان؛ لأنه عددي أو وزني بكيلى» وكذلك إن كان أحدهما 
نسيئة» والآخر نقداً. وفي هذه المسائل اختلاف وتفصيلء والفتوى على ما ذكرته كذا 
في «الاختيار». 

(ويجوز بيع الرطب بالرطب وبالتمر) أي ويجوز بيع الرطب بالتمر (متاثلاً) وكذا 
التمر بالبسر» والرّطب بالبسر. وكذا العنب بالزبيب كيلاً متساوياًء هذا عند أبى حنيفة. 

وقالا: لا يجوز بيع الرطب بالتمرء والعنب بالزبيب. 

قيدنا بقولنا: «كيلاً»؛ لأنه لو باع مجازفة أو موازنة لا يجوز اتفاقاً. 

ى|: ما روي أنه وِهِ سّئل عن بيع الرطب بالتمر؟ فقال يكل: أينقص إذا جف؟ 
فقيل: نعم» فقال يك فلا إذا» وفيه إشارة إلى أن المائلة لا بد منها عند الجفاف. وأما 


)١(‏ أي وأن الدقيق أجزاء لغير المقلية. 


"5ه 22 . الانثاء 0 0 
الجماف؛ لأن التفاوت ظهر بعد خروج البدلين”" عن اسم عَقِدَ عليه العقد فلم يكن 
ذلك تفاوتاً في المعقود عليه فلم يعتير. 

وله: أنهها جنس واحدء والتساوي بينههما ثابت عند العقد» فيصح») ومدار ما 

: : 4 5 0 
روياه على زيد بن عياش» وهو مطعون الرواية عند النقلةٍ. ولئن صحء» فمحمول على 
أن السائل كان وصيًّاً في مال اليتيم» فلم يأذن ل به نظراً لليتيم. 

(و) يجوز (بيع اللحم بالحيوان). وقال محمد: لا يجوز إذا باعه بجنسه إلا 
أن يكون اللحم المفررٌ أكثرٌ من اللحم المتصل بالشاة» ليكون الزائد مقابلاً بعظمها 
وجلدها كا اشترط في بيع الزيت بالزيتون. 

قيد باللحم؛ لأنه لو باع إحدى القاتة المدووعنين الغير المسلوففنين الا لخر 
جاز اتفاقاً بأن يجعل لحم كل منهما بجلد الآخر. ولو كانا مسلوختين يجوز إذا تساويا 
نا وله تلض ساعن بفاء مذمر كةو و اتفافا كذا فى [الصفى): 

لا: أن الحيوان ليس ممه بال» ولا ينتفع به انتفاع اللحمء وماليته معلقة بالزكاة» 
فيكون جنساً آخرء بخلاف الزيت مع الزيتون؛ لأنهما من جنس واحد. 

(والكرباس) أي ويجوز بيع الكرباس (بالقطن) لاختلاف الجنس باعتبار 
المقصودء ولا خلافّ فيه. والقطن بالغزل يجوز عند محمد لما ذكرناء خلافاً لأبي 
يوسف للمجانسة, والفتوى على قول محمدء كذا في «الاختيار». 

(ولا يجوز بيع الزيتٍ بالزينون» ولا السمسم بالشيرج إلا بطريق الاعتبار) 
أي بطريق الحسابء وهو أن يكون الزيت والشيرج أكثر مما في الزيتون» والسمسم 


)١(‏ وصل. 
(؟) لأنبها كانا رطباً حين العقدء ثم صار بعد الجفاف تمراً. 


ليكون الدهن متقابلاً بمثله» والزائد بالئجير تحرزاً عن الربا وشبهته. وكذلك كل 
ما يشابهه كالعنب بدبسه؛ والجوز بذهنه» واللحمان أجناس مختلفة يجوز بيع بعضها 
ببعض متفاضلاًء حتى لا يكمل نصاب بعضها من الآخرء إلا أن البقر والجواميس 
جنسء والمعز والضأن جنسء والبّخت والعراب جنس. وكذلك الألبان والشحم 
والألية جنسان» وشحم المجنب لحمء كذا في «الاختيار». 

وقال زفر: يجوز البيع مع الجهالة بأن الذهن أكثر منه أو أقل؛ لأن الأصل في 
البيع هو الجوازء والفساد لا يثبت بالشك. 

ولنا: أنه يفسد إذا كان الزيت الخالص مساوياً أو ناقصاًء ويصح إذا كان أكثرء 

فإن قلت: الزيتون مكيل» والزيت موزون؛ فكيف يحرم التفاضل بينها؟ 

قلنا: المقصودٌ منه دُهنه» وهو موزونء والحرمة باعتباره. 

وعلى هذا الخلاف إذا باع شاة على ظهرها صوف بصوفء أو القطن الغير 
المحلوج بحب القطن. 

(ولا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب) خلافاً للشافعي. 

له: أن المسلم التزم بالأمان ألا يملك ماهم إلا بعقد صحيح. وهذا العقّد 
فاسدء فلا يفيد الملك» فيثبت الربا بينهماء كا يثبت بين المسلم والمستأمن منهم في دارنا. 

ولنا: قوله ية: «لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب»»؛ وعلى هذا 
الخلاف القمار. 

(ولا) ربا (بين العبد وسيده)؛ لأن ما في يد العبد لسيده. هذا إذا كان العبد غير 


ديؤن و 016 شدوونا مستعدرقا بر قبنه يشتحيق الرا يتهر) اثفافاً. 


اسه ْ 5-5-7 عبيه: !لاسا 1ه 

أما عند أبي حنيفة» فلآن ما في يده ليس ملكا لمولاه» فصار كالمكاتب. 

وأما عندهما: فلتعلق حق الغرماء. وكذا المتفاوضان لا ربا بينهما؛ لآن الكل مالما. 
وكذا شريكا العنان إذا تبايعا من مال الشركة؛» كذا في «التبيين»). 

(ويكره السفاتج. وهو قرض استفاد به المقرض أُمْنَ الطريق) لقوله يَكةِ: ٠كل‏ 
قرض جر منفعة» فهو ربا». 

صورته: أن يُقرضه دراهم على أن يُعطيه عوضها في بلده. أو على أن يحميه'" 

وفي افصول الأستروشني» في الفصل التاسع: لو استقرض من رجل طعاما في 
بلد فيه الطعام رخيصء ثم التقيا في بلد فيه الطعام غالٍ» فأخذه الطالب بحقه» فليس 


له ذلك» ولكن يؤمر المطلوب حتى يوثق له. حتى يوفيه في البلد الذي استقرض فيه. 


)١(‏ محفظه. 


كتاب البيوع اسع 


باب السلم”" 
وهو في اللغة: التقديمُ والتسليم» وكذلك السلف. 
وفي الشرع: اسم لعقد يوجب الملك في الثمن عاجلاًء وفي المُثْمَنِ آجلاً. 
وسمي به لما فيه من وجوب تقديم الثمن. 
وهو ثابت بالسنة”" : وإجماع الأمة. 
وينعقد بلفظ السلمء وهو أن يقول: أسلمتٌ إليك عشرةً دراهم في كر حنطة؛ 
لأنه حقيقة فيه» وبلفظ السلف أيضاً؛ لأنه معناه» وبلفظ البيع في رواية الحسن؛ لأنه 
.اير 
نو بح ٠‏ 
وف رواية «المجرد»: لاء والأولٌ أصح. 
وقال زفر: لا ينعقد السلم به؛ لأنه عقدء بخلاف القياس ورد بلفظ خاص» 
وهو السلمء فلا يجوز بغيره. 
ولنا: أن البيع اسم جنسء والسلم نوع منه فجاز أن يتوصل إليه باسم جنسه ''» 
و 
ك) يقال لزيد: يا رجل. 
وفي «المحيط»: في انعقاد السلم بلفظ البيع روايتان» وفي انعقاد البيع بلفظ 
السلم اتفاقٌ الروايات. 


() رب السلم: صاحب الدراهم. صاحب المبيع: المسلم فيه. والمسلم فيه: المبيع. 
(؟) وهو قولهيكل: «من أسلم منكمء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم». 


؟*ه دعا لأؤاة ا لحن 
2 0 5 1 ع 

(كل ما أمكن ضبط صفته) أي حفظٌ صفته (ومعرفة مقداره: جاز السلم 
فيه)؛ لأنه لا يؤدي إلى المنازعة (وما لا فلا) أي ما لا يمكن ضبط صفته» ومعرفة 
مقداره» فلا يجوز السلم فيه؛ لأنه يكون مجهولاًء فيؤدي إلى المنازعة» فإذا عرفت 
هذا فاعلم أنه('؟ يجوز في المكيلات والموزونات والمذروعات والمعدودات المتقاربة 
اقفو نز ليقي اليك قود فنع ودود أرقن موزل قور نا لكلتودات 
المتفاوتة كالبطيخ والرمان وأشباههماء ولا في الجوهر والخرز”"؛ لأنه لا يمكن ذلك 
فيه» ويجوز في الطست والقمقم والخفين ونحوه لما ذكرنا. ولا يجوز في الخبز لتفاوته 
تفاوتاً فاحشاً بالشخانة والرقة والنضحج. ويجوز عندهماء وهو المختارٌ لحاجة الناس» 
ولا يجوز استقراضه عند أبي حنيفة لتفاوته عدداً من حييق اللقة والتقن» ووونا من 

وعند أبي يوسف: يجوز وزناً لا عدداً؛ لآن الوزن أعدل. 

وعند محمد: يجوز مبهماء وهو المختار لتعامل الناس بهء» وحاجتهم إليه» كذا 
في «الاختيار). 

(وشرائطه) أي شرائط السلم: 

(نحكة لضيو ا كقولة إن أو شع 

(والنوع) كقوله: إنه مسقي أو بري. 

(والوصف) لقوله: إنه جيد أو رديء. 


(والأجل) ذكر في «شرح الوافي»: أقله شهر وما دونه في حكم العاجل. 


)١(‏ سلم. 
(5) بالتحريك جمع خرزة. 


>عانف ١‏ َ 
الناميية أالمعة 7 


١. 


هه 
وقيل: ثلاثة أيام» والأول أصحء وبه يفتى؛ للا افق لقع سد اخيه 


عاجلاء فقضاه قبل تمام الشهر قالوا: بر في يمينه. 


(والقدر) كقوله: كذا وكذا كياد اوور نا. 


(ومكان الإيفاء) أي إيفاء المسلم فيه (إن كان له كمل) بفتح الحاء (مؤونة). 
وتفسير الحمل والمؤونة: أن يكون بحال لو أمر إنسائاً ببحمله إلى مجلس القضاء 
لايحضره مجاناء بل يطلب الأجر. 


قيد به؛ لأنه لولم يكن كذلك كالمسك والكافورء فبيان محل الإيفاء ليس بشرط 
اتفاقا» فيُوفِيهِ في أي موضع شاء. ثم لو عينا مكاناً في هذه الصورة لايفائه: 


قيل: لا يتعين؛ لأن هذا الشرط غير مفيد» فلا يعتبر. 
وقيل: يتعين؟ لأنه يفيد سقوط خطر الطريق عن رب السلم. 
قيدنا بإيفاء المسلم فه4 لأن مكان العقن يتغين لانفاء:رأس المال اتفاقاء وكذا 


مكان القرض»ء والغصبء والاستهلاك يتعين للإيفاء اتفاقاً من «المحيط». 


(وقدر) أي وتسميةٌ قدر (رأس المال في المكيل» والموزون؛ والمعدود) المتقارب. 
ولا يكفي التعيين. 


قيد برأس المال؛ لأن الثمن إذا كان معلوماً بالإشارة لا يحتاج إلى بيان قدره 
اتفاقاً. واحترز بذكر هذه الأشياء عن كون رأس المال مذروعاًء فإن بيان ذرعانه 


ليس بشرط؛ لأن الذرعَ وصفتٌ له فلا يتعلق العقد بمعرفته» فجهالته لا تُفضي إلى 


وأخرج أبو يوسف ومحمد هذين الشرطين الأخيرين عن الشروط التي تُذكر 
2 العقد عند كون المكيل والموزون والمعدود معينة؛ لأنها صارت معلومة بالإشارة» 


655 إلا , د 
فلا يشترط إعلام قدرهاء ىا لو كان رأس المال ثوباً. وأمَرًا بتسليم المسلم فيه في 

وله: أن جهالة قدر رأس المال قد ثُفضي إلى جهالة المسلّم فيه بأن يجد المسلم 
إليه بعضٌ رأس الال مَعِيبأَ فيرده ولا يَسْتَبّْدِله رب السلم في مجلس الرد» فينفسخ 
العقد في المردود» ويبقى في غيره» فيكون المسلّم فيه مجه ولا فيا بقي» فيجب أن يحترز 
عنه بإعلام قدره؛ لآن الموهوم في هذا العقد كالمتحققء ولهذا لم يجز في تمر نخلةٍ بعينها 
لاحتمال الهلاك. 

ومكان العقد إن| يتعين بالتصريح.» أو بوجود التسليم في الحال» ولم يوجد 
كلاهماء فبقي مجهولا» فلا بد من البيان لرفع النزاع. 

وكذا الخلاف في محل إيفاء الثمن المؤجل الذي له مؤونة» ك) إذا باع ثوباً بمُدٌ 
حنطة مؤجلة. 

وكذا الأجرء ى) إذا استأجر داراً بمد مؤجلء وكذا القسمة» كما إذا اقتسا دارا 
وشرط أحدهما على صاحبه أن يُعطيه مد حنطة لزيادة في نصيبه. 

فعند أبي حنيفة: يشترط في كل منها بيان مكان الإيفاء. 

(وقبض) أي ومن شرائطه قب (رأس المال قبل المفارقة) بدناً لا مجلساء حتى 
لو مَشَّيًا فرسخاً بعد العقد. ثم قبض رأس المال قبل أن يفترقا يجوز. 

والافتراق إن يقع بتواري( أحدهماعن عين صاحبه» حتى لو دخل رب السلم 
بيته لإخراج الدراهمء ولم يغب عن عين صاحبه لا يكون افتراقًء كذا في «الخانية». 


)١(‏ أي بغيبة. 


كتاب البيبوع د عباط عمد فد 

اعلم أن هذا شرط بقاء السلم على الصحة لا شرط انعقاده؛ لأنه ينعقد صحيحاً 
إذا وجد سائر شرائطه؛ ثم يبطل إذا افترقا بلا قبض بَدَناً. 

وقال مالك: يجوز تأخير قبضه إلى يوم ويومين بلا اشتراط تأجيل؛ لله كد 
عاجلاً عرفاً. 

ولنا: أن السلم أخذ عاجل بآجلء والمسلم فيه آجل» فوجب أن يكون رأس 
المال عاجلاًء ليكون حكمه على وفق ما يقتضيه اسمه. 

وفي «الاختيار): ولو أسلم مكيلا في مكيل وموزون ول يبين حصة كل واحد 
منهماء | إذا أسلم كر حنطة في كر شعير وعشرة أرطال زيت» فإنه يبطل في الكل. 

وقالا: يجوز في حصة الموزونء بناءً على أن الصفقة متى فسدت في البعض 
فسدت في الكل عنده. 

وعندهما: يفسد بقدر المفسد؛ لأنه وجد في البعضء فيقتصر عليه ى| إذا باع 
عبدين أحدهما مدبر. 

وله: أنه فسادٌ قو مكن في صلب العقد(2» فيشيع في الكل كما إذا ظهر أحد 
العبدين حُرّاً أو أحد الدنين خمراًء بخلاف المدبر» فإن حُرمة بيعه ليس مجمعاً عليه. 

ولا يجوز السلم فيا لا يتعين بالتعيين كالدراهم والدنانير؛ لأن البيع بها يجوز 
نسيئة» فلا حاجة إلى السلم فيه. 

وهل يجوز في التَبْر؟ فيه روايتان. 

ويجوز في ا لي؛ لأنه يتعين. 

ويجوز في الفلوس عندهماء خلافاً لمحمد؛ إلى هنا كلامه. 


)١(‏ أي في نفس العقد. 


ولو أسلم عيناً وديناً على المسلّم إليه جنسين» ى) إذا قال: أسلمتٌ إليك هذه 
الدارهم العينَ» والعشرةً الدنانيرَ التي كانت لي عليك في كُرّء فالفسادُ شائع عند أبي 
حنيفة إن م يُبِين قِسط كل منهما؛ لأن رأسٌ المال شيئان ختلفان» فيُّقسّم على المسلم فيه 
بطريق القيمة» وذا يُعرف بالظنء فيبقى مجهولاً» ومعرفة قدر رأس المال شرط عنده. 

وقالا: صح السلم في العين بالحصة؛ لآن معرفة قدر رأس المال ليس بشرط 
عندهما. 

قيد باجنسين)؛ لأن العينَ والدينَ إذا كانا من جنس واحد لا يَشيعٌ الفسادٌ 
اتفاقاًء بل يصح فق حصة العين» ىا إذا قال امتلميت إليك من الدراهم هذه المئة. 
والمئة التي لي عليك؛ لأن النقود لا تتعين في العقود عيناً كانت أو دين حتى لو باع 
عا لين المشارف عليه'"" على زعم أنه”"' مديون؛ ثم تصادقا أن لا دَيْنَ لم يبطل 
البيعٌ» فإذا لم يتعين ينعقد السلم صحيحاًء ثم يفسد لوجود الافتراق قبل القبض» 
حتى لو نقد الدّيْنَّ في المجلس يصح. فيكون الفساد فيه طاريًا”"» والفسادٌ الطارى لا 
يشيع اتفاقاء كم لو باع عبدين وهلك أحدهما قبل التسليم. 

وقيد بقول: (إن لم يبين»؟ لأنه إن بين قِسطّ كل واحد منه)| يفسد في حصة 
الدين خاصة اتفاقاً. 

وقيد الدين بكونه على المسلم إليه؛ لأنه لو أسلم عيناً وديناً على غيره. كما إذا 
قال: أسلمتٌ إليك هذه المئة والمئة التي لي على فلان يفسد العقّد في الكل اتفاقاً وإن؟) 
تَقَدَ الدين في المجلس؛ لآأن فسادّه مقارن للعقدٍ فيتعدى» كذا في «الكافي». 
)١(‏ بائع. 
(1) بائع. 


,0 أي حادم 


(4) وصل. 


كام جه : 54 


وعلة فساده أن تسليم غير العاقدٍ يكون شرطاً فيه. 

(ولا يصح) أي السلم (ني المنقطع) من حين العقد إلى حين الأجل» حتى لو 
كان منقطعاً عند العاقد» | إذا أسلم في حنطةٍ حديثةٍ قبل حدوثهاء أو عند الأجل» 
أو في) بين ذلك لا يجوز. 

وقال الشافعي: يجوز إذا كان موجوداً عند الأجل؛ لأنه وقت وجوب التسليم» 

ولنا: أن القدرة على تسليم المسلّم فيه حال وجوبه شرط لجواز العقدء وكل 
وقت بعده يحتمل أن يكون وقت الوجوب بأن يموت المسلم إليه» فيحل الأجل» 
فيشترط دوام وجوده. ليدوم القدرة على التسليم. 

وحد الانقطاع: ألا يوجد في الأسواق وإن”) وجد في البيوت. 

وفي «الاختيار»: ولا يجوز في| لا يوجد في ذلك الإقليم كالرطب في خراسان 
وإن”"؟ كان يوجد في غيره من الأقاليم؛ لأنه في معنى المنقطع, ولو حل السلم فلم 
يقبضه حتى انقطع . 

وقيل: إن شاء انتظر وجوده؛ وإن شاء أخذ رأس ماله كإباق العبد المبيع؛ ونحمر 

(ولا في الجواهر) للتفاوت الفاحش بين أفرادهاء حتى لو لم يتفاوت كصغار 
اللؤلؤ الذي يُباع وزنا يجوز؛ لأنه وزني. 
)١(‏ وصل. 
0 وصضل: 


دما 

(ولا في الحيوان) لتفاحش التفاوت بين أفراده. 

وقال الشافعي: يجوز؛ لأنه يمكن ضبطه بمعرفة جنسه؛ وسنه» ووصفه. 

(ولحمه) أي ولا ني لحم الحيوان عند أبي حنيفة لتفاحش التفاوت باعتبار كبر 
العظم» وصغره؛ وكثرته» وقلته» وباعتبار السمن والهزال. 

وفي منزوع العظم: روايتان عنه» أصحهم المنع؛ لأن جواز السلم في اللحم 
و ان كارن با ل اا 0 فبانعدام إحداهما لا يثبت الجواز. 

وقالا: يجوز وعليه الفتوى؛ لأن اللحم موزون مضبوط إذا بين وصفه وموضعه. 
وكذا إقراض اللحم. 

(جائز عندهما) وعن أبي حنيفة: فيه روايتان» أصحها الجواز. 

وفي «الاختيار»: ولو استهلك لح) ضَمِئّهِ بالقيمة عند أبي حنيفة» ذكره في «المنتقى»» 
وقال في (الجامع»): بالمثل. 

(وأطرافه) أي ولا في أطرافه (وجلوده) عدداً؛ لأن في أفرادها تفاوتاً فاحشاً. 

وقال مالك: يهوز؛ لآن ضبطها بالوصف ممكن. 

قيدنا بقولنا: «عدداً»؛ لأن السلم فيها بالوزن جائزاً اتفاقاً. 

والمراد بالأطراف: الرؤوس والأكارع. 

أما الشحوم والألية يجوز السلم فيه)؛ لأنهما وزني معلوم القدر والصفة. 

(ويصح) السلم (في السمك المالح) وزناً؛ لأنه لا ينقطع» وكذلك الطري 
الصغارٌ في حينه» وفي الكبار عن أبي حنيفة روايتان» المختار الجواز» وهو قولم)؛ لأن 
السمن والهزال غير معتير فيه عادة. 


)١(‏ إحداهما: عدم التفاوت باعتبار العظمء الأخرى: عدم التفاوت باعتبار السمن الهزال. 


اويا ترك ها جتتحيت - إماه 
ب البيوع 

وقيل: الخلاف في لحم الكبار منه. 

(ولا يصح بمكيال رجل بعينه) وهو صفة مكيال مجهول المقدار. وكذا لا 
يصح بالذراع المجهول المقدار؛ لأنه ربا يضيع قبل حلول الأجلء فيؤدي إلى المنازعة. 
معلوماء فلا يؤدي إلى النزاع. 

أما ما ينقبض وينبسط كالجراب والزنبيل يزداد وينتقصء فيؤدي إلى النزاع. 

(ولا بطعام قرية بعينها) وهو صفة «قرية» لاحتمال أن تصيبها آفة» فيتعذر 
التعاب : 

وكذا تمرة نخلة , بعيئها. 

قيد ب«قرية»)؛ لأنه لو أسلم في طعام ولاية يجوز؛ لأن وصول الآفة لطعام كل 
الولاية نادر» وهذا إذا نسب إلى قرية ليؤدي من طعامها. وأما إذا نسب إليها لبيان 
وصف الطعام. فالسلم جائز. 

(ويجوز) أي السلم (في الثياب إذا سَمَّى طولآء وعرضاًء ورُقعةٌ) أي غلظة 
وتخانة؟ انه إذا د ذلك م لجنس والنوع والصفة. فالتفاوت بعله يسير غير 
معتيرء وهذا استحسان, لحاجة الناس إليه. 

وفي «الإيضاح»: في الديباج والحرير من المذروعات لا يكفي ذكر الذرع 
والصفة» بل لا بد من بيان الوزن؛ لأمها مختلفة باختلاف الوزنء فإن الديباج كلما 
َقُلَ وزنه ازدادت قيمته» والحرير كلما فت وزنه ازدادت قيمته فلا بد من بيانه. 


وفي «الاختيار»: وإذا أطلق الذراع فله الوسط إلا أن يكون معتاداء فله المعتاد. 


ممع 3500 ١‏ اميد 

(وفي اللَْن) أي ويصح السلم فيه (إذا عَبَّنَ الِلَْنِ)؛ لأنه عددي متقارب إذا 
بين الملبن. وكذلك الآجر. 

وغن أن سحفة الجاع منة جزمن رن لا عرز للتقاوت و التصسم: 

(ولا يجوز التصرف في المسلّم فيه. ولا ني رأس المال قبل القبض) أما في المسلم 
فيه» فلأنه مبيع» والتصرف فيه قبل القبض غير جائز. وكذلك الشركة والتولية؛ لأنهما 
تصرف. وأما في رأس المال» فلأن التصرف فيه قبله يُمَوّتَ القبس. 

(وإذا استصنع شيئاً: جاز استحساناً) وهو مقابل القياس الجيد بالدليل القوي. 

اعلم أن القياسٌ يأبى الجواز» وهو قول زفر؛ لأنه بيع المعدوم؛ لكن استَّحْسَنًا 
جوازه للتعامل بين الناس من غير نكير» فكان إجماعاًء وبمثله يُترك القياسٌ والنظنٌ 
ونحخْض الكقاتٌ وان 

صورته: أن يجيء إنسان إلى آخر» فيقول: اخر ز لي ما صفته كذاء وقدره كذاء 
بكذا درهماً ويُسِلّم له جميمَ الدراهم؛ أو يُسلَّم بعضهاء فإن أجل أجلاً معلوماً كان 
سل سواء كان جرى فيه التعامل أو لاء فيُعتبر فيه شرائط السلمء وإن لم يؤجلء فإن 
كان مما يجري فيه التعامل كأواني الصّفرء والنحاسء والزجاجء والعيدان» والمتفاف» 
والقلانس» والأوعية من الأدم» والمناطق» وجميع الأسلحة صح بطريق البيع لا 
بطريق العدة» فيجبر الصانع على عمله؛ ولا يرجع الآمر عن البيع» والمبيع هو العين 
لا عمله؛ فإذا جاء ب) صنعه غيره» أو صنعه هو قبل العقد جاز. 

(ويثبت للمشتري خيار الرؤية)؛ لأنه اشترى مالم يره. 

(وللصانع بيعّه قبل الرؤية)؛ لأنه ملكه؛ والعقد لم يقع على هذا بعينه» فإذا رآه 
المستصنعء ورضي به لم يكن للصانع بيعٌه؛ لأنه تعين» وإن لم يَمْرٍ فيه التععامل كالحباب"" 


)١(‏ جمع حب بضم ا حاء المهملة» وهو الدن. 


تا فد 
ونسج الثياب لا يجوز؛ لأن المجوّرٌ له هو التعامل على ما مرء فيقتصر عليه. 

(وإن ضرب) أئ ا زله( أي للمستصنع (أجلاً) في الاستصناع الصحيح 
(هازسل]) عند أن بويقة تيعس تف را الال فى الجلنين ولا بكرن ل#خبار 
الرؤية» كا أن التأجيل في الاستصناع الفاسد سلم بالاتفاق. 

وقالا: لا يصير سلأء فإن أتى به إن شاء أخذه. وإن شاء تركه؛ لأنه لو كان 
سلا لزم أن يفسد؛ لأن عمل رجل واحدء وهو الصانع مشروط فيه؛ وذلك مُفسدء 
كا أن اشتراط طعام قرية بعينها كان مُفسداء وذكر التأجيل فيه محمول على التعجيل 
في المدة. 

وأما التأجيل في الاستصناع الفاسد فإن) خْيْل على السلم؛ لأن استصناعه 
فاسدء ولولم تحمل على السلم لفسد كلامه بالكلية» فيحمل عليه. 


هممم 


كتاب الصرف 


وهو في اللغة: الدفع والرد. 

وفي الشريعة: ما قاله في المتن. 

(وهو) أي الصرف (بيعٌ جنس الأثمانٍ بعضه ببعض) سمي هذا البيع صرفاً 
لوجوب دفع ما في يد كل واحلٍ من المتعاقدين إلى صاحبه في المجلس. 

ويستوي في ذلك مضروبه ومصوغه وتبره. 

(فإن باع فضة بفضة:» أو ذهباً بذهب: ل يجز إلا مثلاً بمثل يدا بيد) لقوله عَكِةٍ: 
الذهب بالذهب مثلاً بمثل يدا بيد والفضل رباً» الحديث. 

وفي «الاختيار»: والمعتبر في ذلك المفارقة بالأبدان» حتى لو تصارفا وسارا عن 
مجلسههما كثيرا» ثم تقابضا جاز ما لم يفترقاء كمجلس عقد السلم ولو تصارفا ووكّلا 
بالقبضء فالمعتبر تفرق العاقدين لا تفرق الوكيلين. ولو ناما جالسين لم يكن فرقة. 
ولو ناما مضطجعين كان فرقة. ولا يجوز خيارٌ الشرط؛ لأنه ينفي استحقاق القبض» 
ولا الأجل؛ لأنه يفوّت القبض الذي هو شرط الصحة. فإن أسقطهما قبل التفرق جاز 
خلافاً لزفر» وقد مر. ولو اشترى بثمن الصرف عرضاً قبل قبضه. فهو فاسد؛ لأنه 
يفوت القبضّ المستحق بالعقد, وكذا كل تصرف في بدل الصرف قبل قبضه لما بينا. 

(ولا اعتبار بالصياغة والجودة) لقوله كه في آخر الحديث: «جيدها ورديئها 
فيه سواء)”" . 


)١(‏ أي في كونه مثلا بمثل. 


535 درم 

فإن قلت: لو باع إناءً مصوغا من نحاس بمصوغ آخر منه متفاضلاء قالوا: إنه 
و ا سل لي 0 

قلت : ا موزونية نيه كه بتت في الذهب والفضة بالنصء ولا يخرج منه بكونه مصوغاً. 
زناف اناس بوعروه انال ورف قاة بالشر ةذ ارت الاش بد ببيع المصوع 
مه( "© عدداً يخرج من أن يكون موزوناً. 

(فإن باعهما) أي الذهب بالذهبء أو الفضة بالفضة (مجازفة ثم عرف 
التساوى ني المجلس: جاز) لما عرف أن ساعات المجلس كساعة واحدة» فصار كالعلم 
في ابتدائه. (وإلا: فلا) أي وإن لم يعرف التساوي في المجلسء فلا يجوز وإن7” عرف 
بعنده نا لوق كآنه تقرط عزو اللنردا راق قي كارا عضي اءتن! علس 

أما وجوده في علم الله تعالى لا يصلح أن يكون شرطاً؛ لأن الأحكام تبنى على 
أفعال العباد تحقيقاً لمعنى الابعلاء”؟) . 

(ويُعتبر في الدراهم والدنانير الغلبة كما) يعتبر (في الزكاة» فإن تساويا) أي إن 
تساوى الغش بالذهب أو بالفضة» فهى أي تلك المغشوشة المتساوية (كالجياد في 
الصرف) احتياطاً للحرمة. 

قيد بقوله: «في الصرف)»؛ لأنها في الزكاة كالعروض نظراً للملك» كا في السوه©». 

وفي «الكافي»: والمتساوي كغالب الفضة في التبايع والاستقراضء وفى الصرف 
)١(‏ وصل. 


(؟) نحاس. 
() وصل. 
() امتحان. 
(25) حتى لو كانت النعم سائمة في نصف السنة دون نصفها لا تجب الزكاة. 


1 


م 


ات مص يمي لتب ري و يمدي إثزة 
وأما ما قيل في المتن: فهو على سبيل الاحتياط. 
مقابضة) لقوله يِةِ: اإإذا اختلف الجنسانء فبيعوا كيف شئتم» بعد أن يكون يدا بيد. 
ولو افترقا بالأبدان قبل القبض بطل العقدٌ لفوات الشرط. 
(ويجوز بيع درهمين ودينار» بدينارين ودرهم.» وبيع أحد عشر درهما بعشرة 
دراهم ودينار) وكذا بيع درهمين ودينارين بدينار ودرهم. وكذا بيع كر بر» وشعير 
بكري بر» وكري شعير. 
وقال الشافعي وزفر: لا يجوز وهو القياس؛ لأن هذا عقد مشتملٌ على بدلين 
مختلفين» فوجب أن يكون الكل مقابلاً بالكل على سبيل انقسام الأجزاء بالأجزاء 
2 اي ا ا 000 
بطريق الشيوع. فيتحقق فيه شبهة الربا بشبهة مقابلة الجنس بالجنس. 
ولنا: أن العقد يقتضي مطلق المقابلة» وهو يحتمل مقابلة الجنس بالجنس» 
وبخلاف الجنس» فوجب أن يُحَمَلَ على خلاف الجنس تصحيحاً لتصرفه. وعن هذا 
قالوا: إذا باع وَرقاً بورق27 متفاضلاء وجعل في الجانب الذي لا فضل فيه فَلْساً يجوز 
بجعلهم الزيادة بإزاء الفلس»؛ لكن كرهه محمد؛ لأنه إذا جاز على هذا الوجه ألِفَ 
الناسٌ التفاضلء فاستعملوه فيا لا يجوز» كذا في (المحيط). 
وإن جعل في الجانب الذي لا فضل فيه ما ليس له قيمة كالتراب لا يجوز البيع 
لتحقق الربا؛ إذ الزيادة لا يقابلها عوضء كذا في «الهداية». 
م ٠‏ 4 . 00 , 
(ومن باع سيفا مُحَلَ بئمن أكثر من قدر الحلية) وهي بفتح الخاء وسكون اللام 
ما تتحل به المرأة (جاز) والمراد إذا كان الثمن من جنس الحلية» ليكون الحلية بمثلهاء 


ا 2 ا و تن الايثار خل المختار 
والزيادة بالنصل» وا حمائل والجفن» وإن كان مثلها أو أقل لا يجوز؛ لأنه ربا. وإن كان 
بيخلاف جنسها جاز كيف كان لجواز التفاضل على ما بينا. 

(ولابد من قبض قدر الحلية) من الثمن (قبل الافتراق)؛ لأنه!) صرف في قدرها. 


ولو اشتراه''2 بعشرين درهماًء والحلية عشرة دراهم؛ فقبض منها عشرة» فهي 
حصة الحلية وإن”" لم يعينها حملا لتصرفه على الصحة؛ وكذا إذا قال خذها”*؛ من 
ثمنه””2؛ لأن قصده الصحة. وقد يراد بالاثنين أحدهماء لقوله تعالى: 9 يحرج ينما 29 
للوْلْو وَلْمَيمَاتٌ 4”". وكذلك إن اشتراه" بعشرين عشرة نقد وعشرة نسيعة» فالنقد 
حصة الحلية لماء تقدم فإن افترقا لا عَنْ قَبْضٍ بطل البيع فيهما” إن كانت الحلية لا 
تتخلص إلا بضرر كجذع في سقفء وإن كانت تَتَخَلْصٌُ بغير ضرر جاز في السيف. 
وبطل في الحلية كالطوق في عنق الجارية» كذا في «الاختيار). 


(ومن باع إناء فضة:؛ أو قطعة ثقرة) وهي غير المضروب من الفضة (فقبض 
بعض الثمنء ثم افترقا) أي المتبايعان (صار) الإناءٌ أو القطعةٌ (شركة بينهها) فيكون 
للمشتري فيه”' ١‏ بقدر ما نَقَدَ من الثمن» ولا خيارٌ له؛ لأن العَيِّبَ جاء من قِبَلِهِ حيث 
يتقد يع الشمن. 


)١(‏ بيع. 

(اسينة 

(9) وصل. 

(؟) عشرة. 

(5) أي من ثمن السيف وا حلية. 

(5) أي من البحرينء والمراد أحدهماء وهو الملح. 
(0) سورة الرحمن: 77. 

() سيف. 

(9) أي في الحلية والسيف. 

2 أي في الإناء أو القطعة. 


كذاني العو انك بد 0 اسم | ارا 


(فإن استحِقٌ بعض الإناء) المذكور (فإن شاء المشتري أخذ الباقي بحصته؛ وإن 
شاء رده)؛ لأن الشركة عيب في الإناء. 


(وفي القطعة) أي وإن استحق البعض في القطعة المذكورة (أخذ) المشتري 
(الباقي بحصته لا غيرٌ) يعني لا خيارٌ له؛ لأن التشقيص"(" لا يضر القطعة» فلم تكن 
الشركة فيها عيباً. 

(ويجوز البيع بالفلوس)؛ لآنها مال معلوم؛ (فإن كانت) أي الفلوسٌ (كاسدة 
عينها)؛ لأنها صارت سلعة بالكساد. وإن كانت نَافِقَة) أي رائجةً (ل يُعينّْهَا)؛ لأنها لما 
صارت ثمناً بالاصطلاح أخذت حكم النقود الموضوعة للثمنية» فلا يتعين في العقد. 
فله أن يعطي غيرها وإن'"' عينها كما فيها. 

(فإن باع بها) أي بالفلوس (ثم كسدت قبل قبضها بطل البيع) عند أبي حنيفة 
خلافاً لما. وكذا الخلاف إن باع بالدراهم المغشوشة:» ثم كسدت. 

وحد الكساد: ألا يَرُوجٌ في جميع البلدان عند محمد. وعندهما: ألا يروج في بلد 
العاقدين» كذا في «العيون». 

قبد باكسادها»؛ لأنها”" لو رَخصَّتَ أو غلت لا يبطل اتفاقاً. 


فعند أبي يوسف: يُعطيه قيمة ما وقع عليه العقد وقت البيع من الدراهمء كذا 
في «المنتقى». وكذا الدراهم المغشوشة لو رَخصّت لا يبطل اتفاقاء فيطالبه با وقع 
عليه العقد. بذلك العيار الذي كان وقت البيع» كذا في «الفوائد الظهيرية». 
)١(‏ أي التبعيض. 
(١)وصل.‏ 
(*) فلوس. 


357 ا 0 ا ا 0 

له: أن الثمنية تثبت لها '' بعارض الاصطلاحء فإذا كسدت رجعت إلى أصلهاء 
ولم يبق ثمنآء فبطل البيع لبقائه بلا ثمن» فيجب رد البيع إن كان قائأ» وقيمته إن كان 
هالكاء كما في البيع الفاسد. 

ولهما: أن الثمن تعلق بالذمة» والكساد عرض على الأعيان دون الذمة» ولما م 
يتمكن من تسليم الثمن لكساده تجب قيمته» غير أن أبا يوسف يوجب القيمة يوم 
العقد؛ لأنه مضمون بالبيع» فتعتبر قيمته في ذلك الوقتء كما اعتبر قيمةٌ المخصوب 
يوم الغصبء ومحمداً يوجِبٌ قيمة يوم تَرَكَ الناسٌ المعاملةً بها؛ لأن التحولٌ من رد 
المسمى إلى قيمته. إنها صار بالانقطاع» فيعتبر يومّه. 

وحد الانقطاع: ألا يوجد في الأسواق وإن''' وَحِدَت في الصيارفة والبيوت» 
ولو استقرضهاا”» فكسدت رد عينها إن كانت قائمة اتفاقاًء فإن هلكت. فعليه رد 
مثلها عند أبي حنيفة؛ لأن المردود في القرض جعِلَ عين المقبوض حكأاء وإلا يلزم 
مبادلةٌ جنس بجنس نسيةٌء وأنه حرام» فلا يُشترط فيه الرواح. 

وقالا: يجب عليه رد قيمتها؛ لأنه تعذر ردها ى) قبضهاء لآن المقبوض كان 
ثمناًء والمردود ليس بثمن» لكن عند أبي يوسف عليه قيمتها يوم القبض» وعند محمد 
يوم الكساد. 

قيل: قول محمد أَنُظرٌ للجانبين. 

أما في جانب المقرضء فبالنسبة إلى قول أبي حنيفة. 
)فلوس 


(0) وصل. 
(") فلوس. 


كقات الصر ف معن حت 1م 
- ع 5 © ساو : ع 3 
وقول أبي يوساف أيِسَرٌ للمفتي7)؛ لان تيا يوم القيض معلومة. ويوم 
الكساد لايْعْرَفٌ إلا بحرج.ء كذا في «الهداية». 
(ومن أعطى صَْرَفِيَاً درهماًء وقال: أعطني به) أي بهذا الدرهم (فلوساً ونصفاً إلا 
حبة) أي درهماً صغيرايْسَاوِي نصف الدرهم إلاحبة وهى سدس الدانق» وهو سدس 
درهم إلا حبة» فكان نصف درهم إلا حبة مقابلاً بمثله» والباقي مقابلاً بالفلوس. 


)١(‏ لأن رد المثل إضراراً به. 
(؟) لأن في اعتبار قيمتها يوم القبض إضرارًا به. 


كتاب الشة 9 


وهي مشتقة من الشفع؛ وهو الضمء سميت بهالما فيها من ضم المشتراة إلى عقار 
الشفيع» وهي تملك البقعة با قام على المشتري بالشركة أو الجوار. 

(لا شفعة إلافي العقار) لقوله يَلِيةِ: ١لا‏ شفعة إلا في ربع( أو حائط»» حتى لو 
بيع النخلٌ وحده أو البناءٌ وحده. فلا شفعة؛ لأنما لا قَرَارَ هما بدون العرصة» فكان 
في معنى المنقول» بخلاف العلو حيث يستحق به الشفعة في السفل بجواره إذا لم يكن 
طأورقيد ا منقتر ف : لزان سحل لقا رقا ل ببالعقار: 

وفي «البدرية»: لو باع العقارَ مع العبيد والدواب تثبت الشفعة في الكل 
فعا لعفاف 

وفي «التجريد»: لا شفعة في الوقف ولا بجواره. 

وفي «الاختيار»: وتجب في العقار سواء كان مما يقسم كالدور والحوانيت» 
والقرىء أو مما لا يقسم كالبئر والرحى والطريق؛ لأن النصوص الموجبة للشفعة 


ادم [» وسببها الملك المتصا » والمعنى الذي وجبت”'' له دفع ضرر الدخيل9', 
وذلك لا يختلف في النوعين!؟. 


)١(‏ منزل. 

(؟) شفعة. 

(”) والمراد منه المشترى. 

(:) أي فيا يقسم وفيا لا يقسم. 


5ه الأيناة خا لكب 

(إذا مُلك) أي وتجب الشفعة إذا ملك العقار (بعوض هو مال) فإن ملكها بلا 
عوضء كالهبة المطلقة') والصدقة لا تثيت”"'. 

وكا متها بعوض اجن ول #الدطاج واخلخ والجاروالصج عدم 
العمد لا تثبت؛ لأن الشفيع إنا يأخذها بمثل ما أخذها به الدخيل أو بقيمته» وهذه 
الأشياءٌ لا مِثْلّ لها ولا قيمة. 

أما الخالية عن الأعواض: فظاهر. 

وأما المقابلة بالأعواض المذكورة. 

أما عدم الماثلة: فظاهر. 

الل ار بو لاا ارارم ل ارم 
في المعنى» وأنه لا ي: يتحقق في هذه الأشياء. وإنا تقو 5200 مت في النكاح والإجارة بمهر 
المثل وأجرة المثل ضرورةً صحة العقدٍء فلا يتعداهما. وتحب"'" في الموهوب بشرط 
العوض ابتداء؛ لأنه بيعٌ انتهاءً. ولو صالح عن دار بإقرار وجبت؛ لأنه معترفٌ بالملك 
للمدعي. وإن صالح عنها بإنكار لم تجب'“'؟ لآنه يزعم أنها لم تزل عن ملكه. وكذا 
العام مها سكيع اول المبدر0ا إجلاه لمعي يكم وفطي عدي 
خصمه. كم إذا أنكر صريحاً. 

أما إذا صالح عليها بإقرار» أو سكوت, أو إنكار وجبت الشفعة في جميع ذلك؛ 
لآنه أخذها عوضاً عن حقه في زعمه» فيعامل بزعمه. كذا في «الحداية». 
)١(‏ بلا عوض 
(؟) شفعة. 
(7) شفعة 


(4) شفعة. 


(5) الشغب بالتسكين تبييج الشرء كذا في «الصحاح». 


كتاف الس د ْ يك 

(وتجب) أي تثبت الشفعةٌ (بعد البيع)؛ لأن بالرغبة'' عن املك تجب الشفعة 
وبالبيع يُعرف ذلك» وهذا لو أقر امالك بالبيع أَحَدَّها الشفيعٌ وإن”" كذبه المشتري. 
وخيازٌ البائع يَمْنَعٌ الشفعة؛ لأنهالم تخرج عن ملكه؛ وخيارٌ الشتري لايمنعها لخروجها 
عن ملك البائع» وخيارٌ الرؤية والعيب لا يمنع» كذا في «الاختيار». 

(وتسستقر) أي الشفعة (بالإشهاد) على الطلب؛ لأن بالإشهاد يَعْلَمُ طَلَبٌ 
الشفيع؛ إذ لا بد من طلب الموائبة على ما يأتي» فيحتاج إلى إثباته عند القاضي» وذلك 
بالإشهاد, فإذا شهد به الشهود استقرت!". 

(وتملك) أي العقار (بالأخذ) أي بأخذ الشفيع إذا أخذها من المشتري أو حكم 
له بها؟» حاكم؛ لأن بالعقد تم الملك للمشتريء فلا ينتقل عنه إلا برضاه أو بقضاءء 
كالر جوع في الهبة» حتى لو باع الشفيع ما يشفع به قبل ذلك بعد الطلب بطلت شفعته. 
وكذا لو مات في هذه الحالة بطلت ولا تورث©. 

(والمسلم والذمي سواء) في الشفعة. وكذا المأذون» والمكاتب» ومُعتّق البعض 
سواء لعموم النصء ولأن السبب موجودء وهو الاتصالء والمعنى يشملهم» وهو 
دفع الضرر. 

(وتجب) أي تثبت الشفعة (للخليط) أي للشريك (في نفس المبيع) وهذا مقدم 
على غيره بلا خلاف؛ لأنه أقوى لتعلق شركته بإجزاء الملك. 


وفي «التبيين»: الشريك في البناء بدون الأرض لا يكون خليطاً في المبيع . 


)١(‏ أي بالأعراض. 
() وصل. 
() شفعة. 
(؟) شفعة. 


(0) شفعة. 


0010 55 

(ثم) للخليط (في حق البيع) كالشرب والطريق الخاصين. فإنه) إذا كانا عامين 
م يستحق 7" يبا الشفعة؛ الشرب الخاص نهر لا تجري فيه السفن. 

وقيل: ما تَمَدَ ماوّه إلى آخر الأراضى المسقية منه» والطريق الخاص ما يكون غير 
نافذ يعني إذا سلّم الخليطٌ في المبيع الشفعةً تجب للخليط في حق المبيع؛ لأنه شريك 
في مرافق”" الملك. ثم لو كان الخليطٌ في المبيع غائباً يض بالشفعة للخليط في حقه 
إذا طلب؛ لأن الغائب يحتمل ألا يطلب. فلا يؤخر حق الحاضر بالشك. ثم إذا حَضَرَ 
وطلب الشفعة قُضى له مباء وبعد القضاء له لو ترك شفعتّه ليبس للخليط في حقه أن 
يأخذها؛ لأنه بالقضاء للشريك انقطع حقه وبطل. ولولم يطلب الخليطٌ في حقه”"" 
حين غيبة الشريكء فإذا حضرء وسلم ليس للخليط أن يأخذهاء كذا في «القنية». 

وفي شرح الوقاية» لمولانا علاء الدين الأسود: اعلم أنه في كل موضع سلم 
الشريك الشفعةً إنما يشبت للجار حق الشفعة إذا كان الجارٌ قد طلب الشفعة حين 
سَمِعٌ البيع وإن”؟ لم يكن له حق الأخذ في الحال. أما إذا لم يطلب الشفعة حتى سلم 
الشفيمٌ الشفعة» فلا شفعة له. 

(ثم) تجب الشفعةً (للجار) الملازق خلافاً للشافعي. 

وفي «الحقائق»: كذا الخلافٌ في الجار المقابل في السكة الغير النافذة. أما الجار 
المقابل في السكة النافذة لا شفعة له اتفاقاً. 


5 وانأأانل ٠‏ 2 م 
له: قوله ية: «إذا قسمت الدار وحددّت» فلا شفعة». 


ولنا: قوله يليه «الجارٌ أحق بشفعة»» وحكم الجار مع الخليط في الطلب» كحكم 
الخليط مع الشريك. 

(وتّقسَم) أي الشفعةٌ (على عدد الرؤوس) أي رؤوس الشفعاء. 

وعند الشافعي: تُقِسَّم على قدر سهامهم مَثْلاً إذا كان دارٌ بين ثلاثة لأحدهم 
تصمهاء وللآخر ثلثهاء وللآخر سدسهاء فباع صاحبٌ النصف نصيبه فضي بالشفعة 
بين الآخرين أثلاثاً عنده على قدر ملكههما لصاحب السدس ثلثهاء ولصاحب الثلث 
ثلثاهاء ونصفين عندنا على قدر رؤوسهما. وإن باع صاحب الثلث نصيبه تكون الشفعة 
بينها أرباعاً عنده لصاحب السدس ريعهاء ولصاحب النصف ثلاثة أرباعهاء وعندنا 
نصفين. وإن باع صاحب السدس نصيبه تكون الشفعة بينهما أخماساً عنده لصاحب 
الثلث حمساهاء ولصاحب النصف ثلاثئة أحماس» وعندنا نصفين» كذا في «المصفى». 

له: أن الشفعة من مرافق الملك» فتئبت بقدره كالربح والكسب. 

ولنا: أن سببها اتصال الملكء وقليل الملك ككثيره» وطهذا لو تَمَرَّدَ صاحبٌ 
القليل» فله كل الشفعة» بخلاف الربح والكسب؛ لأنها من نتائج الملك» فيكونان 
بقدره. وكذا لو كان لما جاران أحدهما مُلاصِق من ثلاث جوانب» والآخر من جانب 
واتعده فين ميواء الا تعر افو] قوق العون والس: 

اعلم أن كلا من الشفعاء قبل القضاء بالشفعة لحم مستحقٌ” لمجموع الدار 
المشفوعة؛ والقسمة بينهم للمزاحمة» فينبغي أن يطلب كذلك حتى لو طلب واحد 
منهم بعضها بطلت شفعته عند محمدء كذا في (شرح المجمع» لابن ملك. 


(وإذا علم الشفيع بالبيع ينبغي أن يُشهد) الشفيع (في مجلس علمه) يعني البيع 


)١(‏ خصر «إن1. 


04 يذ لكيه 
(على الطلب) يُسمى هذا طلب الموائبة» لا بد للشفيع منه وإن”'' لم يكن بحضرته من 
يشهده كيلا يسقط حقه في) بينه وبين الله تعالى» لقوله كَلِِْ: «الشفعة لمن واثبها». أي 
طلبها على المسارّعة» وليمكنه الحلف إذا استحلف. ثم هذا الطلب إنم) يجب عليه إذا 
أخبره رجلان» أو رجل عدل عند أبي حنيفة. 

وفثدهنا: عب ذا أخيرة اسل ١‏ كان او هيداء عقيرا كان أو كيرا إذا 
كان الخبرٌ حقّاً. ولو أخبره المشتري بنفسه يجب عليه الطلب اتفاقاً كيف ما كان؛ لأنه 
خصم فيه؛ والعدالةٌ غيدُ معتبرة في ا لخصومة» كذا في «التبيين». 

وعن محمد: أن له خياراً إلى آخر المجلس مالم يشتغل با يدل على الإعراض» 
وهو مختار الكرخي؛ لأنه هلك لا بد فيه من التأمل» لكن المشهورٌ من أئمتنا أنه''' على 
الفورء حتى قالوا: لو سكت بعد علمهء أو تكلم بلغو بطلت شفعته. 

وفي الواقعات»: الصحيحٌ أن الشفعةً تثبت بكل كلام يَْهَمُ منه طلبها اسمية 
كانك أن قغلية : 

(فإن لم يُشهد) أي الشفيع (بعد التمكن منه) أي بعد قدرته من الإشهاد 
(بطلت) شفعته؛ لأنه دليل الإعراضء ولا تبطل بالحمدلة والسبحلة والسلام 
وتشميت العاطس؛ لأنه لا يدل على الإعراض. وكذا لا تبطل إذا سكل عن المشتري 
كمية الثمن"" وماهيته؛ لأنه دلي الطلب. ولو كان في الأربعة بعد الجمعة» أو قبل 
الظهرء فأتمها لم تبطل. ولو زاد على ركعتين في غيرها من السنن بطلت. والمعتبر 
الطلب دون الإشهاد؛ وإنم) الإشهاد للإثبات؛ حتى لو صدّقه المشتري على الطلب لا 
يحتاج إلى الشهود. كذا في «الاختيار). 
ل 


(0) طلب. 
فوم أي قذره. 


كتاب الشفعة . 1ه 

(ثم على البائع) أي ثم يُشْهِد على البائع (إن كان المبيع في يده) لكونه خص] 
فيه نص محمد في «الجامع الكبير» أنه يصح الإشهاد على البائع بعد تسليم المبيع 
اسشحساناً؛ لأنه عاقل لا قباساً. 

(أو) يُشهد على (المشتري)؛ لأنه مالك المبيع (أو) يُشهد (عند العقار) لتعلق 
الحق به. ويسمى طلب التقرير. 

صورته: أن يقول: إن فلاناً اشترى دارء وهذه الدار» وأنا شفيعهاء وقد كنت 
طلبتٌ الشفعة» وأنا طالبها الآن» فاشهدوا على ذلك. 

قال شيخ الإسلام: لو علم البيع عند أحد هذه الثلاثة'"', فطلب» وأشهد عليه 
يكفيه فلا حاجة إلى طلب الإشهاد ثانياً. 

ومدة هذا الطلب مقدرة بالتمكن من الإشهاد مع القدرة على أحد هذه 
الثلاثة؛ فإن تَرَكَ الأقَرَبَ من هؤلاء» وطلّبَ الأَبْعَدَ في مكان آخر بطلت شفعته إلا 
أن يكونوا في مصر واحد. 

وعن محمد: أنبا مقدرة بثلاثة أيام. 

وعن الشافعي: أن له الطلب في جميع عمره. 

(ثم لا تسقط) الشفعةٌ (بالتأخير) أي بتأخير طلب التمليك بعد الإشهاد عند 
أبي حنيفة» وعليه الفتوى» كذا في «الهداية»؛ لأن الحق متى تقرر لم يسقط إلا بإسقاط 
صاحبه بلسانه ا في سائر الحقوق. 

وتسقط عند أبي يوسف بترك المحاكمة إلى القاضي مع القدرة على ذلك؛ لأنه 
دلِيلٌ الإعراض والتسليم؛ كما في تأخير الطلبين الأولين. 


)١(‏ أي البائع» أو المشتري أو العقار. 
)١(‏ أحدهما: طلب الموائبة» والآخر: طلب التقرير. 
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وفي رواية عنه: بتركها ثلاثة أيام. 

وقدره محمد بشهر؟؛ لآن الشهر أدنى الآجال» وما دونه عاجلء كما سيجىء 
في الأيمان. 

ومرادهما”: إذا ترك لغير عذر؛ لأنه لو كان بعذر كمرض وسفر أو عدم قاض 
يَرَى("" الشفعة بالجوار في بلده لا تسقط اتفاقاً. 

وفي «المحيط»: الفتوى على قولما دفعاً للضرر عن المشتري؛ لأنه قد يختفي 
الشفيع» فلا يقدر على إحضاره إلى القاضي؛ فيدفع الضرر بقولههم]. 

(وإذا طلب الشفيعٌ الشفعة عند الحاكم سأل الحاكمٌ المدعى عليه) بأن يقول: 
الدار التي يشفع بها الشفيع هل هي ملكه؛ وإنها احتيج إلى هذا السؤال؛ لأنه بمجرد 
كونها في يده لا يستحق الشفعة. 

(فإن اعترف) أي أقر (بملكه الذي يشفع به) ثبت كونه خصاً باعترافه (أو 
قامت به) أي بملكه'" الذي يشفع به (بيّنة) على أنه مالك لما يشفع به إن لم يعترف 
المدعى عليه به. 

وقال زفر: يكون خصاً بلا بينة؛ لأن ظاهر اليد دليل الملك» ولهذا يجوز للشهود 
أن يشهدوا بالملك بمشاهدة اليد. 

ولنا: أن ظاهر الملك يصلح لدفع دعوى الغير لا للاستحقاق به. 

(أو نكل) المدعى عليه (عن اليمين) عند عدم بيّنته(؟» (أنه ما يعلم به) أي نكل 
)١(‏ أي مراد أبي يوسف ومحمد. 
)١(‏ صفة قاض. 


(') شفيع. 
(]) شفيع. 


كتاب الشفعة س 0-6 ممصي عووين تسحجب عاق بن فلقزة 
أن يحلف بالله: ما أعلم أن الشفيع مالك لما يشفع به؛ وإنما يستحلف على نفي العلم؛ 
لأنها يمين على فعل الغير. هذا إذا قال المشتري: «ما أعلما. ولو قال: «أعلم» أنه غير 
ملوك للشفيع يحلف عل البَنَاتِء من «فصول الأستروشني». 

(سأله القاضي) أي سأل القاضي المدعى عليه (أيضاً) أي ا سأله عن ملك 
الشفيع سأله (عن الشرىء فإن اعترف به) أي بالشراء (أو قامت عليه بينة) عند إنكاره 
الشراء (أو نكل) المدعى عليه (عن اليمين) بعد عجز الشفيع عن البينه أنه (ما ابتاع) 
أي نكل أن يقول في حلفه: بالله ما اشتريت الدارٌ المشفوعة» وهذا يمين على سبب» 
وهو قول أبي يوسف؛ لأن المدعي يدعي أصل الشراء؛ فينبغي أن يستحلف على نفيه؛ 
لأن اليمين إنم| يجب بحسب الدعوى. 

(أو ما يستحق'١'‏ عليه'"2 هذه الشفعة) أي أو نكل أن يقول في حلفه: بالله 
ما يستحق الشفيع هذه الشفعة علّ» وهذا يمبن على الحاصل» وهو قول أبي حنيفة 
ومحمد؛ لأن في الاستحلاف على السبب إضراراً للمدعى عليه لجواز أن يكون قد 
فسخ العقد» وإذا اسلف على الحاصل يكون رعايةً لحقهم| إلا أن يدعي الشفعة على 
من لا يراها”" بالجوار» فيستحلف على السبب؛ لأنه لو حلف على الخاصل يصدق 
في يمينه في اعتقاده» فيفوت النظر في حق المدعي» ويستحلف على البتات؛ لأنه فعله» 
(فإن) نكل (قضي) للشفيع (بالشفعة؛ وللشفيع أن يخاصم البائع إذا كان المبيع في 
بده)؛ لأنه خصم على ما بينا. 

(ولا يسمع القاضي البينة) أي بينة الشفيع (إلا بحضرة المشتري)؛ لأن للبائع 
يدأ وللمشتري ملكاء فلا بد من اجتماعهما. ولو قضى قبل حضوره يكون قضاءً على 


(") كالشافعي. 


*همه 
الغائب» وأنه لا يجوز بخلاف ما بعد القبض حيث لا يُشترط حضور البائع؛ لأن 
العقد قد انتهى بالتسليم إلى المشتري» فصار البائع أجنمياً. 

(ثم يفسخ البيع) بحضرة المشتريء وتّقضى بها للشفيع (وتجعل العهدة) أي 
ضهان الثمن عند الاستحقاق (على البائع) إذا أخذ الشفيعٌ الدار من يده؛ لأنه إذا 
أخذها منه ينفسخ العقد الذي جرى بين البائع والمشتري» فيكون متملكاً على البائع؛ 
فكأنه اشترى منه» فتكون العهدة عليه. 

وقال الشافعي: العهدة على المشتري سواءً أخذها من يد البائع أو المشتري؛ لأن 
العقد لا ينفسخ» ويكون متملكاً على المشتري» فتكون العهدة عليه» كا لو أخذها منه. 

(وللشفيع خيار الرؤية والعيب)؛ لأن الأخذ بالشفعة بمنزلة الشراء؟ لآنه 
مبادلة امال بالمال وإن” شَرَط المشتري البراءةً عن خيار العيب في عقده؛ لأن الخيارٌ 
حق للشفيع؛ فلا يسقط بإسقاط المشتريء ولا يثبت له خيار الشرطء ولا الأجل 
لعدم الشرط. 

(وله) أي للشفيع (أن يخاصم وإن'' لم يحضر الثمن) «إن» هذه للوصل أي 
وإن”"لم يحضر الشفيع الثمن إلى مجلس القاضي وقت خصومته. 

وقال محمد: يلزم الشفيع إحضاره قبل القضاءء فلا يقضي القاضي بها إذا لم يحضره 
لاحتال أن يكونا * لشفيع فليا وى امال المشتري. وهو رواية عن أبي حنيفة. 

(فإذا قضى) بالشفعة (له) أي للشفيع (لزمه إحضاره) أي إحضار الثمن» 
وللمشتري أن يَحِْسَ العقارٌ عنه حتى يدفع الثمن؛ لأنهما بمنزلة البائع والمشتري. 
)١(‏ وصل. 
)ومن 


(9) وصل. 
(5)أىنبلك: 


كتاب الشفعة - كد 


(والوكيل بالشراء خصم) للشفيع (في الشفعة)؛ لأن الأخذ بالشفعة من 
حقوق العقدء فيتوجه إلى الوكيل؛ لأنه هو العاقد (حتى يسلم) الوكيل العقارٌ (إلى 
الموكل)» فإذا سلم يخرج الوكيل عن كونه خصا؛ لأنه لا يَدَ له» ولا ملك فيكون 
الخصم هو الموكل. 

(وعلى الشفيع مثل الثمن إن كان) الثمن (مثليّاً وإلا قيمته) أي وإن لم يكن 
الثمنُ مثليّه فعليه قيمته؛ لأن القاضي حكم بالملك له بالعقد الأول» فيجب عليه قيمة 
ماوجب بالعقد الأول يوم قبضه. بناءً على أن الثمن بعد القضاء مضمون عليه» وهذا 
هو الرسم في المضمونات» كذا في (شرح المختار). 

وإن اشترى ذمي داراً بخمر أو خنزير» والشفيع 7" ذمي أخذها بمثل الخمر؛ 
لأنه مثلي وقيمة الخنزير؛ لأنه ليس بمثلي. 

(وإن) كان مسلا أخذها بقيمة كل واحدٍ منه|”". 

أما الخنزير» فلا مر" ". 

وأما الخمر: فلأنه تمنوع من تملكيهاء وتملكهاء فاستحال المثل في حقه» فيصار 
إلى القيمة» كذا في «الاختيار). 

(وإن حط البائع عن المشتري بعض الثمن سقط) ذلك البعض (عن الشفيع) 
لا تقدم أن الحط يلتحق بأصل العقد؛ فيظهر في حقه. 

وقال الشافعي: لا يسقطء بل على الشفيع الثمن المسمى؛ لأن الحط لا يلتحق 
عنده بأصل العقدء بل هو هبة أخرى للمشتري. 


لسلسلسشش حش -اد 


)١(‏ حال. 
)١(‏ أي الخمر والخنزير. 
() لأنه ليس بمثلي. 
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(وإن حط البائع النصف. ثم النصف أخذها) أي أخذ الشفيع العقارٌ (بالنصف 
الآخر)؛ لأنه لما حط النصف الأول التحق بأصل العقدء فوجب عليه نصف الثمن» 
فلما حط النصف الأخير كان حطُأً للجميع؛ فلا يسقط. 

(وإن حط) البائع (الكل) أي كل الثمن (لا يسقط) عن الشفيع؛ لأنه لا يلتحق 
بأصل العقدء بل يكون هبة» فلا يسقط عن الشفيع. 

(وإن زاد المشتري في الثمن لا يلزم الشفيع) لاحتمال أنب!''' تواضعا” على 
ذلك إضراراً للشفيع. وكذلك إذا جدد العقد بأكثر من الشمن الأول لم يلزم الشفيع 
حتى يكون له أن يأخذه بالثمن الأول» كذا في «شرح المختار»ء بخلاف الحط؛ لأنه 
نفع له. 

(وإن اختلفا) أي الشفيع والمشتري (في الثمن» فالقول قول المشتري) مع اليمين؛ 
لآن الشفيع يدعي استحقاق الدار عليه عند نقد الأقل» والمشتري ينكره. 

(والبينة بينة الشفيع) إن برهنا؛ لأنه مدع» ى) ذكرناء فكان بينته أولى من بينة 
المدعى عليه. 

وإهندا أن ووسلات ريه الشتارى أول» لأما أكتر إنياناً. 

وفي «المحيط): لو تصادقا المتبايعان بعد طلب الشفيع أن البيع كان تلجئة” لا 
يُصَدَقَانِ على الشفيع إلا إذا كان الحال يدل عليه بأن كان المنزل كثير القيمة وبِيعَ بثمن 


)١(‏ أي البائع والمشتري. 
(؟) أي اتفقا. 


(3) أي بيع ضرورة مثل أن يخاف على داره ظاماً أو سلطاناء فيقول: أنا أظهر البيع» وليس ببيع حقيقة؛ وإن 
هو تلجئة» وأشهد على ذلك. ثم يبيعها في الظاهر من غير شر ط. 


كانت الشف حصيو ١‏ 66 
فصل [فيا تبطل به الشفعة ]| 


(وتبطل الشفعةٌ بموت الشفيع» وتسليمه الكل» أو البعض» ويصلحه عن 
الشفعة بعوضء ويبيع المشفوع به قبل القضاء بالشفعة؛ وبضمان الدّرَكِ) وهو عه 
الاستحقاق (عن البائع» وبِمُسَاوَمَيِه المشتري بَيْعأً وإجارة). 

أما بطلانها بموت الشفيع: فلآنه ملكه زال بالموتء وانتقل إلى الوارث» وبعد 
ثبوته للوارث لم يوجد البيع؛ فلا يثبت له حق الشفعة. والمراد إذا مات بعد البيع قبل 
القضاء بالشفعة. أما إذا مات بعد القضاء لزم وانتقل إلى ورثته؛ ولزمهم الثمن. 

وعند الشافعي: تورث الشفعة عن الشفيع» وتُقسم على ورثته بعدد الرؤوس» 
والذّكة الاش اف اسواء: 

له: أنه حق معتبر في الشرع كالقصاص. 

ولنا: ما قررناه. 

وأما تسليمه الكل: فلأنه صريح في الإسقاط. 

وأما البعض: فلأن حق الشفعة لا يتجزئ ثبوتاً؛ لأنه يملكه كما ملكه المشتري» 
والمشتري لا يملك البعض؛؟ لأنه تفريق الصفقة» فلا يتجزئ إسقاط”'»» فيكون ذكر 
بعضه كذكر كله. 

وأما الصلح عنها: فلأن الشفيع ليس له حق في المحل؟ وإنا الثايت له حق 
التملك» وهو فعله والفعل لا يتقوم إلا بالعقد» فلم يجز اعتياضه. فتبطل شفعته؛ 
لأنه أسقطهاء كالعَدْينِ إذا قال لامرأته: اختاري ترك الفسخ بألفء أو قال للمخيرة): 


)١(‏ كا لا يتجزئ ثبوتاً. 
(؟) بخيار العتق أو البلوغ. 


ا يبي دالا الحا الم 
اختاريني بألف». فاختارت سقط الفسخ, ولا شيء لها. ويجب عليه”"2 رد العوض؛ 
لأنه لم يقابله حق متقرر» فلا يكون تجارة عن تراض؛ فلا يحل. 

وأمابيع المشفوع به قبل القضاء بالشفعة» فلزوال سبب الاستحقاق قبل القضاء. 
وهو نظير الموت. 

وأما ضمان الدَّرّكِ عن البائع» فلأنه قد ضمن للمشتري بقاءها على ملكه وسلامتها 
له؛ وذلك يتضمن تسليم الشفعة. 

وأما مُسَاوَمَةٌ المشتري بيعاً وإجارة؛ فلأنه دليل الرضاء بثبوت الملك للمشتري. 
وتصرفه فيه بيعاً وإجارة» وكل ذلك لا يكون إلا بعد إسقاط الشفعة. وكذلك إذا طلبها 
منه تولية» أو أخذها مزارعة» أو معاملة”"2. وكل ذلك إذا كان بعد العلم بالشراء. 

وفي «المحيط): لو باع حق الشفعة من إنسان لا يكون تسلياً لها؛ لآن البيع ل 
شاك" غل ولوقال احدي فافع :ساك عق القتع التشتري: فال #سلمث 
لك صح”؛» استحساناً؛ لأن اللام للتعليل» فكأنه قال: سلمتها للمشتري لحرمتك. 

(ولا تبطل) الشفعةٌ (بموت المشتري)؛ لأن سبب الاستحقاق قائم» حتى لا 
ينفذ وصيته فيه» ولا يُباع في دين المشتري؛ لأن حق الشفيع كان مقدّماً على المشتري. 
فكذا يكون مقدّماً على من تلقى!” الحق من قبله. 

ولو بيع فللشفيع نقضه''' وإن'"' باعه القاضي. 


)١(‏ شفيع. 
(؟) أي مساقاة. 


(5) أي لم يوجد في محله. 
(1) أي تسليمه. 

(5) كالورثئة والموصي له. 
(1) بيع. 

(0) وصل. 


كاي ا لاه ه 


(ولا شفعة لوكيل البائع) إن كان شفيعاً؛ لأن الماء ئع لو كان شفيعاً لم يكن له 
اللممحسادين تمليك, والأخذ بالشفعة تملكء وبينهما منافاة» فكذا لوكيله 


(ولوكيل المشتري الشفعة)؛ لأن المشتري لو كان شفيعاً لم تبطل شفعته» فكان 
له أن يشارك سائرٌ الشفعاء إن لم يتقدموا عليه؛ لأن الأخذ بالشفعة تملك كالشراءء 
فيكون مقرّراً له فكذا وكيله. ولو كان الخيارٌ للبائع» وشرطه لثالثء فأجاز» فهو 
كالبائع لا شفعة له. وإن كان الخيارٌ للمشتري وشرط لثالث؛ فأجاز» فهو كالمشتري. 
فله الشفعة. 

(وإذا قيل للشفيع: إن المشتري فلانٌ فسلّم) أي سلم الشفيعٌ الشفعة (ثم تبين 
ىق ظَهََ (أنه غيرٌه) أى أن المشتري غير ذلك الفلان (فله الشفعة») لتفاوت الناس في 
الجوار» فقد رضي بفلان لخيره» ولم يرض بغيره؛ فلم يوجد التسليم في حقه. 

وكذا لو ظهر أن المشتري اشتراها لغيره» ولو قيل له: إن المشتري زيد» فسلمء 

(وإذا قيل له) أي للشفيع : إن الدار (بيعت بألف» فسلم) الشفعة (ثم تبين أنها 
بيعت بأقل) من الألف (أو) بيعت (بمكيل أو موزون فهو) أي الشفيع (على شفعته). 

أما الأول: فلأن تسليمه حين سمع الألف كان لاستكثاره» وإذا ظهر أن الثمن 

وأما الثاني: فلاحتمال تعذر الدراهم عليه وتيسر ما بيع به من المكيل والموزون. 
وكذلك العددي المتقارب» وسواء كانت قيمته ألفأء أو أكثر أو أقل؛ لأن الواجب 
المثل» بمخلاف ما إذا بيع بعبد» أو أمة قيمتهما ألف أو أكثر؛ لأن الواجب ألف. حتى 
لو كانت قيمته أقل من ألف لم تبطل شفعته؛ لأن الواجب القيمة. 


ممه 

ولو قيل: إنها بيعت بجارية» ثم تبين أنها بيعت بعبد أو عرض آخر ينظر إن 
كانت قيمة العبد أو العرض مثل قيمة الجارية أو أكثر بطلت. وإن كانت أقل لم تبطل؛ 
لآن الواجب القيمة. 

ولو قيل: بيعت بألف درهمء فظهر أنها بيعت بمئة دينار. 

قال الكرخي: إن كانت قيمتها ألفا أو أكثر بطلت؛ وإن كانت أقل لم تبطل» 
وهو قول أبي يوسف؛ لأنب) لجعلا كجنس واحد في الثمنية. وأشار محمد في الأصل ١”‏ 
إلى بقاء الشفعة» وهو قول أبي حنيفة وزفر؛ لأنبها جنسان مختلفان» حتى يجوز بيع 
أحدهما بالآخر متفاضلاً؛ لأنه ربا يُسهُل عليه أحدهما دون الآخر. 

ولو قيل: بيعت بألفء ثم حط البائع بعضه عن المشتريء فله الشفعة؛ لأن 
الحط يلتحق بأصل العقد» فصار كأنه باعها بأقل» كذا في «الاختيار). 


سمع أنه" بيع كل الدار بألف» فسلمء ثم علم أنه بيع بعضها بألف بطلت شفعته؛ 
لاذه دعت”"اعن قرى الكزن :و لبير: فيواعيت الشركة كان اعرف عن شرق 
النصف. وفيه2 عيب الشركة. ولو كان بالعكس"(" لا تبطل؛ لأن الرغبة عن شرى 
النصف المعيب لا يكون رغبة عن الكل السليم. 

(ولا تكره الحيلة في إسقاط الشفعة قبل وجوبها) عند أبي يوسف؛ لأن هذه 
)١(‏ أي في المبسوط. 
(؟) شأن. 
(؟) أعرض. 
(5) حال. 
(6) حال. 


لا ال ل ل مح توي 4ه 
امتناع عن إثبات» وهو مشروع.؛ وتكره عند محمد؛ لآن ثبوتها لدفع الضررء فإذا 
أبييحت الحيلة في إسقاطها يكون إبقاءً لضرر الجار» فتكون حراماً. 

قيد بقوله: «قبل وجوبها»؛ لأنها(' بعد وجوبها مكروهة اتفاقء ىا إذا قال 
المشتري للشفيع بعد ما أثبت حقه: أنا أبيعها منك با أخذت. وقال الشفيع: نعم» 
تبطل الشفعة» كذا في «النهاية». 

والخيلة في إسقاط الزكاة على هذاء ويفتى”" بقول أبي يوسف في الشفعة» 
وبقول محمد في الزكاة. 

(ومن باع سهماً) قليلاً من العقار بثمن كثير بحيث لا يرغب إليه الجارٌ أصلاً. 

(ثم باع الباقي» فالشفعة في السهم الأول لا غيرٌ) أي دون الباقي؛ ل 
سهم صار شريكاً للبائع في الباقي» والشفيع جار له» والشريك مُقدم عليه . وهذه 
الحيلة لدفع الجار عن الشفعة. 

(وإن اشتراها بثمن) غال» كا لو اشترى العقار الذي قيمته مئة مثلاً بألف 
(ودفع عنه) أي دفع المشتري البائع عن ذلك الثمن الغالي (ثوباً) قيمته مئة (أخذها) 
الشفيع (بالشمن)؛ لأنه هو العوض عن العقار» والتعويض بالثوب عقد آخر. وهذه 
حيلة تعم دفع الجار والشريكء إلا أن فيها إضرارا للبائع عند الاستحقاق؛ لأنه باع 
الثوب من البائع بألف ووَّقَمَ المقاصة بينهماء فإذا استحق ستحق العقار بطل ثمنه» لكن بقى 
للمشتري على البائع ثمن الثوب؛ وهو ألف؛ لأن بيع الوب صحيح . فالأول أن 
يباع بالدراهم الثمن دنانير بقدر قيمة العقار» فيكون عزنا ال نع فإذا استحق 


)١(‏ حيلة. 
)١(‏ والحيلة في إسقاط الزكاة أن يستبدل السائمة بغيرها في آخر السنة فراراً عن وجوب الزكاة, كذا في 
«الكاقي». 


ماه 
العقار» وتبين أن لا دَيْنَ للبائع على المشتري يبطل الصرف لافتراق قبل القبض» فيجب 
رد الدنانير لا غيرٌء فلا يتضرر بها البائع. 

(وإن اشتراها بثمن مؤجلء فالشفيع إن شاء أداه) أي الثمن (حالاً) وأخذ 
الدار (وإن شاء) أداه (بعد الأجل» ثم أخذ الدار). 

وقال مالك: يأخذها الشفيع بثمن مؤجل؛ لأن الأجل وصف الثمنء فيأخذها 
به ى! في الزيوف. 

ولنا: أن الأجل ليس بوصف للثمنء وهذا لايثشبت بلا شرط. ثم إن أداه 
حالاء وأخذها من البائع سقط الشمن عن المشتري لوصوله إلى البائع. وإن أخذها من 
المشتري. فالثمن على حاله مؤجل للبائع على المشتري عملا بالشرط» وصار كا إذا 
اشتراه مؤجلاً» وباعه حالاً. وإن أداه بعد الأجل» فله ذلك؛ لأن له ألا يلتزم زيادة 
القرري كن انندم طلذ عل الوحسه الى ينا كزة اقيض حر أذاء القن 

(وإذا قُضى) بالشفعة (للشفيع» وقد بنى المشتري) الواو للحال؛ أي والحال 
أن المشتري قد بنى (فيهاء فإن شاء) الشفيمٌ (أخذها بقيمة البناء) مقلوعاًء (وإن شاء 
كلف المشتري قلعه) أي قلع البناء» والغرس مثل البناء. 

وقال أبو يوسف: يخير الشفيع إن شاء أخذ المبيع بالثمن والبناء بقيمته قائيأ 
وإن شاء ترك الأخذ. ولا يكلفه بالقلع» ىا لو بنى الموهوب له في الأرض الموهوبة 
ليس للواهب أن يقلع بناءء» ويرجع في الأرض؛ لأنه بناه في ملكه. 

ولهما: أن هذا التصرف وقع في حق الغير من غير تسليط من جهته. فله أن 
ينقضه كالراهن إذا بنى في المرهون» بخلاف ما استشهد به؛ لأن التصرف فيه حصل 
بتسليط من جهة من له الحق. 


كتاب الشفعة -. 5 ١؟ه‏ 

وأما الزرع: فالقياس أن يقلعه لكن استحسنوا أن يبقى في الأرض بالأجرة؛ 
لآن له نهاية» فلا ضرر فيه كذا في «الاختيار». 

(ولو بنى الشفيع) قِ الدار المشفوعة (ثم استحقت رجع) الشفيع (بالثمن) 
على من رده من البائع» أو المشتري اتفاقاً؛ لأنه تبين أنه أخذه بغير حق (لاغيرٌ) أي لا 
يرجع الشفيعء بقيمة البناء على من أخذ منه الدار والغرس مثل البناء. وإذا لم يكن له 
أن يرجع على المشتري أو على البائع بقيمة البناء» والغرس كان للمستحق أن يقلعهماء 
ويسلمها إلى اله لشفيع؛ كذا في «الينابيع». 
من أخذ منه صار كالمشتري المغرور من جهة البائع . 

ولما: الفرق بأن المشتري كان مغرورا من جهة البائع» ومسلطا على التصرف 
في المبيع» والشفيع غير مغرور؛ لأنه متملك على صاحب اليد جبرأً من غير اختيار, 

(وإذا كَرَبَت الدار» أو جف الشجر) بلا فعل أحد (فالشفيع) مخير (إن شاء 
أخذ الساحة) أي العرصة” (بجميع الثمن» وإن شاء ترك). وكذلك لو احترقت» 
أو غَرَقَت؛ لأن البناء تابع للعرصة حتى يدخل في بيعها من غير ذكر» فالثمن لا يقابل 
الأتباع مالم تكن مقصودة كطرف العبد. ولو باعها مرابحة باعها بجميع الثمن. 

(وإن نقض المشتري البناء. فالشفيع إن شاء أخذ العرصة) وهي الأرض 
الخالية (بحصتها) 0 التمن (وإن شاء ترك)؛ لأن التابع صار مقصوداً بالإتلااف» 
فقابله شيء من الثمن كأطراف العبد. وكذا إذا فعله أجنبي. وكذا إذاتَرّعَ باب الدار» 


اال سس شيم 


)١(‏ أي كما يرجم بالئمن. 
(؟) أرض خالية. 


١ه‏ ع لأا ااه 
وباعه. وليس له(2 أخذ النْقض©؛ لأنه صار مفصولاء ول يبق التبعية» ولا شفعة 
قالتقول: 

(وإن اشترى نخلاً عليه ثمر» فهو) أي الثمر (للشفيع) إذا ذكر الثمر في البيع . 

إن قيدنا به؛ لآن الثمر لا يدخل في بيع النخل من غير ذكره» وهذا استحسان. 
وكان القياس ألا يأخذه الشفيع؛ لأنه ليس بتابع» فصار كالمتاع الموضوع في الأرض. 

وجه الاستحسان: أنه بالاتصال جَلَّقَةَ صار تبعاً للدخل من وجه. إلا أن اتصاله 
ما كان للقطع لا للبقاء صار كالزرع لم يدخل في البيع إلا بالذكر. 

(فإن جَذَّهِ المشتري) أي قطع المشتري الثمر (نقص حصته) أي حصة الثمر 
(من الثمن)؛ لأنه صار مقصوداً بالذكرء فيقابله شيء من الثمن. 

ضصورته مشلاً: اشترى أرضاً ثمر نخلها بثلاثين. فْقَّمُ الأرضُ والنخل 
وحدهما بمئتين» والثمر وحده بمئة» فيُقسم الثمن على هاتين القيمتين» فيسقط ما أصاب 
الثمر عن الشفيع» وهو عشرة» ويدفع ما أصاب الأرضّ والنخل وذلك عشرون. 

وفي «الاختيار) واوا يك صل الال لمرو روت الوم واتقر ولد الخاري: 
فللشفيع أخذه بالثمر) لأن البيع م سَرَى إليه» فكان عا فإذا ا المشتري. فالشفيع 
يأخذ النخل بجميع الثمن؛ لأن الثمر لم يكن موجوداً وقت العقد» فلم يكن مقصوداًء 
فلا يقابله شيء من الثمن. 


)١(‏ شفيع. 
(؟) بكسر النون المنقوض. 


فهر س ا ا لكك ا 5 ا 0100510555205 0 شك ااه 


الموضوع الصفحة 
مقدمه و نوق العف نودت الوواتسجس س مر ا دس عا بولسم ماس و 9 
ترجمة الماتن الإمام المَوصِلي م و ا عام اح د ا كا و 1 
دواقق لعنانيه ا ا 
ترحمة الشارح جوي زاده ا و ا ا 
تتانقة يي اا 11001010001001 00 
منهج الشارح في الشرح ا 00000101010121 1 ااا 
منهجي في التحقيق م011 1 00 
وصف النسخ 1011 1 00 
ناذج من المخطوط ال معتمد في التحقيق و ا ا 0 
مقدمة الكتاب ا ا 1 1[ [ز[زةز ز ز ز 1 1 1 000011 
كتاب الطهارة ا ا 00 
-[فصل في نواقض الوضوء] 000 
- فصل 1ف أحكام الغسل] افون الاتخاه امو انان اموا شا ود و ا ا كه 
- فصل [في) يتطهر به] التنيوة اه ل عوط الوتابام مااع و ووسخورو وا ارو العو ووو ااا ا اق 
فصل [في أحكام الآبار] 000 


055 ب الخي ار حجنا" المسخاء 
الموضوع الصفحة 
- باب ال الخو لدو ا و 
- باب المسح على الخفين ااا الواسسعوه لاساتوا وسو اسمس ا 
-باب الحيض مدو وعم فين ساطاه ووم لاسب مسوساتاطييح بسو 3 
-فصل [في حكم أصحاب الأعذار] نتوج طفرة ب اماظووا تمع اوبعال ام لي 3 

- فصل [في النفاس] اج تسوج نطق تعاا وا واسسدةة و اسواووون نوو بدح امو باه 
باب الأنجاس وتطهيرها خا سمه الهم كو سماو مضق دوو مالسا ذا 
-[الاستنجاء] 011 ا ا 00 
كتاب الصلاة ا مم ا 
-1[باب مواقيت الصلاة] 11[ 0 

- فصل [في الأوقات التي تكره فيها الصلاة] ا 
باب الأذان مب بارس مج اجا تانود واج سدع لقو الك لووقا و م 131 
باب ما يفعل قبل الصلاة ا ا امس اا لمجاب سو و لا 
ياب الأفعال في الصلاة ا ل 

- فصل [ني الوترأ ب ع0 واساسس ا او او 
[فصل في القراءة] 0 

- فصل [ني صلاة الجتاعة ] امدبف انك ام ااوجو الماك اداج وسساوحبم والفي نا 

- فصل [في) يكره فعله في الصلاة] ل 

- فصل [نيٍ قضاء الفائتة ] ا اا ا 1ذ[1[1[ 1[ 0 


ل امتقو ارا سرح يت مي ل و تيم نور مضع سوا سي اميد حاب افلكم 
الموضوع الصفحة 
باب النوافل 00 00 0 
- فصل [في صلاة التراويح] طمن اد لوفينة لمشو مفو لسار سو ب 

- فصل [في صلاة الكسوف] 0 ا 

- فصل [ني الاستسقاء] لجس يلخا لاحو عو ا متتس ل ا 
ياب سجود السهو ا ا ال مسو ا 1 
-باب سجود التلاوة ع 0 
-باب صلاة المريض 0 
-باب صلاة المسافر ا 0 
باب الجمعة ا ل ا 
دبا صلاة العيدين ا 
ياب صلاة الخوف 0 
-باب الصلاة في الكعبة ا 
-باب صلاة الجنائز وا ااانا انس ااا اطع ام بج مكو مجاه واااو وحم او ا 
فصل [ني الصلاة على الميت] 0 
-باب الشهيد مججنه امروو ققية ل اسل عدن اف 1 اس الم م ا 
كتاب الزكاة ا اا 00000 
باب زكاة السوائم اموه بك ل موعن و ات ود ا ع ا م 
- فصل [ني زكاة الوبل.] م ساد ل موقط العو ا او و 1 

- فصل [في زكاة البقر] نياو لان الم وفع ووو ل ال ا 


ىه الايثار خا المف 
الموضوع الصفحة 
- فصل [في زكاة الغنم] 1 [ذ1 1 1[ 1[1ز1 1 1 1 1 1 1 07 

- فصل [في زكاة الخيل] و ا السو ماد اموا سو لافطا اميه اا 

باب زكاة الذهب والفضة مون متكا ينعار لوطا ماسو 1 
باب زكأة الزروع والثار الطقة واوتو وا ادو 0 صو ار الا ا ا كي و 
- باب العاشر لاحدون اوا ةاقارنة بالطل الوان اانا اخ بافااط ا م 
-باب المَعدن ع ا ا ا ال ا ا ل 
بياب مصارف الزكاة من ون ساكل متسل امامو المستصار سورج لمعاف سالج سوم 
-باب صدقة الفطر ار رو 
كتاب الصوم مو العو زر اك ا ا و بق حر اح ب ا يا 
- فصل [في الجنايات في الصوم] ا 

- فصل [ني مسائل شتى في الصوم] الادة سم حنم لاا امس 1 
بات الاعتكاف 8 ا 
كتاب الج ل م 
- فصل [ني أعمال الحج إذا دخل مكة] كحت اسع وج مونو سمو وتورأ ما مق م الما 
-[الأحكام الخاصة بالمرأة في الحج] انن سار السقا و ساروا لافطا اما 11 

فصل [في أحكام العمرة] 0 
باب الثم ان اط اساي سجن منج لجار امناو اوايط افوا ارا ساس وجو ا 
باب القران عو ا ا نوج ا طقسي الويف اسم الما الم 
-باب الحنايات وسنت انايو اتج نوك امت لتوفونع اومن جو مجك ةلواطو ووو 110 


فهرس المحويات بده 
الملوضوع الصفحة 
- فصل [فٍ جزاء الصيد] السو اسم ا لس م 1 
باب الإحصار ل 
باب الحج عن الغير بج اموق اجن امن ا ماب او ساخاس تسامخا لطس ع 1 

- باب الحدي ل ا 
كتاب البيوع اا ايا 0 ا 
فصل [في الإقالة] ا 0ك 

- ياب الخيارات ا ا 

- فصل [في خيار الرؤية] لوحي او ل و لالم 5 
فصل [نٍ خيار العيب] لطن لاا اوس سبرق ف الوه اموس و و ا قر 

باب البيع الفاسد 1 
باب التولية ا ا ا اي ااا اا ااا 
باب الريا ا اه 

- باب السلم 8 اا ا 1 1 ااا 
كتاب الصرف ل م وو ا ام 
كتاب الشفعة ا و م لو 5 
-فصل [في) تبطل به الشفعة] م ا 0 اا 

فهرس المحتويات ام ا اااي 10 1 1 1 1 1 ا ااا 


